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مقدمة 


كان اختياري لموضوع هذه الدراسة استجابة لرغبة ملحة لازمتني منذ وقت مبكر من بداية وعيي 
بأشمية اللغة ثي حياة الإنسان بصفة عامة وقي حياة العلماء بصفة حاصة» رغبة ظلت تتجاذجا بؤر مختلفة 
من قضية اللغة حتى استقر با المطاف أمام بؤرة "الصوت" حاصة من هذه الظاهرة» لأسباب ذكرت 
بعضها في التقرير الأول الذي قدمته من أجل تسجيل الدراسة. 

وكانت الدراسة تمدف أصلا إلى وصف التعديلات الصوتية التلقائية ف الصيغ الصرفية المقيسة عامة» 
وحاولة اكتشاف القواعد التي تحكمهاء غير أنه بعد جمع المعطيات الأساسية عن طريق الاستقراء والإحصاء 
تبين لي أن التعديلات الصوتية كثيرة ومتنوعة إلى درجة تتجاوز حدود دراسة كهذه» فقررت آن أحصر جامهى 
في تلك التعديلات التي ترتبط بأشباه الصوائت ضمن الصيغ الصرفية المقيسة من الجذور المعتلة حاصة. 

ومن أجل هذا الحصر فقد أجريت تعديلات في عنوان الدراسة كما غيرت التصميم الأولي ها تغييرا 
جوهريا أسفر عن وضع تصميم حديد يتضمن هذه المقدمة القصيرة وثلاثة أبواب أومما وثانيها لتحديد 
المفاهيم وتالثها لقواعد التعديل. ) 

(وقد طبعت الباب الأول مستقلا بعنوان "نظام الصوائت وأشباهها في العربية الفصحى"). 

ولا تستهدف الدراسة الإتيان با لم يأت به الأولون تمن سبقوا إلى وصف العربية وصفا دقيقا حاصوا 
منه إلى اكتشاف ما اعتقدوا آنه قواعدها التركيبية والصرفية والصوتية» ولكن صاحب الدراسة -وهو باحث 
مبتدئ- يهدف إلى الاحتكاك المباشر بالتراث اللغوي العريي القليم وبقراءاته الحديثة المتنوعة من أحل 
تعميق معرفته بحانب حاص من هذا التراث» ومن أجل اتخاذ موقف سليم منه» وسط دعوات الاحتضان 
المطلق أو الإقبار المطلق أو التطوير المتاني ذا التراث» أو غيرها من الدعوات. 

وقي سبيل هذا المدف تنوعت مصادر الدراسة ومراحعها بين كتب التراث المعروفة المتداولة في محال 
الصرف والأصوات على الخصوص ودراسات الحدثين والمعاصرين في نفس ابحال. وسيأتي توثيقها جميعا 
قي الفهارس الكماة للدراسة. 
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ومن الدراسات الحديثة والمعاصرة ما قد يوحي عنوانه بأن موضوع هذه الدراسة سبق تناوله تناولا 
مباشرا» نما يجعل تبرير الاستمرار فيها مرا ضروريا بعد الاطلاع على تلك الدراسات» ومن أجل هذا التبرير 
نضيف إلى ما ذكرناه عن هدف الدراسة ما يأن: 

“ى عار اأكهاف الانعاط وبط الفرضى القاهرة ى قراغ الإعلال كيا وها ادما 
انتهيت إلى الاقتناع بوجوب إعادة وضع هذه القواعد على أسس جديدة. 

- بعد الاستقراء والإحصاءات المتعددة التي أجحريتها حول الصيغ العربية المقيسة وحول النظام المقطعي 
الذي تخضع له هذه الصيغ قررت أن أسعى إلى استقصاء ما يمحدث من تعديلات صوتية تلقائية ضمن هذه 
الصيغ عندما تقاس من حذور ثلائية معتلة» بالشكل الذي سأبينه في موضعه. 

ولعل قرب الدراسات الحديثة» التي اطلعت عليهاء إلى الموضوع الحدد مذه الدراسة دراسات كل من: 
ج. کانتینو'» و 'ه.فليش » وط .البكوش» ود.عبده» وع.ص. شاهين» وعبد الله بوحلخال» 
وف. ح.الشایب» و "ج. بهاس"» و "ج.پ. گیوم"» وإ السغروشنی. 

ما دراسات "ج. كانتينو"» و "ه.فليش" فقد كانت تمدف على العموم إلى دراسة أصوات العربية» مع 
التركيز على الحانبين الفونولوجحي الخالص» أو الفونولوحي/الصرفي عند "ه.فليش" حاصة» ومع التتبع الدقيق 
لوحهات نظر القدماء تأييدا أو انتقاداء دون محاولة مقصودة لاستقصاء قواعد التعديلات الصوتية ف الصيغ 
المدروسة. ومن اقتراحات "ه.فليش" على الخصوص استوحينا صياغة بعض قواعدنا في الباب الثان. 

وأما دراسات الدكتور د.عبده فهي عبارة عن أبحاث متفرقة ركزت كل منها على قضية أو ظاهرة 
صوتية في العربية دون سعي إلى حصر كل الظواهر الصوتية في نطاق معين. 

وأما الدكتور ط.البكوش فقد صرح في مقدمة كتابه "التصريف العريي من خلال علم الأصوات 
الحديث" أنه كان عازما على استيعاب كامل الصرف العريي ولكنه آثر أن ينشر في هذا الكتاب القسم 
الأول الذي تناول فيه الفعل اجرد بأنواعه المحتلفة (ص 29 من ط 1987). 

وأما الدكتور ع.ص. شاهرن فيبدو أن هدفه الأساس ف كتابه "المنهج الصوت للبنية العربية" هو أن 
يرسم منهجا عاما لدراسة الكلمة العربية صوتيا أكثر نما كان يستهدف صوغ قواعد محددة للظواهر الصوتية 
ضمن الكلمة. 

وأما دراسات کل من الدکتور ع.ل. بوخلخال و "ج. باس /ج.پ. گیوم" فقد اقتصرت على عرض 
النظريات الصوتية لدى قدماء اللغويرن العرب عرضا مفصلا مع مقارنتها أحيانا بالنظريات الصوتية الحديثة. 

ولم آتممكن من الاطلاع على رسالة الدكتوراه التي نوقشت للدكتور ف. ج.الشايب سنة 1983 بعنوان: 
"أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية"» ولكن دراساته المنشورة بعد هذا التاريخ لا تخرج عن نطاق 
ما ذكرته حول دراسات الدكتور د.عبده. ورما تتاح لي الفرصة للعودة إليها بعد أن طبعت.. 


اطلعت غليها لاحقا بعد أن نوقشت هذه الدراسة سنة 1996م » وقد طبعت دراسة الشايب سنة 2004م 
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ويؤكد ذلك فصله الرابع المعنون: "تطبيقات على العربية" والذي لا يتجاوز 20 صفحة من 126› 10 منها 
عبارة عن تاريخ موحز لآراء القدماء وبعض الحدثين حول "الإبدال". 

وبعد تسجيل هذه الدراسة علمت أنه سجلت رسائل أخحرى هما علاقة بموضوعهاء مثل رسالة غسان 
دباس للماحستر بجامعة دمشق سنة 1985 بعنوان "حروف العلة في ضوء علم اللغة الحديث'» ورسالة 
ماجحستیر آخحری سجلها حهدان بن صالح الخامدي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 
5 ه بعنوان "الحذف ف بنية الكلمة العربية". 

وحول المنهج المتبع ف هذه الدراسة أذكر أنني قد اقتنعت -بعد تفكير عميق وبعد ما تحمع لدي من 
المعطيات- أن لا لزم نفسي ممحاولة تطبيق أي نظرية من النظريات اللسانية الحديثة بحذافيرهاء وأن أستفيد 
من بعض اكتشافات اللسانيات الحديثة وأساليبها التي لا ينكر جدواها باحث منصف» وقد بنيت هذا 
الاقتناع على اعتبارین: 

أولهما أن العربية التي أحاول تقعيد حانب من ظواهرها الصوتية هي عربية "قديعة" عند أقرب هذه 
النظريات إلى الاعتراف با. وقد قررت من أحل هذا أن أبقي الصلة بيني وبين قدماء واصفي هذه اللغة عند 
إعادة صياغة قواعدهاء لأن هؤلاء أقرب منا زمانا ومكانا وفهما للمتن الذي نستخلص منه القواعد» مع 
الاستفادة نما توصلت إليه اللسانيات الحديثة من حقائق كانت جحهولة حول أصوات اللغة حاصة» وحول 
وظائفها فى حياة الإإنسان عامة. 

وثاني الاعتبارين هو أن هذه النظريات ما زالت في تطور مستمر ومتلاحق المراحل» بحيث قد تعتبر 
حاولة تطبيق أي منها تي إحدى هذه المراحل مضيعة للوقت أو مغامرة غير مأمونة "الموضوعية" قي أحسن 
الأحوال. 

وهذا الاقتناع هو الذي أسفر عن وضع خحطة ومنهج ذه الدراسة نلخحصهما في الآتي: 

1- الفصل بين الجانبين النظري والتطبيقي بتخحصيص البابين الأولين لتعريف المفاهيم» والباب الثالث 
لعرض القواعد. 

2- الحرص على المراوحة بين المصطلحين التراثي والحديث بشكل مدروس يتمثل في استعمال 
المصطلح الحديث عند عرض الظواهر بوجهة النظر الحديثة» وترك القدماء يتحدثون عصطلحاتم» أو 
نتحدث نيابة عنهم مصطلحاغم أيضا. وقد نستعمل المصطلح القدم الشائع بصفة عامة عند أمن اللبس. 

3- انتهاج أسلوب الاستقراء والإحصاء بعد إدراك أهميتهما في جال الدراسات اللغوية بصفة عامة» 
وفى محال دراسة الظواهر اللغوية الصوتية بصفة ححاصة. وقد كان تمسكنا بهذا الأسلوب من العوامل التي 
أطالت مدة هذه الدراسة المتواضعة» لأن صاحبها نم يتمكن -قي فترة إحراء الدراسة- من استغلال 
الحاسوب في هذا البحال» فبذل جحهدا فرديا كلفه وقتا طويلا ليفرغ نتائجه ي صفحات قليلة. 


٤ H<. 1 . (*‏ £ چ 
وقد طبعت الباب الأول مستقلا بعنوان "نظام الصوائت وأشباهها قي العربية الفصحى "» وأصبح البابان الثاني والالث الأصايان ها الأول والثاني تي الكتاب الحالي. 
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4- الحرص في الباب الثاني على صياغة القواعد بأقل ما يعكن من التعقيد وأكثر ما يكن من 
الشمول» وعلى أن تكون هذه القواعد منسجمة مع طبيعة عمل الجهاز النطقي لدى المتكلم بحيث لا 
نسلم مثلا بأن فونيما ما قد تحول إلى فونيم آخر إلا إذا وجدنا تقاربا خرجيا أو كيفيا بين الفونيمين. 

وما كانت هذه الدراسة لتصل إلى غايتها ولا عون الله واحتضان أستاذي الجليل الدكتور عبد الوهاب 
التازي سعود هها» بقبوله الإشراف عليها» وتوجيهاته السديدة لصاحبها» بعطف أبوي كان من حوافز 
الاستمرار فيها وتحدي ظروف خاصة رافقتها منذ بدايتهاء فإليه حالص شكري وعرفا. 

ولا يفوتني أن أشكر زملائي الأساتذة الذين ساعدون من قريب أو بعيد ق إنحاز هذا العمل المتواضع 
وأحص منهم بالذكر: الدكتور حسن جلاب والدكتور الحسن بوتابياء والأساتذة: الحسن بنعاشر» ومحمد 
الحساوي» وإبراهيم أزوغ» وأساتذة شعبة اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاضي عياض في مراكش» 
والإحوة الأساتذة بعمادة جامعة القرويين بفاس. فأي صواب في هذه الدراسة هو بتوفيق من الله أولا 
وبتوجيهات أستاذي الكرم ثانياء ومساعدة هؤلاء الزملاء أخيراء وأي قصور أو خحطأاً فيها مني وحدي» 
وحل من لا يخطئ» ومنه نرحو التوفيق والسدادء إنه السميع ابحيب. 


السيغ والتعدولايت 


1 الفصل الأول: الصيغة مفهومها وحدودها ومكوناتها 
1 الفصل الثاني: الصيغ المقيسة 
11 الفصل الثالت: التعديل مفهومه وأنواعه 


1- الفصل الأول 


الصيخة: عقهوهها وحدودها وحكُوزاټها 


الصيغة: مهوم ومصطلحات 
الصيغة: کاو د وهوامشس 


يعتبر مفهوم 'الصيغة' 8 المفاهيم الصرفية المتداولة قي كتب النحو العربيء إلا أن المصطلحات 


التي تعير عن هذا المفهوم عرفت بعض التطور قبل أن يشيع» بدءا من القرن السابع الهجري» مصطلح 
"الصيغة"» بعد ترديد ابن مالك لبعض مشتقاته خلال الألفية على ما يبدو» من مثل قوله: 
صغ من مَصوغ مِنة لعجب ... أَفْعَل للكفضيل وَأب اللذ ابي 

إن مفهوم الصيغة عندنا هو هذا الذي عرفه "المعجم الوسيط " بقوله في (ص و غ): "صيغة الكلمة: هيئتها 
الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاعا" . وهذا المفهوم متداول في كتب النحو والصرف بدءا من كتاب سيبويه الذي 
نحد في سطوره الأولى قوله: "وأما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث الأماءء وبنيت لما مضى» ولا يكون ولم 
يقع» وما هو كائن لم ينقطع. فأما بناء ما مضى ف "ذهب" ...فهذه الأمغلة ... وها أبنية كثررة...” 

ففي هذه السطور» وني ثنايا الكتاب» عبر سيبويه عن مفهوم الصيغة بمصطلحات ستتردد كثيرا في كتب 
النحاة بعده حى عصر ابن ماللثة وهى في الغالب من الحذرين رم ث ل» ب ن ي): مثال - أميلة- مثلت» 
بناء - أبنية - بيت - ببي.. . أما لفظ "زئة" عند سيبويه فيبدو أنه لا يقصد به مفهوم الصيغة تماماء وإن زاوجه 
مع لفظ "مثال" وإغا استعمله معنى النمط أو الشكل مطلقا إذ نراه يجعل صيغا مثل (انمٌعلت وافعللت 
وافتعلت) على زنة واحدة ومثال واحد وهي ثلاثة أوزان حسب مفهوم الميزان عند المتأحرين. 

ومن تتبع تاريخ مفهوم الصيغة عند النحاة العرب نستنتج أنه ارتبط بمجموعة من المصطلحات تنتمي عموما 
ا الجذور المعجمية الخمسة (ب ن ي» ص و غ» م ث ل» ه ي ي» وزك)» إلا أن تاريخ استعماطما بختلف بين 
مصطلح وآحر» فبينما يعود بعضها (مغال» أمثلة. پناء - أبنية...) ال کات سه کا رأينا أعلاه» نحد أن 
بعضها الآحر روزن - ميزان» هَيئة - صيغة) م يشع استعماله إلا في كتب بعض التأحرين» ولمذا نبه اليداني في 
مقدمة كتابه "نزهة الطرف..." إلى آم يقولون للبناء: مثال وون وزلَّة وصِيعَّة ووران ". 

أما مفهوم "الصيغة الصرفية" نفسه فقد نقلنا تعريفه قبل قليل من "المعجم الوسيط"» وهو مفهوم يعتبر 
بحق ميزة للغة العربية من كيريات ميزاعا التي تفاحر بها" وسنحاول فيما يلي الوقوف على المصطلحات 
الصرفية المرتبطة بهذا المفهوم مقدمين الأسبق منها على الأحدث. 
شف اة هذا التعريف لاحقا في 2.1.1- 


سيبويه 1475: 12 وينظر أيضا: 4: 5» 242» 250 وغيرها. 
وسأكتفي عند تعيين المصادر والمراجع بذكر اسم شهرة المؤلف متبوعا بتاريخ النشر حختزلا برقمي الوحدات والعشرات لكل تاريخ بعد 1900م» متبوعا بالجزء ”بعد 

الفاصلة- إن كان محرأ ثم برقم الصفحة بعد نقطتي التفسير. والخط القصير بعد رقم الصفحة يعني: وما بعدها ؛ وإذا تعددت المراجع تي هامش واحد رتبتها تاريخيا مفصولة 
بالقواطع (؛)» بادئًا بالعربية ها اا بعد ذلك اة وأستعمل الرمزين (م.ن و 4اط1) اخحتصارا لعبارة "المرحع نفسه" . وإذا لم يصرح بتاريخ النشر الغلاف وضعته 
بين معقوضفتين [] في أول مرة وبدوكما بعد ذلك. أما المعلومات التوثيقية الكاملة عن المصادر والمراحع فهي ني القائمة المحصصة هما ضمن مكملات الكت 
ينظر: الأحفش 5 2: 4486 الفراء 80» 1: 428؛ الماز 4 11 13 27 28» 81 95 - 496 المبرد 63» 3: 383؛ أبن السراج 87» 3: 345؛ جني 54 1: 
446-2 وينقل السيوطي ق المزهر (2: 77-76) قول الفراء: ...لأن جُمادى جاءت بالياء على ية فعالى... 

“ أي ما نسميه في دراستنا هذه ب "التأليفة المقطعية" كما سنعرف با لاحقا فى (4.3.1.1- ص: 22 

ˆ سیبويه 75» 4: 144 - وينظر أيضا: 4 7 ابن السراج 65: 132- 138» 169؛ للؤدب 87: 351. ولعل المبرد هو أول من استعمل "الوزن" بمعنى الصيغة (المبرد 63» 1: 126). 
ثم شاع هذان المصطلحان جنا إلى جنب عند المتأحيرن؛ ينظر: ابن الأنباري [61]: 788» 795؛ ...؛ ابن عصفور 79: 308 الأستراباذي 75» 1: 12. 

؟ الميداني 81: 4؛ وينظر أيضا: الاسترابادي 75» 1: 2 

حسان 74: 176. 
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1-> بتاء- أبنية / متال - أمْثلة ... 

ففي الكتاب ښحد سیبویه يزاوج فى الاستعمال بين فئتين من المصطلحات أحداها تنتمي إلى الجحذر 
( م ث ل) وتنتمي الأحرى إلى الجحذر (ب ن ي)» وهذا يكون سيبويه وأساتذته قد عبروا عن مفهوم 
الصيغة الصرفية عصطلحات استمرت فة منها في الاستعمال إلى اليوم» وهي بتاء- أبية -... بينما هلت 
الفعة الثانية في فترة معأحرة" من تاريخ الحو العربي» وهي مال - أَهَلّة... التي غلبت دلالتها الاصطلاحية 
العامة على دلالتها الاصطلاحية الصرفية الخاصة» حيث بقيت تستعمل معن رديف لعنى (شاهل - 
شواهد...). 

ومن تتبع استعمال سيبويه هماتين الفئتين من المصطلحات نستخلص أنه يعبر بماء في محال الصرف» 
عن المفهوم نفسه: أي مفهوم الصيغة الصرفية » كما فعل معظم النحاة بعده قبل أن تغلب مصطلحات (و 
ز ن) على مصطلحات (م ث ل ) في وقت لاحق"» أما مصطلحات (ب ن ي) فلا تزال مستعملة إلى 
اليوم» إلا أن مفهوم "البنيّة" قد أصبح له شأن كبير ف الدراسات اللغوية المعاصرة» حقى امتد نفوذه إلى 
بجالات أخحرى حارج اللسانيات» مما يستلزم تقييد هذا اللصطلح تي جال الصرف بعبارات مخصصة مغل 

1. حوزن = ميراك... 

وقد يكون أبو العباس الميرد أول من استعمل الفغة الثالثة من المصطلحات المعبرة عن مفهوم الصيغة 
الصرفية» (وزن: ورن ¬ ميزان...) نبا إلى حنب مع الفغتين السابقتين» وذلك في مثل قوله: "هذا باب 
لأمغلة الى ثل ا أوزان الأاء وَالأَفْعال"» وقوله: [أفْعَل] "ليس وصفا في الكلام مُشتَغْملا وا هو يكال 
بعثّل به "'. واستمر المعاصرون على اعتبار الميزان الصرقي مرادفا للصيغة الصرفية» فقد عرف مؤلفو 'قاموس 
اللصطلحات اللغوية والأدبية" الصيغ الصرفية ) (formes grammaticales‏ بقوهم: هي وزان الكلمات» أو 
هيقاتعا الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاعا"” ٠‏ بل إن أحد هؤلاء المؤلفين قد سوى بينهما بصراحة أكثر في 
كتاب آحر له فقال: "صيغة الكلمة: ميزنا الصرفي"» تم عرف لليزان الصرف بأنه "مقياس وضع لعرفة وزن 
الكلمة الصرقي"'. وقد يتبادر إلى الذهن أن هؤلاء المؤلفين وأمثالهم قد يستعملون مصطلحي "الوزن" 
و الميزان ‏ لمفهومين حتلفين» ولكننا استبعدنا هذا الاحتمال عند نظرنا في مدحل "الميزان الصرفي" من معجمهم 


نقصد بالأرقام السابقة للعناوين ما يلي: الرقم الأول للباب والثاني للفصل والثالث وما بعده لمباحث الفصل ومطالبه » وسنستعملها بمذا المعفى فى بعض 
إحالاتنا القادمة. 

- بقيت تستعمل بمذا المعنى إلى تاية القرن السابع المجري على الأقل» حيث عقد ابن عصفور في "الممتع..." بابا حاصا ‏ "التمثيل" أي استعمال اليزان الصري.... 

ˆ - ينظر الامش (2) 

- ينظر المامشان (3) و (5 أعلاه 

- المبرد ٠63‏ 3: 383؛ وينظر أيضا: 1: 126» ويقارن باهامش 5 من هذا الفصل. 

- قاموس الصطلحات..:| 248. 

- يعقوب 93: 131» 273. 


لذکور ا اعلا حیث جوا ب بين اللصطلحين (, (وزت۔ ۰ يزان) بير ۶ عن مفهوم Eb‏ . ومن الباحثين من 
بأوزان العربية» او موازینها: ر الأفعال من نلاية ومزید فيها - ونرید بصيغها: وزان الأسماءء من سشتقة 
التقييد» بل تساهلنا فيهما أحيانا"'. 

311.1 ھ ي ء: هة هتات . . 

أما الفعة الرابعة من المصطلحات فقد استعملها بعض للمتأحرين كالسكاكي في "مفتاح العلوم"» حيث 
صنف الأسماء والأفعال حسب صيغتها الصرفية إلى "هيغات المزيد" ٠‏ إلا أن الربط بين لفظى "الصيغة 
و "الهيئة" قل ورد قبل ذللى فی کتاب "الفروق اللغوية" هلال 1 کی 1 8 يقول: "الفرق u‏ 
الصورة والصيغة أن الصيغة هيغة مضمنة بجعل حاعل في دلالة الصفة اللغويةء وليس كذلك الصورة لأن 
دلالتها على جعل قياسية"'. وقد استعمل مؤلفو 'قاموس المصطلحات .." لفظ "الميغة" مرادفا لصطلح 
الصيغة في التعريف الذي نقلناه عنهم في (2.1.1.1) أعلاه. 

111-ص و ع صيغة / صيغ . 

وأما مصطلح "الصيغة" نفسه فقد يكون ابن مالك كما ذكرنا قبل» هو الذي أشاعه بترديده ي 
الألفية والكافية الشافية ولامية الأفعال» ولكن بعض مشتقاته قد استعملت قبل ابن مالك بكثير في مثل 
قول ابن السراج قي "الموحز في النحو": "...فمنه ما صِيع وبي للمؤنث."' وقول ابن جني» يشرح أقوال 
المازني» ی ll‏ وقوله: وجحعلت البناء كالہناء اللىي قات عة ريد به الان الصيغة ونظم 
الحروف في التقليم والتأحير ت والسكون. 

أما عن الأصل اللغوي المعجمي للفظ "صيغة" فإن وزنه (فغلة) هو الوزن القياسي لمصدر اليئة كما 
هو معرو ف ی کب الصرف» فبھذا لمعن فسرته المعاجم اللغوية؛ فد جاء ق "'لسان العوب" (ص و (. 
وهذا شيء حسَن الصيغة أي حسَن العمل... وفلان حسن الصيغة آي حسَن الخلقة والقَدّ..."» وحاء في 
"تاج العروس" (ص و غ): " صيغة الأمر كذا وكذاء بالكسر أي هيعته التي بني عليها"» بل ذهب الصغاف 
ف "العباب الزاحر " ال أن رکب ( ص و کله "یدل على شيء على مال مستقيم . 

ولا تخرج الدلالة الاصطلاحية للفظ "صيغة" عن هذا المعنى اللغوي المعجمي العام» كما رأينا أعلاه قي 
تعريف "المعحم الوسيط"» وكما ورد في كتاب "الكليات" لأبي البقاء الكفوي» إذ يقول: "الصيغة هي اليغة 
العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات وتقلىع بإ بعض اروف على بعض» وهي صوره ة الكلمة والحروف 
مادتاء والأبنية هي الحروف مع الحركات و المحصوصة'". 
“ - قاموس المصطلحات.. 87: 381؛ وينظر أيضا: حسان 74: 173؛ المبارك 81: 115؛ بركة 85: 183. 
- الكرملي [38]: 113. 
“داكي 83 32 37 42. 
العسكري 73: 155؛ وينظر آخر مادة (ص و غ) قي الصغان 80: 59. 
ابن السراج 65: 95؛ وي (المبرد 63» 1: 108): "فإن صغت إسما..." 


ابن جني 54ء 1: 46؛ وينظر أيضا العسكري: م.ن؛ الميداني 81: 4؛ السكاكي 83: 20 . 
الكفوي 92: 560؛ وينظر أيضا ص 1081 منه. 
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وقد شاع قي الدرسات اللغوية العربية الحديثة والمعاصرة استعمال هذا اللصطلح» ونما يؤكد ذلك وروده 
ف عدد غير قليل من عناوين الكتب والرسائل الحامعية وللقالات المنشورة في الدورياتت وترجت به 
ججحموعة من الأصطلحات الأجنبية لا يعبر عن مفهومه الصرفي عندنا سوی القلیل منھاء مثل عeصاہ۴٣م‏ 
و Mood‏ و Schéme‏ ومشتقاغا. “ 
وق آحر هذا العرض السريع للمصطلحات المعبرة عن مفهوم الصيغة الصرفية عند العرب نورد جدولا 
لیا ربط بینها تارینيا *" 
الجدول رقم (1) بمصطلحات مفهوم الصيغة في التراث العربي 


e‏ ر 


)٠(‏ ينظر ما ذكرناه حول استعمال سيبويه هذا اللصطلح قي الفقرة 1.1.1 أعلاه 
(**) واستعمله أبو هلال العسكري وسيلة للتعريف والتمييز قبل ذلك. تنظر الفقرة 3.1.1.1 أعلاه 


1ف ع ل: فغل» فعال» اسْتفعل.... 

وفي الأحير نرى من المناسب هنا أن نشير إلى أن تمثيل الصيغ الصرفية بمادة رف ع ل) ومشتقاتا 
موغل في تاريخ الدراسات اللغوية العربية» ولا نستطيح تعيين أول من ابتكر هذه الطريقة في ترميز الصيخ 
الصرفية» فكل ما يمكن تأكيده بهذا الصدد هو أن هذه الطريقة كانت قد أصبحت مألوفة في عصر سيبويه» 
بحيث لم يحتج إلى تخصيص أي فصل من "الكتاب" لشرحهاء وإن كان بعض اللاحقين من بعده فعلوا 
ذلك كابن السراج وغيره” كما لم يحتج إلى تسمية الطريقة باسم اصطلاحي خحاص» إذ كان يكتفي بأن 
يقول مثلا: "أما ما كان على ثلالة أحرف من غير الأفعال فإنه يكون(قغام...ويكون (فغام..." أو يقول: 


ورد قي عتاوين سبعة كتب ورسائل جامعية ويي عناوين أحد عشر مقالا نما اطلعنا عليه. 
2 ق 'المعجحم موحد للمصطلحات اللسانيات" وردت 'صيغةأصيَع|/ صوغ" 65 مرة ترحهة للم صطلحات: 
Adverbe, Aspect, Axiomatiser, Formalisation, Formation, Forme (s), Fusion, Mode, Temps, Vois‏ 
ومن الواضح أن هذه المصطلحات ليست كلها صرفيةء ويقارن ب (ر.م. بعلبكي 90) حيث ورد المصطلح 192 مرةء وق (فليش 83:57 الهامش 2) تعليق 
حول تعدد المصطلح المعبر عن مفهوم الصيغة الصرفية. 
ينظر ف قلقيلة 77: 53 مقارنة بين معظم هذه المصطلحات وتبرير كل منها. 
ينظر ابن السراج 87» 3: 180؛ ابن جني 54ء 1: 11؛ وغيرها: بل يحاول بعضهم تفسير سبب اختيارهم للحروف (ف ع ل) بعينها مع حروف الزيادة. ينظر: 
ابن يعيش» ش. المفصل 9: 141؛ الأستراباذي 5 1: 412 وقد اختار بعض المستشرقين ودارسي اللغات السامية مادتي (ق ت ل) و(ق ب ر) لتمثيل الصيع 
الصرفية؛ وينظر: فليش 83: 57؛ موسكان 93: 131. 
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افالمىزة تلق ولا فیکون احرف على رأفْعل)... ويكون على رإفعل) ... أو يقول: "ولا نعلم في الكلاء 
(قغُل) ولا (فغل)..."” وقد يستعمل عبارات يفهم منها أا اشتهر ا 
قوله: ولوف من بنات الخمسة یکون علی مال فلل في الاسم والصفة' أو مثل وصفه - في "باب ما 
لا ينصرف من الأمثلة..." - وزن (أفعل بأنه "مثال يمل به ٠"...‏ أو قوله صراحة: "هذا باب تمثيل ما 
ت الخب.. ا 

وقد يعبر سيبويه عن مفهوم الصيغة الصرفية بلفظ (الفعل) نفسه فيقول متحدثا عن عثوثل مفثلا: 
"ولم يكن ملحقا ببنات الأربعة لأنك لو حذفت الواو حالف الفعل بنات الأربعة"؛ يقصد حالف الوزن 
وزن... وقد استمر استعمال (الفعل) ذا المعنى إلى القرن الرابع على الأقل» فهذا هو المؤدب يقول في 
"طئ» أ": وما من (الفعل): فغل وفُعل» أو يقول: "وإذا كانت الألف لام الفعل قي (الفعل) فإن الإمالة 
وتركها مطرد... » وهو يقصد ب (الفعل): الوزن. 

أما إطلاق مصطلح "الوزن" أو "الميزان" على هذه الطريقة حاصة فيبدو أنه لم يكن شائعا عند 
القدماء كما هو اليوم في كتب التعليمية حيث يطلق 'الميزان الصرفي' فيقصد به طريقة استعمال 
مادة رف ع ل) مع زوائدها في تمثيل الصيغ الصرفية العربية» فقلما جحد من القدماء من يحاول هذا 
التحصيص كما فعل الرضي الاستراباذی ق قوله: 'اعلم آنه صيغ لبيان الوزن المشترك فيه كما ذكرنا لفظ 
متصف بالصفة التي يقال ها الوزن...” ولنا عودة إلى جحانب آحر من قضية اليزان الصرف في (5.3.1). 


1 --(لعبیغة: ہر ړو زک و( حل 


إن تعريف الصيغة» بمفهومها الصري الذي تبنيناه منذ بداية هذا الباب» لا يشير إلى حدودها بداية وايةء وقد 
يعتبر ذلك من جوانب النقص في التعريف» خحصوصا إذا انتبهنا إلى ارتباط مفهوم الصيغة مفهوم "الكلمة"» حيث إن 
مفهوم الصيغة يظل جردا ما م ينطبق على كلمة من الكلمات. ومن المعروف أن مفهوم "الكلمة" من أكثر المفاهيم 
إثارة للحلاف والحدل بين اللسانيين في مختلف العصور. ولن نقف هنا عند التعاريف المحتلفة للكلمة لأن 
مفهوم الصيغة نفسه -بتعريفه التبنى هنا- يغنينا عن استعمال مفهوم الكلمة الفضفاض,» فالصيغة الصرفية عندناء 
كما مثلها الميزان الصرف» تستبعد عددا لا يستهان به من الوحدات اللغوية التي قد تعتبر كلمات من جهة أو 


سیبويه 5 4 242 245 277.. 


ا 3 203 4: 288 301 وقد يؤكد هذا الفهم ما نقلئاه عن البرد في موضع ساأبق (ص 12)؛ وينظر نص لابن السراج في ص 51 لاحقاء أبن عصفور 79: 308. 
سیبویه 75) 4: 301. 

المؤدب 7 39 534 ابن السراج 87» 3: 334. 

ق 05 2 


ا للكترر تام حسان ني (حسان 74: 224) جحموعة من تعاريف الكلمة مناقشا وناقدا هاء ليخرج بتعريفه للطول للتار لي ص 252؛ للهيري 83: 185؛ 327: 73 4#ه0مه]. 


15 


27 


28 


أحریى» كمعظم الأدوات ت انحور الى ! لا توزن 0 2 ولک الصيغة e‏ نفسها تحتاج ال ان نرسم ها 
حدودا واضحة»ء لأن هناك وحدات لغوية قد تلصق ما أحيانا إلصاقا يوحي بأما جز لا يتجراً من الصيغة» نعني 
اللواصق التي يسميها اللسانيون المعاصرون ب"الصرفات" أو "المورفيمات" النحوية'. وقد وقف اللسانيون العرب 
قديما وحديثا مواقف سختلفة من الصيغ ذات اللواصق» ما بين من يعتبر الصيغة بلواصقها كلمة واحدةء وهو الاججاه 
الغالب ٠‏ ومن يعتبر اللواصق نفسها كلمات تامة» كالأشمون الذي يصرح في شرحه لألفية ابن مالك "أن كلا من 
تاء التأنيث وزيادق (فعلان) كلمة تامة ..."» وكالمناطقة الذين ينظرون في الألفاظ بتبعية المعانن» فكل لفظ معناه 
مركب ينبغي أن يكون مركباء فالمعرف باللام مركب عندهم . أما في هذه الدراسة فإن الصيغة الصرفية عندنا ها 
حدود واضححة نبينها بإعاده صياعة التعريف الد بی أن تبنیناه من 'اللعجم الوسيط '» E‏ 

'الصيغة الصرفية للكلمة هي هيئتها الحاصلة من ترتيب حروفها -الأصلية والزائدة غير 
المفارقة- مع حرکاتها '. 

ونعني بالحروف الأصلية تلك التي يرمز ها في الميزان الصرف بالفاء والعين واللام وبالرائدة غير المفارقة تلك 
التي بحدها بأعيافا في الميزان الصرفي وني الكلمة الموزونة معاء بحيث إذا فارق أحدها الكلمة فإن صيغتها تتلاشى› 
تتغير لتصبح صيغة أحرى» فمثلا صيغة "مُمَحَجّر" إذا أسقطنا منها المقطع الأول» وهو اليم مع الضمة» أصبح 

نا "تحجر" وهي "صيغة" غير الأولى» بل وهي مهملة تي نظام الصيغ لمقيسة في العربية» ولكن يعكن إعادة 
هذا الباقي وتحويله إلى صيخة عربية مقيسة مستعملة» وذلك بتغيير الحركات لتكوين صيغة "تحجر" أو 
ا وما صيغتان أحريان تختلفان عن مَُحَجّر في معنييهما المامشيين» كما نعلم. 

وقد يتصل بالصيغة الصرفية بعض الزوائد الصرفية 9 اللحوية المفارقة» أي يمكن أن تفارق الصيغة 
فتبقى بنيتها الأساسبة سالمة من الناحية الصرفيةء فمثلا: تحَجَرّث يمكن أن تسقط منها التاء الأخحيرة الدالة 
غل ابت الد اله الغاتب. 

فالزوائد الصرفية التي بعكن أن تلابس صيغة الكلمة نوعان: 

1- نوع يؤدي انفصاله عن الصيغة إلى تغيير جوهري فيها (بحيث تنلاشى أو تشكل منها صيغة 
جحديدة). وهذا النوع من الزوائد يعتبر عندنا جحزءا لا يتجزأً من الصيغة» كالزوائد "اء" قي الممدودء و"اإن" 
لغير التثنية قي : OTS‏ الملقصورة الزائدة في بعض الصيغ» ومعظم 
الزوائد السابقة بأوائل الصيخ» وكل الزوائد المقحمة داحل الصيغ. 

2- ونوع آحر قابل للاتصال أو الانفصال عن الصيغة نفسها أو عن بعض مشتقاتاء بدون أن يحدث 
اتصاضما أو انفصاهما تغييرا دلاليا جوهريا ني الصيغة. وهي الزوائد التي يطلق عليها اس "اللواصق" الصرفية أو 

Galisson / coste 76: 355.‏ 31 
ینظر مثلا: حسان 74: 142» حیث يعتبر كلا من "من" و "يقال" و "متخاصيين" و"يكجاهَلون" و "مكحدثيهما" كلمة... 
” الأشموني [د.ت] 4: 302؛ الكفوي 92: 1053. 
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النحويةء لأا إنغا تلصق موامش الصيغ بداية وغاية» وهذه لا نعتبرها ضمن حدود الصيغة» سواء لصقت بأوها 
أو بآخرهاء كلواصق التثنية وجمع السلامة والضمائر المتصلة بالأفعالء وغيرا مما سنحصره لاحقا ي حولي أربع 
وثلاثين لاصقة» ومع هذا فإننا سنراعي ما قد ينتج عن اتصال هذه اللواصق بالصيغ الصرفية من تعديلات صوتية» 
كما سنوضح عند حديثنا عن المبادئ الأساسية للتعديلات الصوتية قي الباب الثالث بحول الله. 

وقي إحراجنا لمثل هذه اللواصق عن حدود الصيغة نستأنس بآراء بعض الباحثين مثل الدكتور تمام 
حسان إذ يقول: "وأدعى للضبط أن يقصر الباحث نفسه على الكلمة غير ذات لملحقات» لأن دراسة 
الجاورة في السياق إغا تعتبر موحهة إليها باعتبارها نواة الدلالةء ولأا ذات معنى معجمي» مخلاف الملحقات 
التي يقصد با معنى الوظيفة الصرفية أو النحوية التي تؤديها" ونضيف إلى ما ذكره الدكتور حسان أن 
الغرض الأساس من هذه الدراسة هو التعديلات الصوتية داحل الصيغ نفسها وإن ارتبطت بعض هذه 
التعديلات أحيانا بوجود اللواصق الصرفية أو التحوية» كما سنبين لاحقا. 


1 لر رالکلمۃ رالمیغہ. 


يعد من قبيل المسلمات عند دارسي اللغات السامية عموما أن بناء الصيغ الصرفية للكلمات فيها 
يقوم على أساسين متكاملين: المادة اللغوية والوزن» وتصنف الصيغ بعد ذلك وفق معايير أخرى ثانوية 
كالعدد» والجنس» والزمن» والحضور والغياب... وقد وقفنا عند هذه الفكرة في الفصل الخامس من كتابنا 
"نظام الصوائت وأشباهها في العربية الفصحى"» وربطناها هناك بالنظام المقطعي للعربية» مؤحلين الحديث 
عن هذا النظام إلى موضعه المناسب» وها نحن قد وصلنا الآن إلى هذا الموضع. 

ı.1‏ - المقطع في العربية: 

يعتبر المقطع في الدراسات العربية الحديثة هو الوحدة الثانية» من الناحية الكميةء بعد الفونيم» وهو وحدة 
أساسية ني التحليل الصوتي» أما تعريفه وتحديده فهما من القضايا المئيرة للخحلاف والحدل بين اللسانيين ٠‏ ولا 
يهمنا هنا إلا تحديد أنواع المقطع في العربية الفصحى وقيود تشكله فيها» بصرف النظر عن النظريات المتشعبة في 
دراسة المقطع والببحث عن قواعده "الكلية"؛ وطمذا سنختار من تعاريفه أبسطها وأنسبها للغة العربيةء لأن 
اللسانيين» مهما احتلفواء فهم يسلمون بأن لكل لغة قيودها الخاصة يا في تأليف المقاطع أولا ثم في تأليف 
الكلمات من المقاطع انيا . ولعل أوضح تفسير فيزيولوحي عام للمقطع هو تفسير "ستتسون" الذي يرى أنه 
"دفع نفخة من المواء نحو الأعلى عبر القناة الصوتية بواسطة ضغط عضلات ما بين الأضلاع"» فحسب هذا 
ا م خا وان 279 69 
حجازي 73: 142؛ وينظر ص 87-»› وهوامشها من أمنزوي 2000. 
ينظر : أبركرومبي 88: 60» 74› 79 ؛ 74 :79 Ma! mb‏ ; 147 :60 سaعinامة.‏ ومن المفارقات التي لاحظها بعض الباحثين أن الطفل يستطيع عد المقاطع في 

لخته بينما لا يستطيع العام تعريف المقطع (مصاوح 80: 269). 

آبركرومي 88: £115 470 :73 12086 . 
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الرأي يتضمن كل مقطع ثلاث لحظات متتابعة: إطلاق» فأوج» فإيقاف للنبض» والمكون النووي للمقطع من هذه 
المراحل هو المرحلة الوسطى» أما الأحريان فهما هامشيان... ومثلونه عادة ثل هذا الرسم . 
قمة (- فونيم مقطعي) 


بأادئة حاعة 
(فونيم غير مقطعي (فونيم غير مقطعي 
أو فونيمات غير مقطعية أو فونيمات غير مقطعية 
أو صفر فونيم) أو صفر فونيم) 
ويترتب عن المراحل الثلاث أربعة أنواع بسيطة من المقاطع هي: 
CV O ~2 OVO ~1‏ 
CVC -—4 OVC ~3‏ 


وعكن تفريع أنواع المقاطع من هذه الأربعة» -حسب العناصر المامشيةء إلى فروع عديدة باستغلال إمكانية 
العناقيد الصامتية في موقعي الإطلاق والتقييد. وتختلف اللغات كثيرا ق مدى استغلاطما هذه الإمكانيات المقطعية 
العديدة» ما بين لغات تقتصر على نوعين فقط وأخحرى تستخدم النماذج الأربعة بتفريعاتا المتعددة » غير أن 
لمقطع C۷‏ هو النموذج الوحيد للمقطع العا مي» لأنه يوحد في جميع اللغات '. 

أما أنسب تعريف فونولوحي للمقطع يلاثم العربية فهو أنه "وحدة صوتية تحتوي على صائت واحد مع 
ما قد يحيط به من صوامت محدودة العدد". فحسب هذا التعريف تكؤن الصوائت مركز المقطع (أو نواتة)» 
أما الصوامت فيمكن أن تحتل هامشيه أو أحدها على الأقلء» ذلك أن المقطع ثي العربية لا يخلو تأليفه من: 

آأ- صامت واحد يليه صائت واحد» ویسمی مقطعا مفتوحا: ٥۷‏ 

ب- صامت واحد يلیه صائت واحد يلیهما صامت واحد» وقد یلیهما صامت ثالث ق بعض 
الحالات الاستشنائية» ويسمى هذا مقطعا مقفلا: CVCC «CVC‏ 

ومعنى هذا أن قيود تشكيل المقاطع في العربية لا تسمح باستعمال النوعين الأول والثالث من النماذج الأربعة 
الاساسة للمقطع 06۷2+ ©۷٤٥٣‏ كما لا تسمح بالعناقيد الصامتية قي بداية المقطع» وهذا لم تستعمل مقاطع من 
صائت وحيد ولا مقاطع تبداً بصائت ولا مقاطع تبداً بأكثر من صامت واحد “ ونظرا هذه القيودء ولوحود 
الصوائت القصيرة والطويلة في العربيةء فقد اشتمل النظام المقطعي لكلام العرب على التشكيلات المقطعية الآتية: 


أبركرومي 88: 56› £62 120 :63 01ا0 )ھJ.‏ 

أحذناه بتصرف من: أ.م. عمر 76: 247. وتمثله المدرسة التوليدية بأشكال أحرى أكثر تعقيدا؛ ينظر: السغروشني 87: 65 على سبيل المثال. 
ابرکرومبي 88: 113؛ أ.م. عمر 76: 254. 

.Larousse 73: 470 

* مقتبس من أً.م. عمر 76» 243 بتصرف؛ وينظر ني (75 :79 عإ#طصاه) مناقشة هذا النوع من التعريف. 

کانتینو 66: 192؛ فلیش 83: 442 حسان 74: 144؛ شاهرن 180: 107؛ حليلى 84: 102 وغيرها. 
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1 مقطع نائي حرکي (مفتوح): ب» ب» ب 

2- مقطع ثنائي مدي (مفتوح): مَاء في فو 

3- مقطع ثلاڻي حرکي (مقفل): من من مُد. 

4- مقطع ثلاڻي مدي (مقفل): باب فيل» نور (وقفا او إدغاما). 

5- مقطع رباعي حركي مزودج الإقفال: حبر بنٿ» ففْلْ (وقفا أو إدغاما) 

6- مقطع رباعي مدي مزدوج الإقفال: ال (وقف'' 

وتعتبر الأنواع الثلاثة الأولى هي الأساسية التي منها تبنى الصيغ الصرفية العربيةء أما الثلائة الأأحيرة فهي 
مقاطع ثانوية تنشاً بسبب التعديلات الصوتية في بعض الصيغ نتيجة الإدغام أو الوقف» ومذا احتلفت مواقف 
الباحثين منهاء بين متردد ٿي اعتبارها ضمن مقاطع الفصحى وبين منكر لوجودها صراحة”. أما فی دراستنا هذه 
فلا يعنينا إلا المقاطع الأساسية الثلاثة» لأن ظواهر الإدغام والوقف قد استبعدناها بحصر جال الدراسة في الصيغ 
الصرفية المقيسة من الجذور المعتلة» كما سيأتي في (5.2.1) من هذا الباب. وابتداء من الآن سنرمز هذه المقاطع 
الثلاثة بالرموز الاتية: 

الأول: ص ح» وهو مفتوح دائما 

الثاني : ص م» وهو مفتوح دائما 

الات ص ح ص» وھو مقفل دائما. 

أما الغلاثة الأحرى الثانوية فسنرمز ها عند الضرورة بالرموز الاتية: 

الرابح: ص م ص » وهو مقفل دائما 

ا لخامس: ص ح ص ص» وهو مزدوج الإقفال دائما 

السادس: ص م ص ص» وهو مزدوج الأقفال دائما. 

ومعنى هذا أننا نرمز للصامت بحرف "ص" وللصائت القصير بحرف "ح"» من لفظ "حركة" بمفهومه 
القدم» وللصائت الطويل بحرف "م" من لفظ "مد . 


1.- رؤية معاصرة: 

إن المقاطع الثلاثة الأول إذاً هي أساس تكوين الكلمات العربية عموما وأساس بناء الصيغ الصرفية 
على الخصوص. وقد التفت بعض الباحثين المعاصرين إلى حوانب من هذا الموضوع فخرحوا بخلاصات نذكر 
بعضها فيما يلي: 


44 يختلف الباحثون العرب وللمستشرقون في تسمياكم هذه الأنواع من المقاطع وإن کادوا یتفقون ي حصرها على العموم.. ینظر مثلا: بروکلمان 77: 443 کانتينو 66: 4192 انيس 79: 
3 حسان 74: 132؛ الأنطاكي 69: 258؛ ر. طحان 72: 70؛ شاهين 80 أ: 107-؛ مصلوح 80: 273؛ حليلي 83: 67؛ ر.عبد التواب 90: 95؛ وني (البحث اللساقي ص 
4 تصنیف ماکارني' للمقاطع العربية إلى حفيف» ونقيل» وأنقل؛ وينظر السخروشني 7 73-72 91 ابو سليم 87: 48. ومن الباحثين من ری ان للعربية مقطعا سابعا هو 
للقطع ٣۷ء‏ الذي يعامل عادة باعتباره من النوع ٤۷ء‏ أي "همزة الوصل" ۷٥[‏ ]؛ ينظر: بروكلمان 77: 73؛ حسان 74: 132؛ موسكاتي 93: 112؛ الأنطاكي 69: 258؛ 
ع.ص.شاهين 80أ: 107؛ عبده 79: 454 البحث اللساين: 342؛ السغروشني 87: 85؛ 118 :60 سھعم نا بل إن 'ه.فليش“ يقطع "الضالين" على أساس وجود للمقطع °٥ ٥۷‏ 
قي العربية (...; ۷ © © :۷ ©) (163 :61 طعوإعا۴)؛ وقد استأنسنا في تسمياتدا للمقاطع العربية بمصطلحات الدكتور سعد مصلوح يي (مصلوح 80: 273). 

45 م . : . : 

ابو سلیم 7 50 ومن منکري المقطع الخامس الدكتور عبد العزيز حليلي يي (حليلي83: 67» 72). ومعظم الباحئين يصرف النظر عن المقطع السادس؛ ينظر 
مثلا: حسان 74: 132؛ مضلوح 80: 273؛ عبد التواب 90: 495 حجازي 92: 47 163-؟ 161: 61 .Cantineau 60; 118 ; Fleisch‏ 
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1 يقول د د اراي ا ا ا e RE‏ و فعلاء حين e‏ محردة 
من اللواحق والسوابق (كالضمائر و"ال" المعرفة)» لا تكاد تزيد على أربعة مقاطع» ويندر أن نحدها تتكون 
ا 

- أما د. تمام حسان فلم يشترط بريد الكلمة من السوابق واللواحق من أحل حصر مقاطعهاء 
ولذلك فهي تتضمن عنده ما بین مقطع واحد إلى سبعة» ومثل لمات ل من الصيغخ الضرفة. 
وتحدث أيضا عن التأليفات المقطعية الممكنة والممتنعة في العربيةء فذكر نماذج من التأليفات الممتنعة". 

3- وتطرق د. أ.م. عمر إلى مسألة عدد مقاطع الكلمات في إحصاءات أحريت في بعض اللغات 
وفي العربية أيضاء وأورد أرقاما في ذلك . 

4- وانتبه د. ع.ق. المهيري إلى أن التحليل المقطعي للكلمة العربية بجحب أن لا يهدف إلى تخصيص 
معال ګحدده ت محددةء لأن هذه الطريقة لا تلائم العربية ” 

5- وأحرى د. علي حلمي موسى إحصاءات في لقرآن الكرم فعرض بعض تتائجها الخاصة بأنواع 
المقاطع»› و ستنعود إليها لاحقا . 

1.- هل من رؤية قديمة للمقطع؟ 

أما قدماء اللغويين العرب فيبدو انم لم يلتفتوا إلى أهية المقطع -يفهومه الحالي تحديدا- في دراسة 
الكلمة العربية صرفيا وصوتيا» وإن كان بعض التصلين ملم بالثقافة اليونانية قد ذكروا المقطع ق مۇلفاقم› 
دون آن يحاولوا تحليل الكلمة العربية صرفيا وصوتيا على ضوئه” مثل ما حللوا أوزان شعرهم مفهومي 
"السبب" و"الوتد'» أما نقاشهم المستفيض حول موقع الحركة من الحرف فهو أكثر ضيقا وتجريدا من أن 
يستخلص منه رؤية واضحة عن لحقطع والنظام المقطعى للعربية . 

ومن الفلتات الطريفة قي نظرنا هذا النص الذي نقله السيوطي عن حازم القرطاجن» متحدثا عن رتب 
فصاحة الألفاظ› حيث جع حازم بين مصطلح المقطع بمفهومه اليونان› وبين مصطلحي الس 
و"الوتد" المألوفين ف علم العروض العربي» يقول حازم: 


انيس 79: 165. 
سحسان 74 142 ولکنه استحسن قبل ذلك رید الصيغة من ملحقاکا كما تقلنا عه ي ص 17 أعلاه؛ وينظر أيضا: الأنطاكي 69 259„ 


حسان 74: 144 وقد ماها ب "الماد" ج". أما مصطلح "التاليفات" فهو من عندناء وسنبینه لاحقا في (4.3.1.1-)؛ وینظر أیضا: الأنطاكي 59: 20~ .م عمر 76: 262؟ ع.ص. 
شاهین 80 ب: 51. 


أ.م. عمر 76: 260. 

ع.ق. المهيري 83: 191. 

ع.ح. موسی 82: 188› 189. 

في للسدي 81: 261» 262 تناول مفيد هذه السألة» يغنينا عن الإتيان فيها بأزيد من هذه الخلاصة للركزة. وقد حاول بعض الباحثين للعاصرين أن حمل مصطلح "الحرف" عند 
قدماء الحرب مفهوم للقطع الحاليء مستتتجا أن "العرب قد قدموا وصفا دقيقا للبنية القطعية للغتهم اعتمادا على مفهوم للتحرك والساكن ... [وأن] النظام الكتابي العري بأكمله لا يعدو 

ان يکون نظرية مقطعية من نوع حاص " (الزليطي 86: 3 56)؛ ويقارن بنظرية ع.ر. الحاج صالمح كما عرضها الدكور م.ص. عمر قي (م.ص. عمر 86: 16» 27). 

ينظر على سبيل للثال: ابن حي ٠52‏ 2: 321؛ ابن حني 85: 28؛ الرازي» تفسير 1: 46؛ الكفوي 92: 1058؛ الحمد 86: 493؛ ويصرح أبو نصر الفارابي (ت 
9 ھ) ان المقطع القصير يقابله الحرف المتحرك عند العرب» وأن القطع المقفل يقابله عندهم السبب الخفيف كما يقابل الثقيل المقطعين القصيرين .. 
(الغارايي 67: 1075). 
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'المفرط في القصر ما كان على مقطع مقصور» والذي لم يفرط ما كان على سبب» والمتوسط ما كان 
على وتد أو على سبب ومقطع مقصورء أو على سببين» والذي ل يفرط في الطول ما كان على وتد 
وسبب» والمفرط قي الطول ما كان على وتدين أو على وتد وسببين". 

ومن المناسب أن نبين هنا العلاقة بين مصطلح "المقطع" بمفهومه الصوت العام وبين مفهومي "السبب' 
و"الوتد" بمفهوميهما في علم العروض العربي» ونكتفي بتلحيص هذه العلاقة في المحطط الآني: 


e N 
دائرة الأسباب ا ا دائرة‎ 
والأوتاد المقاطع‎ 
ل خحفیف‎ 


ويلاحظ هنا أن المقطع الحركي الثنائي لا يكون بمفرده وحدة عروضية» في حين أن كلا من المقطع المدي 
والمقطع الثلائي يكون سببا حفيفاء كما يلاحظ أن نظرة القدماء إلى حرف المد باعتباره مسبوقا دائما بحركة من 
جنسه تتجلی بوضوح حین ينظرون إلى مثل "مات" باعتبارها وتدا مفروقا أي متحركين بينهما ساكن . 

وقد استعمل بعض اللغويين العرب القدماء لفظ "لمقطع" ممعنى مكان قطع الصوت» أي مرج 
الحرف» وكان ابن جني أول من استعمل اللفظ هذا المعنى» فيما يبدوء عند حديثه عن الفرق بين الصوت 
والحرف» ثم تابعه بعض اللاحقين من بعده . 


السيوطي 45» 1: 200؛ ويقارن ب الفارابي: م.ن. 
ينظر تعليقنا على هذه النظرة قي كتابنا أمنزروي 2000: 82 (فقرة 4.3-). 
ابن جني 85 1: 6؛ الفاكهي 88: 72؛ الحمد 86: 117» 121. 
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1 4..1- التأليف المقطعى للكلمة العربية 

ونعود الأن إلى دراستنا حن للنظام المقطعي تي العربية» لنعرض خلاصة مركزة نضمنها نتائج بعض 
الإحصاءات التي أجريناها ق أوزان الصيغ القياسية» وأوزان بعض الصيغ المستعملة على غير قياس» وثي 149 
من الوحدات اللغوية الشائعة الاستعمال» والتي لا توزن بالموازين الصرفية. وقد وسعنا جال هذه الإحصاءات 
حتى ملت الصيغ المرعلة والكلمات المبنية قصد الخروج بخلاصة عامة حول حصائص التأليف المقطعي 
في العربية على العموم» أما التأليف المقطعي الخاص بالصيغ الصرفية المقيسة فنؤجل الحديث عنه إلى 


(4.2.1) لاحقا. 


وقد ذكرنا آنفا أن المقاطع الثلاثة (ص ح» ص م» ص ح ص ) هي التي تشكل ما نسميه ب 
"التأليفات المقطعية" للكلمات العربية“. 

ونعني بالتأليفة المقطعية أي مجحموعة من للمقاطع تكون صيغة من الصيغ الصرفية العربية على 
ا لخصوص» أو كلمة من كلماقا على العموم» وتتنوع التأليفات كيا حسب عدد مقاطع كل منها ونوعيا 
حسب تنوع قممها المقطعية بين الفتحة والكسرة والضمة والألف والياء والواو المديتين. أما من الناحية 
الكمية فإن الكلمات العربية لا يتعدى عدد مقاطعها خسة» حسب حصرنا السابق في (2.1.1- ص 15-) 
لحدود الصيغة الصرفية» مع ملاحظة أن الكلمة المبنية لا تتجاوز أربعة مقاطع؛ وبناء على هذا فإن التأليفات 
لمقطعية التي تشكل كلمات العربية عموما تتراوح بين ذات المقطع الواحد وذات المقاطع الخمسة»ء ويا أن 
المقاطع N‏ العربية ثلاثة فإن عدد التأليفات الممكنة نظريا ق العربية هي 65 اة لد گیا 
کالآني: 

3 تألیفات ذات مقطع واحد 

9 تأليفات ذات مقطعين 

7 ذات ثلاثة مقاطع 

1 تأليفة ذات أربعة مقاطع 

3 تأليفة ذات خمسة مقاطع 

ولكن قيود التأليف المقطعي في العربية لا تسمح باستغلال كل هذه الإمكانيات النظرية» ويتضح هذا 
من نتائج الإحصاءات التي أجريناها حول نظام التأليف المقطعي العام في العربية» تلك الإحصاءات التي 
بنيناها على 240 من الصيغ القياسية وشبهها و197 من الصيغ الأحرى المرتحلة و149 من الأدوات 
والضمائر» حيث تبين من تلك الإحصاءات ما نلحص جانبه الكمي في الجدول رقم (2 الآتي”: 


a 


” مع جحريد كل ذلك من اللواصق قى الصرفية طبقا لما وضعناه من حدود للصيغة الصرفية في (2.1.1-) أعلاه. 

ينظر المامش الآن. 

يقارن ما أورده الدكتور ا عمر في (أ.م. عمر 76: 262) من إحصاءات تختلف منطلقاتا اختلافا جوهريا عن منطلقاتناء إذ اعتبر المقطع (ص م ص) من 
امقاطع الأساسية واستبعد الكلمات التي لا توزن ميزان الصرني» ولذلك اختلفت استنتاجاته عن استنتاجاتنا هنا. 


2 


HEHE 


a E TT sg 
ا ا ا‎ 


س ا 
ETE TE aT Es‏ 
سن اسقائ | ا20 29ا ف إو 2إ 


O 


i) يضاف إليها تأليفة معدلة حتما عن صيغ إحدى التأليفات الرباعية‎ dG) 
يضاف إليها 4 صور للتأليفة المذكورة في التوضيح السابق‎ “ 
يضاف إليها 5 صيغ من التأليفة السابقة في التوضيح رقمرل)‎ (3) 


فمن هذا الجدول يظهر: 

1- أن التأليفات ذات المقطع الواحد وذات المقطعين يغلب استعماطما في الأدوات والضمائر» وأن 
ذات الثلاثة أو الأربعة مقاطع يكثر استعماها في الصيغ الصرفية قياسية أو مرتحلة» وأن ذات الخمسة مقاطع 
قليلة الاستعمال عموما. 

- أن استعمال التأليفة المقطعية في الكلام العربي يقل كلما زاد عدد مقاطعهاء كما يتبين من النسب 
المائوية للمستعمل منها والمهمل. وهذا يتفق مع ما ذكره الباحثون من أن "طول الكلمة ميل إلى أن يقف قي 
علاقة عكسية مع دد رات اذد 

a aC e e Ca 

سذ دونه "» وكنا قد استبعدنا مثل هذه "الكلمات" من محال إحصاءاتنا فى (2.1.1) أعلاه. 

وأما من حيث آنواع المقاطع وتردد كل منها فقد أسفر الإحصاء عن الترتيب الآن: 


في الموقع 1_| في الموتع 2 | قي الموقع 3_| في المع 4| في الموقم 5 | الجن | 


1 | 


حص |21 |9 0 2_| ھچ مه 
anl al I I FTF o‏ 


7 منها تي الموقع الأحيرء القابل للتنوين ي 28 منها 
)4#( 1 
10 مرات منها منها تي الموقع الأخير؛ وبتنوين ال 28 المذكورة في التوضيح السابق تصبح 38 مرة 


آي آن القطع الشنائي الحركي أكثر ترددا في الكلمات العربيةء يليه المقطع الثلاثي الحركي» فالمقطع الثنائي المدي. 


أ.م. عمر 76: 260. 
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1- المقطع الثنائي الفتحي (ص س) ورد 132 مرة أي بنسبة 21,2 

2- المقطع الثلاثي الفتحي (ص َ ص) ورد 99 مرة أي بنسبة %15,9 

3- المقطع الثنائي المتغير (ص ح) ورد 95 مرة أي بنسبة %15,2 

4- المقطع الثنائي الألفي (ص )١‏ ورد 78 مرة أي بنسبة %12,5 

5- المقطع الثنائي الضمي ( ص ُ) ورد 53 مرة أي بنسبة 8,5 

6 المقطع الثلائي الكسري (ص ب ص) ورد 48 رة أي بنسبة %71,7 

7- المقطع الثنائي الكسري (ص ب) ورد 42 مرة أي بنسبة %6,7 

8 المقطع الثلاثي الضمي (ص س ص) ورد 38 مرة أي بنسبة 6,1 

9- المقطع الثنائي اليائي ( ص ي) ورد 20 مرة أي بنسبة %3,2 

0-المقطع الثنائي الواوي (ص و) ورد 18 مرة أي بنسبة %2,9 

وبنظرة أحرى فإن المقاطع الفتحية القارة هي أكثر المقاطع العربية شيوعا إذ تمل %37 من محموع 
المقاطع» تليها المقاطع الإعرابية (%15,25)» فالضمية القارة (%614,61)» فالكسرية القارة (614,44)» 
فالألفية» فاليائية» فالواوية. 

وبالمقارنة بين هذه النسب المائوية وبين نتائج إحصائنا في كتابنا "نظام الصوائت ... ونتائج إحصاء 
الدكتور ع. ح.موسى حول ألفاظ القرآن الكرم - نلاحظ أن هناك تقاربا ظاهرا بين نتائج الإحصاءات 
الفلاثة» رغم أن منطلق كل منها يختلف عن منطلق الآحرء إذ اقتصر إحصاؤنا في "نظام الصوائت ...' 
على عدد قليل من أوزان العربية بينما شمل إحصاؤنا هنا عددا أكبر من الأوزان» أما إحصاء ع. ح.موسى 
فقد اعتمد ألفاظ القرآن الكري» أي ألفاظ الكلام العريي'“. وهذه خحلاصة رقمية للمقارنة: 


لقاع لإعراية ا 
TE‏ 
امقاطع الواوية 

ولعل الفروق البسيطة نسبيا بين بعض الأرقام المتناظرة في هذه الإحصاءات ناتحة عن احتلاف للمنطلقات 
كما ذكرنا وحصوصا إحصاء ع. ح.موسى الذي شل ألفاظا حضع الكثير منها لظواهر صوتية لم يراعها إحصاؤنا 
المنطلق من صيغ صرفية بحردة» ومن تلك الظواهر: الوقف والإبدال والإعلال والإدغام. 


ينظر: أمنزوي 2000: ص 92-؟ ع.ح. موسى 82: 153-» وقد استخصلنا السب المئوية عنده من الحدولين رقم 10 ورقم 11؛ ص 188» 189. 
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0 ا ما E‏ من إحصاءاتنا هو المعطيات الملحصة و N ٤‏ رقم a‏ الآن» e‏ 
جحاور المقاطع في العربية» وقد اقتصرنا فيه على المتجاورات العشرة الأكثر شيوعا“. 


جدول رقم (3) بالمتجاورات المقطعية العشرة الأكثر شيوعا في الكلمات العربية“ 


r aE a 
E س‎ 
ll 


11,86 


0,75 
0,79 


1,88 
46 


کک 


جميع الاحتمالا ت النطرية لعجاو a‏ الخالادة الإ ساسية. 1 مفهوم المتجاورة بنظر الامش 2 وسنرمز منذ الآن لحد 


531 عدد مرات ورود التجاورة ي جحموع الصيغ والكلمات المؤسس عليها الإحصاءء وعددها‎ e 
e 
دول احتساب الكلمات القابلة للتنوين نصيا‎ 


اک آل المقطع الفتحية» لنائيةء وثلائية» تحتل الموقع الأول ف سبع من المتجاورات العشرة الأكثر 
في العربية» كما تحتل الموقع الثاني قي خمس من تلك المتجاورات نفسها. 
ان احتالافی الأقطعين المتجاورين كميا كثر من اتفاقهماء > فلم یپرد صم ضمن المتجاورات العشرة هذه 
اک ا ی ی کے کی کی ی ا الصيغ حيث تقبل 
التنوين فتندرج ضمن الانجاه العام نحو الاحتلاف الكمي بين المقاطع المتجاورة. 
3- أن المقاطع للمية اليائية والواوية م ترد على الإطلاق في هذه المتجاورات العشر» وحت الأَلِفية 
منها لم ترد إلا مرتين في المتجاورتين السادسة والسابعة 
- أن المقاطع الضمية والكسرية لم ترد أيضا بصفة قارة ضمن هذه المتجاورات العشر إلا ثلاث 
5- وعكن أن نستنتج من كل هذه العطيات أن العربية تميل إلى استعمال المتجاورات المقطعية الخفيفة أي 
السا مها االصاة ويتأكد هذا أكثر إذا لاحظنا أن متجاورات مقطعية من نوع | ص د: ص د | أو | ص 
ِ: ص ص/ لا ترد ني الصيغ العربية إلا تي بعض الحالات الإعرابية التي يكون فيها المقطع الثاني رفعياء وأن بعض 


م بامتجاورة المقطعية كل مقطعين متلاصقين ضصمن أي تأليفة مقطعية» فالتأليفة القطعية ذات الثلائة مقاطح مشاه تضصمن متجاورتین مقطعیتن إح دايا من للقطع الأول 
واثاني والأخرى من القطع الثاني واثالث» واتاليفة امقطعية ذات الأربعة مقاطع تنضمن ثلاث متجاورات: التتها من للقطع الثالث وارابم وهكذا.. 
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امتجاورات غير النسجمة لم تستعملها العربية إطلاقا أو استعماتها في تأليفات نادرة كالمتجاورات الآئية: | ص : 
کی و اض س E‏ ص و /» | ص و: ص د /» أ ص و: ص و / ا 
ص: ص ي /» ومتجاورات أحرى لا ترد إلا في تمايات بعض الصيغ المعربة في حالة الجر مثل: | ص : ص دل | 
م اض ٤‏ ا ا 2 2 وعيرها... 

وقد لاحظ بعض قدماء اللغويين العرب ظاهرة إهمال بعض المتجاورات المقطعية غير المنسحمةء أو 
ندرتماء ي لسانم فنبهوا على ذلك بعبارات نفهم منها بسهولة أمم يقصدون إلى التنافر المغطعي وإن ل 
يوظفوا مفهوم المقطع نفسه كما ذكرنا في (3.3.1.1-) أعلاه. ومن عباراقم قي هذا الصدد ما أورده ابن 
حالويه في اليس في كلام العرب' من مثل قوله: اليس في كلام العرب كسرة بعدها ضمة إلا حرفان: زنبر 
في اتير وإصْبّع حكاه سيبويه وضتَبّل..."“ ومن ذلك تنبيههم إلى انعدام بعض الأوزان في العربية أو 
ندرا كالأوزان: قعل وقعل وفعل في الأسماء“. 

6د دد اتفال .الكلمات باللواصق الصرفية ستتغير بعض هذه المعطيات حول أنواع المقاطع 
والمتجاورات القطعية. 

7- وأحيرا فإن نتائج إحصائنا تفيد أن بعض المتجاورات المقطعية تعتبر حرة من حيث الموقع وبعضها 
الاحر مقيد بمواقع حاصة كما تبين الخانات المملوءة والفارغة من الجدول رقم (3). 

وحتاما هذا الفصل نستحلص من هذه الدراسة الموجحزة للنظام المقطعى في العربية أن الكلمة فيها 
يمكن أن تشكل من مقطع واحد أو اثنين إلى خمسة» ولكن الصيغ الصرفية فيها لا يكن أن تشكل إلا من 
مقطعين فما فوق”. ويا أن الصيغ الصرفية التي حاءت عليها الكلمات العربية القابلة للوزن كثيرة حداء 
ويعتبر معظمها مرجحلاء تبعا للكلمات العربية التي لا يعرف هما قياس» أو مصطنعا ليوافق الكلمات المعربةء 
فإننا سنحدد محال دراستنا للتعديلات الصوتية/الصرفية في الصيغ الصرفية المقيسة من الجذور المعتلة» وهذا 
هو موضوع الفصل الثاني من هذا الباب. 


* ابن خالويه 79: 87-؛ وابن جني 52› 1: 68؛ الأنباري 81: 342-341 

سيبويه 75 4: 244؛ وكل النحاة بعده تقريبا. وينظر على الخصوص: اين جني 52 1: 56-» حيث يناقش المسألة القى أشرنا إليها ف ملاحظتبا الثانية أعلاب 
منتهيا إلى أن "مثال رقغل) أعدل الأبنية" ص 59؛ وتنظر ص 69 منه كذلك. 

نقصد الصيغ الأصلية قبل أن تتعرض للتعديلات الصوتية. 
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السيخ المقيمة 


أوزان العربية: واقع وتاريخ 

الاشتقاق والقياس 

المقطع والكلمة والصيغة 

عن التأليف المقطعي للصيغ المقيسة 
لماذا الجذور المعتلة؟ 

الصيغ واللواحق الصرفية 


ك 


11 وز 6 لع یہ ر( یر را 2 


اهتم علماء العربية بإحصاء الأبنية الصرفية للغتهم منذ وقت مبكر» فقد نقل السيوطي عن ابن 
القطاع في كتاب الأبنية ما نصه: 

"قد صنف العلماء في أبينة الأ ماء والأفعال» وأكثروا منهاء وما منهم من استوعبهاء وأول من ذكرها 
سيبويه في كتابه» فأورد للأسماء ثلانمائة مثال وفانية أمثلة» وعنده أنه أتى به» وكذلك أبو بكر بن السراج 


منها ما ذکره سیبویه» وزاد علیه ا وعشرین مغالا وزاد عمر امجحرمی أمثلة پسیره› وزاد ا 
حالويه أمثلة يسيرة» وما منهم إلا من ترك أضعاف ما ذكر. 

والذي انتهى وسعناء وبلغ جهدنا بعد البحث والاحتهاد» وجمع ما تفرق في تأليف الأئمة ألف مثال 
ومائتا مثال وعشرة أمثلة"“. 

فقد وصل ابن القطاع (ت 514ه) إذاً بأوزان العربية إلى 1210» وهو عدد كبير جداء لا شك أنه 
يشمل أوزانا نادره الاستغمال» وأحرى نانحة عن وجحهات نظر شختلفة ف حارل جذور بعص الكلمات. 
ومعظم تلك الأوزان على كل حال ينطبق على كلمات لا تسعفنا ضوابط الاشتقاق في العربية للحكم 
بقياسيتها» ومن ثم فهي أوزان "عقيمة" لا تستطيع أن تولد لنا كلمات لم نسمعها من جذور العربية» ولمذا 
صنف الأستاذ محمد المبارك الأبنية التي أحصاها ابن القطاع وغيره إلى ثلاثة أنواع: 

1- أبنية كفيرة الاستعمال» كأبنية الأفعال المعروفة» والمشتقات والحموع القياسية» وهذه "صيغ حية". 

2- أبنية قليلة الاستعمال وردت على كل منها ألفاظ يمكن عدها وإحصاؤها. والبث في قياسية هذا 
النوع امر سحتاج إلى درس وتقحيص. 

3- أبنية نادرة الاستعمال كالتى جحاءت على كل منهاكلمة أو بضع كلمات وعكن تسميتها أبنية ميتة". 


1 -- لاشقاق ولفاق 


وقد نوقشت هذه القضية قي التراث العريي تحت عنوان 'الاشتقاق" فتشعبت فيها الآراء وربطها 
بعضهہ بقضية "أصل اللغة"؛ فهذا ابن فارس في "الصاحى" قد حصص ها بابا صغيرا أورد فيه خلاصة 
مركزة للاجحاه الحافظ قي هذه القضية فقال: 


* السيوطي 45» 2: 4؛ وقد أحصى الدكتور إ.ب. يعقوب في كتابه "معجم الأوزان الصرفية" حوالي 932 وزنا.. (يعقوب 93: الفهرس). 
للمېارك 81: 130› 132. 
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"أجمع أهل اللغة- إلا من شذ منهم- أن للغة العرب قياساء وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض 
(...) وليس لنا اليوم أن نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه» ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوه» لأن في ذلك فساد 
اللغة وبطلان حقائقها". 

أما السيوطي فقد تناول المسألة قي باب حاص من "المزهر" بشمول أكثر واستيعاب واسع للاراءء فميز بين 
نوعين من الاشتقاق أصغر وأكبرء ناقلا هذا التعريف الشامل ل "الاشتقاق الأصغر الحتج به"» وهو: 

"أحذ صيغة من أخحرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية» وهيئة تركيب هماء ليدل بالثانية على معنى 
الأصل» بزيادة مفيدة» لأجلها احتلفا حروفا أو هيئة» كضارب من ضَرَبَ» وحَذر من حر" 

ثم يذكر احتلاف الآراء فيقول: "واحتلفوا في الاشتقاق الأصغر فقال سيبويه» والخليل» وأبو عمرو» 
وأبو الخطاب» وعيسى بن عمر» والأصمعي» وأبو زيدء وابن الأعرابي» والشيباي» وطائفة: بعض الكلم 
مشتق» وبعضه غير مشتق» وقالت طائفة من المتأحرين: كل الكلم مشتق» ونسب ذلك إلى سيبويه 
والزحاج. وقالت طائفة من النظار: الكلم كله أصل» والقول الأوسط تخليط لا يعد قولا..."" 

ومن أنصار القول الأول ابن حني الذي يرى في مقدمة كتابه "المصنض.." أنه "قد يؤحذ جزء من 
اللغة كبير بالقياس (...) ومنها ما لا يؤحذ إلا بالسماع (...) وهو الباب الأكثر "". 


NI DEKEYN 


أما نحن فقد حددنا جال دراستنا هذه» كما هو واضح من عنوانا في الصيغ الصرفية المقيسةء لأنا 
هي "الخصة" القادرة على تولك كامات لیس من الضروري أن يۇيدها السماع السابق» ودا فهي تحتاج 
إلى اكتشاف قواعد تعديلها من أجل الاستمرار في القياس السليم عليهاء وبذلك استبعدنا مقات من الصيغ 
الميتة" والصيغ التي : نستطع الجسم ف قیاسیتھا ما توفر لدینا الآن من معطیات› واعتبرنا بعض تلك 
الصيغ قد اربحل ما فيه من تعديل صوت قد لا يتكرر» فيكتفى في مثلها بأن يقال: "هكذا حلقت"”. وقد 
قال صاحب كتاب "دقائق التصريف"': 


این فارس 63: 67 

السيوطي 45» 1: 346؛ وينظر أيضا: الكفوي 92: 117؛ وكتاب "العلم الخفاق من علم الاشتقاق" الذي جمع فيه مؤلفه (محمد صديق حسن خان: ت 1307 
ه) معظم آراء من سبقوه تي موضوع الاشتقاق وقضاياه. 

“ السيوطي» م.ن: 348. 

ابن جني 54» 1: 3-2؛ وقد ناقش الأستاذ عباس حسن قضية القياس والسماع مناقشة مستفيضة في مواضع عدة من "النحو الواني" (ينظر مثلا: ج 3: 188 
2 و ج 4: 634› 635). 

” نشير هنا إلى كلمات مثل: تارء رغابةء وتريّةء وإورذء وغبرها من الكلمات التي لن ندرج أوزاا ضمن الصيغ القياسيية. 
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ول al‏ فى الأسماء ey‏ وإغا فيها ااا لا غير"”. وقد استبعدنا كذلك من قائمة الصيغ 
المعتمدة كل الصيغ التي تكون حذورها رباعية أو خماسية» لأن التعديلات الصوتية التي نحاول تقعيدها قد 
حددنا حالما مسبقا في الجذور المعتلة» وهي لا تكون إلا ثلائية. 

وني ضبط ما هو قياسي وما هو غير قياسي لم نأحذ بنهج الدكتور صبحي الصاح على إطلاقه» حين 
رف اه ف اد خا فصل الصيغ الميتة عن الحية» وغييز المطردة من الشاذت إذا نحن عولنا على الذوق 
السليم والملكة الشخحصية..."" ومن ثم فقد حصرنا ججال دراستنا ف الصيغ التي تحمع كتب الصرف على 
قياسيتهاء أي حيويتهاء مع حاولة تأييد قياسية بعضها بمعطيات إحصائية نستقيها من معجم العربية ما 
أمكن» فلم نقنع -لإقرار قياسية أي صيغة- بمجرد نص أو رواية تتناقلها كتب الصرف لاحقا عن سابق» 
إلا ننا أحذنا بكل قرارات جمع اللغة العربية بالقاهرة» تلك التي اطلعنا عليها جخصوص قياسية الصيغ» دون 
أن نحاول عرضها على الإحصاء لأن الجمع كان يبني قراراته تلك على الإحصاء غالبا”. ولن نشغل نفسنا 
هنا بالنقاش القدم حول أصل الاشتقاق برن المصدر والفعل» لأن واقع اللغة العربية يشهد أن قياس الصيغ 
لا ينحصر قي هذين "الأصلين" كما يظهر من الحجدول رقم (5) الآث بعد. 

فمنطلقنا إذاً قي حصر الصيغ المقيسة اعتباران: 

الأول أن يرد ق كتب القدماء ما يشير» صراحة أو ضمناء إلى قياسية الصيغة» وتخصيصها بوظيفة أو 
وظائف صرفية معينة. 

الثاي: أن نحد من الأمثلة على حيوية الصيغة قدرا نعتبره كافيا لإقرار قياسيتهاء وهذا القدر لا ينبغى 
عن %3 من الحذور اللغوية المستقصاة في "المعجم الوسيط" أو "لسان العرب" أو هما معاء باستشناء 
الصيخ التي أقر جحمع القاهرة قياسيتهاء وباستثناء بعض صيغ جمع التكسير وصيغ التصغير التي يؤسس 
فياسها على صيغ مرتحلة غير واردة في قائمتنا هذه ذلك لأن إحصاء تردد الصيغ المرتحلة كلها في "اللسان" 
يتطلب وقتا ووسائل تقنية م يتوفرا لنا في أثناء إنحاز هذه الدراسة. 

ومن الواضح أن هناك صيغا لا تحتاج إلى أن نتعب أنفسنا ف تأييد قياسيتها بالإحصاء كصيغ الفعل 
لبتي لما لم يسم فاعله» والأمر» ومصدر للرة» ومصدر النوع» والمصدر الميمي» وصفة الفاعل» وصفة 
التفضيل» وصفة المفعول» واسم الزمان والمكان الميميين» لأا صيغ تقاس من كل حذر استوف شروطها 
الواردة في كتب الصرف» دون حاحة إلى أن تنص المعاحم على ورودها في السماع. أما الصيغ التي تحتاج 
منا إلى مزيد من الدراسة والاستقراء ۽ فهي صيغ المضارع المبني للفاعل المعلوم» ومصادر الأفعال الثلالية» 
وصفات البالغة» والصفات المشبهة» وجموع التكسير» وبعض الصيغ الفعلية المزيدة التي أورد منها ابن مالك 
في "لامية الأفعال" حوالي 50 صيغة م ندرج في قائمتنا إلا تمانية من بينها. 


المۇدب 87: 240. 

ص. الصاح 83: 338. 

” انطلاقا من قراره العام الذي يقول: "ليس من الحير الموافقة جملة على قياسية الصيغ» وانحمع يقر منها ما تقتضيه الحاجة للتوسع وتيسير الاشتقاق" 
(م.ل. ع.ق. 7009 
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وقد اعتمدنا في حصر قائمة الصيغ القياسية وتخصيصها على الوظائف الصرفية المدرحة قي الجدول 
رقم (4) الآ مضافا إليها وظائف أخرى صرفية معجمية تسندها كتب الصرف للصيغ الفعلية لمزيدة» 
كالطلب والمطاوعة والتعدية وغيرها. وقد استغنينا عن ذكر هذه الوظائف الأحيرة بذكر النسبة الموية لتردد 
کل صيغة مزيدة فى "لسان العرب" ٠‏ وهذه أولا رموز تلك الوظائف كما هي مستعملة ق الجدول رقم (5) 
مرتبة ألفبائيا: 


آ = اسم الاآلة فر. = مفرد مض. = فعل مضارع 
أم. = فعل الأمر ما. = فعل ماض مع. = فعل مبني للمعلوم 
(ة) = مع هاء التأنيث هبا. = صفة المبالغة مف. = صفة المفعول 
تص. = صيغة التصغير مج. = فعل مبني للمجهول مك/زم = صيغة الكان/الزمان 
تف. = صفة التفضيل مر. = صيغة مرجحلة مۇ. = مؤنث قياسي 


فبمراعاة هذه الوظائف توصلنا إلى حصر الصيغ المقيسة في مائة وسبعين صيغة: خمسون منها للأفعال» 
والباقي للأسماء والصفات. وقد اكتفيناء لتمثيل المضارع جحالة المفرد المذكر الغائب (يفعلء ينفعل...) وقي الأسماء 
أدرجنا بعض الصيغ المختومة ياء التأنيث» حين تكون هذه الهاء هي الحصصة للوظيفة الصرفية» كما أدرجنا 
بعض الصيغ التي قد تكون غريية في الاستعمال وإن كان القياس لا يرفضها (فتَيْعيل - نفَيّعيل...) ونشير إلى أن 
هناك وظائف صرفية لا تؤديها صيغ خاصة» ولكن تؤديها لواصق معينةء كالتعريف والاستقبال والتثنية وجمع 
السلامة والنسب» ومذا نم نورد مثل هذه الوظائف في الجدول رقم (4). 

وقي الجدول رقم (5) قائمة كاملة بالصيغ المقيسة التي اعتمدناها» وقد استخدمنا فيه رموزا ختصرة 
للوظائف الصرفية الواردة قي الجدول (4) والمدرحة قائمتها المرتبة ألفيائيا فى أعلى هذه الصفحة»› وقد وضعنا 
بعض الصيغ بين قوسين إشارة إلى أنما من الصيغ التي أقرها بحمع اللغة العربية بالقاهرة» كما وضعنا بعض 
الأرقام ا حال عليها بين القوسين أيضا إشارة إلى أن مرجعيتها للصيغة الحالة فيها نقاش. 

ونرى من المفيد هنا أن نخص بالذكر بعض الصيغ التي تذكرها كتب الصرف ضمن الصيغ المزيدة» ول 
ندرحها في قائمتناء مبينين نسبة تردد كل منها قي "لسان العرب" وهي: إفْعَال (أو لفْعَال): 8 افغۇعل 
5 لِفعَل: 1,42 % لفْعَول: 0,15 فَعْلّى (أو إفْعَنلَى) 40,44. 


الجدول في الصفحة الآتيةء وقد حاول الدكتور ع.ق. المهيري ني (المهيري 83: 88) أن يحصر ما ماه ب "جموعة المفاهيم" التي تعير عنها الصيغ الصرفية 
بطريمة احرى» مدرحا فيها معان الصيغ المزيدةء كما حصص الدكتور رمضان عبد التواب تي (ر.عبد التواب 82: 229) فصلا كاملا للمقارنة بين الصيغ الفعلية 
ومعانيها قي اللغات السامية. 

کما وضعنا بعضها بين المعقوفين إشارة إلى آنا صيغ معدلة دائما أو في شروط خحاصة. 
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الوظيفة الصرفية 


ضي المجهول | يصاغ قياسا من معلومه وفق ضوابط حددة 
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احتفظنا بمذه الوظيفة هذا الوزن مسايرة لكتب الصرف التي تذکره ضمن جوع القلة. 
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4.2.1 - کس لابن لل ر للمی زغرعۃ: 


وقبل أن نسثمر في تحديد آنواع الصيغ التي نريد ا تعديلاما الصوتية» نقف قليلا عند قضية 
التأليف المقطعي ممذه الصيغ التي حصرناها في الجدول (5) أعلاه» متتبعين نفس الخطوات السابقة في 
(4.3.1.1-) من هذا الباب» ومنطلقين من الحداول (6)» (7)» (8) الأتية التي لخصنا فيها معطيات 
إحصاءات أجريناها في هذه الصيغ ال 170 على الخصوص. 


EE ا ا ا اس ا‎ 
N O E E E TT! 
E E 7 


دون احتساب التنوين 


وبتنوين ما يقبل التنوين منها تصبح 5 واب ا اعا ل 5 
وبتنوين ما يقبل التنوين منها تصبح 20 ااب ا ارات م ل او 
وبتنوين ما يقبل التنوين منها تصبح 26 وباحتساب حركة الإعراب تصل إلى 107 
وبتنوين ما يقبل التنوين منها تصبح 12 وباحتساب حركة الإعراب تصل إلى 30 
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فمن الجحدول (6) يتأكد ما استنتجناه في آحر الصفحة 26 أعلاه من أن التأليفة المقطعية الوحيدة لا 
تكون صيغة صرفية مقيسة تامة البنيةء ما م تخضع لبعض التعديلات الصوتية كفعل الأمر من (ق و ل» و 
ع ي)» وآن %87 من الصيغ المقيسة تتألف من ثلاثة مقاطع أو أربعة» وأن الصيغ ذات المقطعين أو الخمسة 
لا يتجاوز عددها 22 صيغة (أي حوالي %13 من جحموع الصيغ المقيسة)» وأن التأليفات المستعملة في تكوين 
الصيغ المقيسة لا تتجاوز كثررا %10 من إمكانات التأليف المقطعي في العربية عموماء إلا أن تنوع القمم 
للقطعية مكن من تنوع الصيغ في بعض التأليفات وحصوصا ذات الثلاثة أو الأربعة مقاطع. 

فبالاقتصار على للمقاطع الرئيسية الثلائة يتأكد من الجدول (7) ما سبق استنتاجه في ص 23 من 
ترتيب أنواع المقاطع حسب ترددهاء مع احتلاف في النسب المعوية: المقطع الثنائي الحركي في الصدارة 
(46, %62(“ فالثلاني الحرکي (%21,49)› فالشنائي المحدي (%16,04). 

أما عن القمم المقطعية فيستخحلص من الجحدول نفسه (رقم 7) أن ترتيبها التنازلي حسب تردد كل منها 
في الصيغ المقيسة يختلف قليلا عن الترتيب الذي سبق في ص 23 أعلاه. بسبب احتلاف جال الإحصاء 
الحالي عن السابق هناك إلا أن القاطع الفتحية القارة ما زالت تحتل الصدارة (%34,67) تليها المقاطع 
الإعرابية» فالضمية القارة» فالكسرية القارة. فالألفيةء فاليائية» وهو نفس الترتيب العام السابق في ص 23. 

وخصوص المتجاورات المقطعية في الصيغ المقيسة يستخلص من الجحدول رقم (8) أن المتجاورات 
العشرة الأكثر شيوعا يختلف ترتيبها ونوعها احتلافا ظاهرا عما سبق قي الجدول رقم (3) نظرا لاحتلاف 
الي الإحصاءين» إلا أن الاستنتاجات العامة التي بنيناها على الجدول رقم (3) يصدق معظمها على 
معطيات جدولنا الحالي ررقم 8)» مع احتلاف الأرقام المعززة لكل استنتاج» باستثناء الاستنتاج رقم 3 الخاص 
بالمقاطع المذية» حيث احتل المقطع اليائي الموقع الأول من المتجاورة الثامنة في الحدول رقم (8). 

وخصوص المتجاورتين الثامنة والعاشرة في الحدول رقم (8) فإما بم تكونا بعيدتين بعدا كبيرا عن 
الجدول رقم (3)» إذ كان ترتيبهما الثالثة عشرة والثانية عشرة على التوالي قي الجحدول العام الذي هو أصل 
الحدول (3)» أما المتجاورتان الخامسة والعاشرة والفالفة والثلاثين على التوالي في الحدول العام الذي استخلص 
منه هذا الأنحير. 


51لاو زور لم 


نصصصنا في عنوان الحدول رقم (5) على أن الصيغ المقيسة التي تعنينا في هذه الدراسة هي الق تقاس 
من الحدور الثلانيةء والحجذور الثلابية في معجم العربية متنوعة من حيث خحضوع مشتقاتا للتعديلات الصوتية 
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لمشروطة وغير المشروطة. فمنها ما لا تخضع صيغه عادة للتعديلات الصوتية إلا في حالات خاصة» وهو 
"السام" ومنها ما يخضع لسلسلة من التعديلات التي لا ثبقي من بعض صيغه "الأصلية" إلا على مقطع 
قصير واحد» وهو "اللفيف المفروق". وبين هذين النوعين أنواع أحرى من الجذور» كالمضعف» والمهموزء 
والمثال» والأحوف» والناقص» واللفيف المقرون؛ فهي إذاً نمانية أنواع أساسية من الجذور» وتصل بالتركيب إلى 
أربعين فرعاء كالمضعف /المهموز» والغال/المهموزء والمهموز /الأحوف» والثال/امهموز» وغيرها من التركيبات. 
ونظرا لأن دراسة التعديلات الصوتية لكل هذه الأنواع من الجذور تتطلب جهودا ووقتا كثيرين فقد حصرنا 
محال دراستنا هذه في التعديلات الخاصة بالصيغ المقيسة من الجذور المعتلة الخالصة (أي التي لا يشوجا 
تضعيف أو همز)» وهي بالتحديد": 

1- المثال الواوي: وعدده في "تاج العروس": 316 أي %4,16 

2- المثال اليائي: وعدده قي "تاج العروس": 88 أي %1,16 

3- الأجوف الواوي» وعدده في "تاج العروس": 488» أي %6,37 

4- الأحوف اليائي» وعدده في "تاج العروس": 388 أي %5,11 

5- الناقص الواوي» وعدده قي "تاج العروس": 358 أي %4,71 

6- الناقص اليائي» وعدده في "تاج العروس": 258» أي 3,39“ 

7- اللفيف المفروق» وعدده في "تاج العروس": 26 أي %0,34 

8- اللفيف المقرون» وعدده في "تاج العروس": 17" أي %0,22 

الجموع: 1935 أي %25,47 

وهذا يعني أن القواعد التي سنصفها في الباب الثاني من هذا الكتاب تنطبق على ربع محموع لاني 
"تاج العروس"» مع العلم أن الجذور السالمة من هذا المجموع تمثل %58 أي أن الجذور الأحرى التي أقصيناها 
من جحال دراستناء كالمضعف والمهموز حالصين أو مركبين» تمثل حوالي %17 من الثلائي ق التاج. 


* اعتمدنا هنا المصطلحات الشائعة» وإلا فإن تسمياتم ذه الأنواع من المعتل تختلف بين سيبويه ومن حاء بعده» ينظر مثلا: المؤدب 87: 218 254 292ء 
5 3460 

هذا هو عدد الخالص منه» أما الستعمل منه عموما حسب احصاءات موسی/شاهین فهو: ق ص ۋ: 2› ۉ ص ئ: 23 ى ص ئ: 4» ى ص ؤ: 2 وأحصبها اشتقاقا 
هو ( ص ئ)» أما بقية التركيبات فعقيمة أو شبه عقيمة» ينظر: موسى/شاهين 73: 87؛ الأستراباذي 75» 3: 74؛ ابن عصفور 79: 562. 

“ هذا هو الخالص منه» أما اللستعمل منه عموماء حسب نفس الرحع السابق» فهو: ص ق ق: 19» ص ۋ ق٠‏ 3 ص ى ئ: 15» ص ئ ۋ: 3› ۉ ۋ ص: 4› ۋ ئ 
ص: 14» ی ى ص: 1» ئ ۉ ص: 13ء ومعظم هذه التركيبات وردت فيها ألفاظ عقيمة أو شبه عقيمة اشتقاقياء وأكثرها حصوبة هو (ص ؤ ى ) الذي تقداحل 
مشتقاته في المعاجم مع مشتقات (ص ق ف) و (ص ى ئ)؛ ينظر: موسى/شاهين 73: 81 83؛ الأستراباذي ۰75 1: 35» 3: 72؛ أبن عصفور 79: 563. 
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1 - لعز رالا ر( ہیلع رہ : 


سبق لنا في (2.1.1-) من هذا الباب أن اعتبرنا اللواحق الصرفية خارج حدود الصيغة الصرفية عندناء 
واستدركنا هناك فقلنا إننا سنراعي ما قد ينتج عن اتصال هذه اللواحق بالصيغ الصرفية من تعديلات 
صوثية" (ص 17 أعلاه). وهذه نظرة موجزة عن اللواحق الصرفية المفارقة التي بعكن أن تتصل مختلف الصيغ 
المقيسة الواردة في الجدول رقم (5). 

يعكن أن تصنف لواحق الصيغ العربية حسب وظائفها اللغوية» خمسة أصناف كبرى هي : 

1- علامات إعراب أو عدد أو توكيد أو نسب أو تأنيث أو غير ذلك (= 11 لاحقع: (ا...)» (| ت)» 
E O DO) Cs O) ns EC) e)‏ 

2 ضمائر رفع متصلة صامتة (متحركة) (=8 لواحق): (ث)» (ت)» (ت)» ()» )> (یٌّ)» (5)» (ا). 

3- ضمائر نصب وجر متصلة صامتة (=11لاحقة): (ك)» (ك)» (ركما)» (ركمْ)» (كَنّ» (تا)» (ش)» 
(ھا)» (ها)» (هُم)» (هُیّ). 

4- ضمائر رفع متصلة مذية (=3 لواحق): ( ٠)...‏ (و ...)» (ي ...). 

5- ضمير تكلم متصل جرا ونصبا: (ي» ي» في). كما عكن تصنيفها حسب تكوينها المقطعي» 
تصنيفا آخر إلى: 

1- لواحق هي قمم مقطعية: (ا: ٠»)...‏ (و:...)» (ي:...). 

2- لواحق هي أقفال مقطعية: (...ث)» (...0)» ...0 E e)‏ 

3- لواحق هي مقاطع تامة: (ة..)» (ث)» (ت)» (ت)» (ت)» (ت)» )»> (رکم)» (هُم)» رتا)» 
(ك)» (ك)» ()» رها). 

O EC e »)5 لواحق هي آكثر من مقطع: (..1: ت)»› (..ا: ٍ)» (..و:‎ -4 
OSO EE TO IEC OED 

وسنرى عند وصف قواعد التعديلات الصوتية في الصيغ أن هذا التصنيف المقطعي للواحق سيكون له 
أثره الكبير في تنويع تلك القواعد» بل إن قدماء اللغويين العرب قد عللوا بعض قواعد الإعلال باحتمال 
اتصال الصيغ المعلة باللواحق الصرفيةء كما سنرى في الباب الثاني“ . 


ا للإشارة إلى إدغام المقطع السابق في اللاحق. 
ينظر: ابن يعيش 73: 467 وقاعدتنا رقم 97 في الباب الثاني. 
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ألتعديل: مومه وانواعه 


بين التغيير والتعديل: أشباه ونظائر 
تغيرات عفوية غير مشروطة 
تغيرات مشروطة غالبها منضبط 
تعديل الصيغة المقيسة 

الميزان الصرفي والميزان الصوتي 
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1.3.1 بس لغم رالعريل. (ساء رام 


تستعمل في اللسانيات المعاصرة مجموعة من المصطلحات الدائرة في فلك التغيرات التي تخضع ها 
الوحدات اللغوية فى مستوياتا المحتلفة» صوتياء وصرفياء ونحوياء ودلاليا... ومن أشهر هذه المصطلحات: 
التغير /التغيير» التحؤل/التحويل» والتبدل» والتطور» والتبادل» والتناوب. آما مصطلح "التعديل" ١‏ 
اخحترناه وأبرزناه في عنوان هذه الدراسة فلعل اقرب مصطلح احني لفهومه عندنا هو (٤رمصعایںزھ٤)‏ الذ 
استعمله "تشومسكي /هال" في كتابهما حول مبادئ الفونولوجيا التوليدية”» ولم نجحده في كثير من معاحم 
اللصطلحات اللسانية التي اطلعنا عليها” وإن كنا وحدنا بعض التر مين يستعمل لفظ (التعديل) ترجمة 
مص طلحات حر ى (تنتمي إلى مستويات لسانية ختlفة(‏ iaزل: altération, modulation, modification‏ ` 
أكثر من استعماله بالمعنى الذي نقصده في هذه الدراسة» والذي سنقف عليه لاحقا. 

إن التغييرات التي تتعرض هما الوحدات اللغوية في مستوياتا المختلفة متعددة الأسباب والأنواع» ومن 
أجل تحديد التغيرات التي نسميها ب"التعديلات الصوتية المشروطة" سنكتفى هنا بالحديث إجالا عن 
التغيرات الصوتية والصرفية عامة» عاولين ذكر بعض أ نواعها المعروفة ف تاریخ غ اللغة العربية. 

يرحع الدارسون مختلف التغيرات الصوتية اللغوية إلى عوامل يمكن تصنيفها إلى جحموعتين: 

أولاهما: تشمل العوامل الخارحية عن اللغة نفسهاء وتتمثل في: 

1- انتقال اللغة بين الأجيال 

2- والتأثر بين اللغات 

توارط اا جما كلدي واقهاة.. 

والثانية: تشمل العوامل الداحلية» وتتمثل فيما ينتج عن جاور الأصوات داحل وحدات اللغة» من 
ماثلة أو خالفة أو قلب مكاني”. 

وانطلاقا من هذه العوامل يجب التمييز» كما يرى هنري فليش' بين التغيرات غير المشروطةء أي 
العفوية» وبين التغيرات المشروطة» "فالأولى تعود إلى تطور اللغة نفسهاء ذلك التطور الذي تشاركه 
[التغيرات] أسبابه (انجحهولة غالبا)» أما الثانية فهي تغيرات عرضية مفاحئة في بعض أوضاع اللغة عن طريق 
الالتقاء بين أنواع الفونيمات التي تكون متماسة أو متجاورة فقط ". 


وف اللغة الفرنسية على سبيل المثال: 
Altération, altemance, changement, évolution, modification, mutation, transformation, transposition.‏ 


وينظر فهرس المصطلحات ق آعر هذا الكتاب. .231 :73 Chomsky/Halle‏ %4 
e‏ المۆلفان هذا المفهوم قي معالحة بتيات الجمل» وهذا لا ينع من أن e‏ معالحة بنيات الصيغ الصرفية. 
٠‏ جحد ممن أورد هذا المصطلح ضمن المصطلحات اللسانية سوى الدكتور بسام بركة في "معجم اللسانية" ص 176 مترجما ب "التعديل". 
“ ر.م. بعلبكي 90: 40» 313 . وينظر المامش السابق. 
8 ملحصا عن البارك 81: 454 وينظر أيضا: : ع ع.و. واقي 73 : : الفصل 4 5؛ السغروشني 87: $51 146 :60 Malmberg 79: 73 ¢Cantineau‏ ؟ 61:71 .Flcisch‏ 
ibid‏ :Fiseh؟‏ وينظر كذلك: حجازي 92: 48. 
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کله هذه u ee‏ وغير a‏ 7 أن ندرحها تحت المصطلحات لى ت ف 
بداية هذا الفصل» غير أن بعض اللمستشرقين استعمل -وهو يصف ضظاهرة الاشتقاق في العربية- لفظ 
flexion interne‏ فترجم عنه ب'التحول الداحلي › > وكان الأحرى أن يترحم ب التصريف الداحلي أو 1 
'الاشتقاق... ٠“‏ كما ظهرت عبارة 'ظاهرة التحويل...' في عنوان كتاب يتناول الصيغ التي تستعمل بي 
بعض السياقات يمعان تخالف مبانيها الصرفية» ولو استعمل المؤلف عبارة "ظاهرة التناوب" لكان أقرب إلى 
مقصوده الذي هو إنابة الصيغ الصرفية بعضها عن بعض لأغراض أسلوبية بلاغية”. 


تغ راس کف ربخ مر 

1-۔- لکا س ریہ کر ارہ 

ودون أن نستمر مع "ه.فليش" قي وصف أنواع التغيرات الصوتية وتصنيفها نكتفي بذكر بعض 
الأمثلة: 

فمن قبيل التغيرات الصوتية العفوية بعض أنواع الإبدال اللهحي التي يذكرها القدماء كابن السكيت 
وأبي علي القالي» من مثل: "راتباً/ راتما" و "مكة/ بك" و"حَدث/حَدَف" و "ازع /يازع"» وغيرها". 

ومنها أيضا کسر بعض القبائل العربية حرف المضارع: تعلم» إعلم» تشفى» إحشى ”. 

ومنها همز بعضهم "عأ م» بأزء رأث "*. 

ومنها ما ورد عن بعض القبائل من حذف حركة عين الثلاثي أو نقلها "عَلِمَ ‏ عَلْم"» "ضَحكَ م 
ضجلك» عضر -» عصر . 

ومنها ما ورد مسموعا من أمثلة القلب المكان» نحو: حَذّب جيذ" "ْمَك امضحل أنوْق ينق 
آہار سے آټار"» ووس وس" وغیرها. 

وكل هذه الأنواع من التغيير الصوني ليس له ضوابط قارة بمكن تتبعها ودراستها بالاستقراءء وإنغا هي 
سلوكات مجية في الغالب أو فردية أحياناء وم يهتد من حاولوا استقراءها إلى شروط تأليفية معينة تخصص 
كل حالة عما سواها وجعلها قابلة للتقعيدء ولذلك فهي تغييرات حارحة عن محال علم الصرف العربي الذي 


ا فلن 83: عنوان القسم الأول والثاي ودلیل اأص مالحات؛ وقديا حاول ابن یعیش يعقد مقارنة بین "التغيير " و "التحصريف" مستنتجاأ ان "التغيير 
ضرب من التصريف» وقيل: التصريف یکون مح سلامة الذات» والتغيير یکون بانتقاص الذات عما كانت عليه (ابن يعيش 73: 445). 

"ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية" للدكتور محمود سليمان ياقوت الطبوع سنة 1986 

عند اللطيف 80: 162؟ . 74 :61 ¢Fleisch‏ وتلظر أنواع أخحرى قي کتاب ll‏ العرب' أ للعلامة أحمد تیمور اللطبوع سنة 1973» حیت يتحدت عن 
"العجعحة والعنعنة والكشكشة" وغيرها. 

سیبویه 75»› 4: 4110 امؤدب 7 225 ابن خحالويه 79: 102؛ اللبلي 72: 102۔ 

اندي 80: 490. 

ابن منظور 81: (ع ل م). 

سيبويه 75 3: 4466 ابن قتيبة 82: 4492 ابن عصفور 79: 616؛ عد اللطيف 80: 165. 
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يتناول» فيما يتناوله» التغيرات التق يمكن ضبطها وتقعيدهاء كالإدغام والإعلال القياسيين» ومذا أيضا لا 
داعي للبحث عن تسميات لمثل هذه التغيرات ما دامت غير منضبطة» وإن كان يمكن أن يدرج بعضها 
ت عناوین مثل: التطور› والتبادل» والتناوب» مما لا يخرجها عن کوکا تغیرات أو تحولات صوتية یکل 


e م‎ . 

1 تغ را س حر رة خالا متبط : 

أما التغيرات المشروطة فهي التي تنتج عن بحاور الأصوات اللغوية داحل السلسلة الكلامية» بكل ما 
يستلزمه ذلك التجاور من تأثر وتأثير بين الأصوات» وهذا التأثر والتأثير قد يلتزمهما متكلمو اللغة فيحاول 
اللسانيون تقعيدهاء وقد لا يلتزمها المتكلمون التراما تاما فيعتبرها اللسانيون سلوكات اختيارية أو هجية أو 
فردية» ويعكن التمثيل هذا النوع الأحير ببعض أشكال الحذف "غير القياسي" لأصوات العربية كلهمزة والياء 
والواو على الخصوص في كلمات مثل: "الله" و"الناس" و "مر" و "سل" و "یری" و "يد" و "دم" و"عد".. 

وأما التغيرات الصوتية الملترمة من قبل المتكلمين فهي التي حكن تتبعها ودراستها وعاولة تصنيفها 
وتخصيصها بتسميات ميزة كما فعل علماء العربية منذ القليم» حيث حددوا شروط "الإدغام" الصغير 
والكبير» وشروط "الإبدال" القياسي» وشروط "الإعلال" القياسى...فهذه ظواهر صوتية ثلاثة أساسية ركز 
عليها علم الصرف العربي ووضع لكل منها تسمية اصطلاحية مميزة مع إبراز التداحل الحاصل بين ظاهرت 
الإبدال والإعلال. وكل ظاهرة من هذه الظواهر الثلاثة يعكن أن تندرج أيضا“ تحت العنوانين العامين (التغير 
والتحول)» وهذا ما يجعل التمسك بمذين العنوانين أمرا غير ميرر في نظرناء ولذلك وجدنا نفسنا أمام 
خحیارین: 

أومما: أن نتبنى المصطلح العربي القلسم المناسب بجحال دراستناء وهو مصطلح "الإعلال"» مع تقييده 
يما يقتضيه ضيق محال هذه الدراسة من مثل ' بعض ظواهر الإعلال القياسي". 

وثانيهما: أن نتبنى أحد اللصطلحات اللسانية الحديثة التي نراها أأكثر دقة في تخصيص جال الدراسة. 

وهذا الخيار الثاني هو الذي أحذنا به هما فيه من إشارة إلى أنتا سنستفيد من بعض أساليب اللسانيات 
الحديثة قي تقعيد الظواهر الصوتية في صلب الصيغ الصرفية المقيسة من الجذور الثلاثية المعتلة» دون أن نلزم 
نفسنا بتبني أي "نظرية" لسانية معاصرة أو حاولة الدفاع عنها. 


* مثلها ثي ذلك مغل الظواهر. الصوتية غير المشروطة التي ذكرناها في الصفحات السابقة. 
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1 -تع رتل لع یغۃ ( عرعہ 


ما مصطلحنا المحتار فهو مصطلح "التعديل" الذي لا نراه بعيدا حدا عن تراثا الاصطلاحي العربي»› 
كما سنبين بعد قليل» فإن اللسانيات الحديثة تميز بين نوعين من ظواهر الصوتيات التأليفية» أحدها: 
الظواهر التق تحدث داحل نظام صون ما بسبب العادات التأليفية الخاصة بكل لغةء والآحر: هو الأحداث 
الصوتية التارينية” التى لا تعكمها بالضرورة عادات معينةء بل عوامل مختلفة ذكرنا بعضها في موضع سابق 
من هذا الفصل (ص 46 أعلاه)» ويحاول اللسانيون أن يكتشفوا قوانينها بعد حدوتها بوقت قد يطول. 

إن العادات التأليفية تختلف بين لغة وألحرى» وما ينتج عنها من أحداث صوتية يعتير ظواهر تزامنية؟” 
تحدث كلما توافرت شروط تأليفية معينة» ويتصرف المتكلمون إزاء هذه الشروط ف اتجاهين متعاكسين 
ظاهريا ولكن هدف كل منهما هو حفظ التوازن والانسجام داحل المنظومة الكلامية: 

الاتحاه الأول نحو "مائلة" الأصوات الكلامية كلما أدى "القياس" إلى تخالف شديد بين تلك 
الأصوات. 

والاجحاه الثان نحو "خالفة" الأصوات الكلامية كلما أدى القياس أيضا إلى تماثل شديد يخل بالتوازن 
المرغوب”. فكلما أدى القياس اللغوي العام إلى تأليف متنافر الأصوات بسبب تماثلها الزائد أو تخالفها 
الزائد نزع المتكلم عادة إلى "تعديل" ذلك التأليف الصوت غير المنسجي» فإذا حافظ على إحراء ذلك 
التعديل كلما توافرت "شروطه" أصبح التعديل "قاعدة" تصحيحية تضاف إلى قواعد القياس اللغوي العام» 
ومن هنا اعتبرنا أن كل تغيير يحدث في "البنية الأصلية" للصيغة المقيسة من جذر معتل هو تعديل نمذه 
الصيغة أي تسوية هما وتقو» فالتعديل عندنا هو رد المعوج إلى الاستقامةء ورد المنحرف إلى الاعتدال» ورد 
الثقيل إلى الخفة» ورد غير المألوف إلى المألوف. 

حاء في "لسان العرب" ( ع د ل) ما يلي: 

"وعَدّل الموازين والمكاييل: سؤاها... وتَغْدِيل الشئء: تقومه..."» وهذا المعى فسرت قراءة "سرا 
قَعَدَلْكَ" (الانفطار/ 7) بتشديد الدال. 

وما أن (ع د ل) تتأرحح في لسان العرب بين معنيين متناقضين يعيبر عن أحدها ب"العذل" وهو "ما قام في 
النفوس أنه مستقيم"» وعن الآحر ب'العذول" حيث يقال: عَدَل عن الشيء ...عدولا: حادء وعَدّل الطريق: مال 
- فإن صيغة "قعل" في هذه للمادة إما أن تدل على التكثير في العَذل معنى الاستقامةء وإما أن تدل على سلب 
أصل الاشتقاق (العدول معنى الميّل) عن المفعولء كما في "مضه" إذا عمل على إزالة مرضه. 


.Malmberg 79: 73 7 

.Troubetzkoy 76: 264, 269 ; Malmberg 79: 74. 

يرى الأستراباذي أن "الطبع لا ينفر من توالي المختلفات» وإن كانت كلها مكروهةء كما ينفر من توالي المتماثلات المكروهة» إذ بحرد التوالي مكروه قي غير 
اللكروهات أيضا: وكل كتير عدو للطبيعة" (الأستراباذي 75ء 2: 18). 
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E‏ وما جاء تاما اک ن د ای ر 


ALL 


فمن المعدول الذي هو على غير قياس قولحم في هذيل: هُذل... وني ثقيف: نمَفِيّ.. 

فسياق هذا الحديث يفيد أن سيبويه استعمل الفعل الثلائي (عَدَّل) يمعنى: حاد عن القياس» والعدول 
عن القياس قد يلجا إليه من أحل تعديل الصيغة أي تسويتها بإزالة ما فيها من ثقل في تحاور الأصوات› 
ومن هنا نرى أن العدول قد يهدف إلى التعديل. 

والتعديل معنى التسوية يشمل كل تغيير صوتي يهدف إلى تخفيف نطق الصيغة أو إعادة الانسجام إلى 
أصواتاء سواء اكان سطحيا لا يغير بنية الصيغة كالإمالة والتفخيم» أم كان جوهريا يغير بنية الصيغة تغييرا 
كيرا كالحذف الحاصل في صيغة الأمر من (و ع ي): ("لؤعن -4ع...). ولا تدحل التعديلات الصوتية 
Ne CGI EGG Ca oS‏ 
كالفصل والوصل والوقف. أما التعديلات الصوتية الجوهرية فما كان منها مطردا غير شاذ يعتبر هو الموضوع 
الأساس للباب الثاني من دراستناء حيث سنحاول وصف كل التعديلات الصوتية الحاصلة في الصيغ 
الصرفية المقيسة من الجذور الغلاثية المشتملة على الواو أو الياء فاء أو عينا أو لاماء من أحل 
قخفيف نطقها وحعله منسجما مع الاجحاه العام للتأليف المقطعي في العربية» ف" كل تغيير يحدث في الكلمة 
العربية سوف يكون نتيجة تصادم وضعها الأصلي مع طبيعة النظام المقطعي ق اللغة» فيزم تعديلها خحضوعا 
لضرورة النظام '. 

وبهذا يدحل في نطاق تعديل صيغة "مَمَوول" إلى "مَمُول"» ولا يدحل فيه ما ”ماه 
ع.ص. شاهين "تحولا داحليا"”' في الصياغة e‏ والفعليةء لأن هذا النوع من "التحول" إن كانت له 
قواعد منضبطة فهي قواعد بناء صيغة من صيغة» لا قواعد تعديل صيغة من بنية أصلية إلى بنية منطوقة. 
وهذا لن تشمل قواعدنا ما يتحدثون عنه أحيانا من قلب الواو أو الياء هزة في "عجائز وصَحائف"» حيث 
یعتبرون لممزتين منقلبتين عن واو "جوز" وياء "صحيفة " على التوالية"'... فنحن نعامل كلا من "عخوز" 
و"عجًائز" باعتبارها صيغتين منفصلتين» أما تحويل الأولى منهما إلى الثانية لإفادة الجحمع فليس من شأنناء 
لأنه تحويل هدفه وظيفي» يدحل في "احتلاف الأبنية بالزيادة والنقض والتغيير ونحو ذلك» ليدل كل لفظ 
على المعنى المراد...""" وهو موضوع أحد فرعي علم الصرف» أما التعديلات التي نتناوطما في هذه الدراسة 
فأسباا صوتية محضة» تدحل في موضوع الفرع الغا من علم الصرف الذي يتناول الكاة عن 
أصلها من غير أن يكون ذلك التغيير دالا على معنى طارئ على الكلمة..."“' 


سیبویه 75» 3: 335. 


ع.ص. شاهین 80 ب: 40. 

قي ترجته لكتاب "العربية الفصحى" ل "ه. فليش"؛ وينظر تعليقنا على هذه العبارة قي ص 47 أعلاه. 
. حسن 80» 4: 763 ومثل هذا تناوهم "حطيعة" و "عطايا" يي ص 767 منه. 

بن يع 73 405 وينظر أيضا: ابن عقر 31279 

ابن عصفور: م.ن. 
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یر6 الع رز و لرا لص و: 


ونختم هذا الفصل بالوقوف قليلا عند قضية الميزان الصرف للصيغ المعدلة u‏ فقد جرت العادة ف 
كتب الصرف قدا وحديثا بان توزن الصيخ الصرفية مموازين يعبر فيها عن الأصول بالفاء والعين واللام» 

وعن الزوائد بإيرادها بنفسها في مواضعها من الميزان“ وهذه الطريقة في تمشيل الصيغ لا تغير أي إشكال إذا 
كانت الصيغ الموزونة مقيسة أو مشتقة من الجحذور "السالة" (نَصَرَ = قعل اضر = افتَعل» مستنصر = 
مُسشتفعل» ...)» ولكن الأمر ليس ذه البساطة حين تكون الصيغ الموزونة مقيسة من الجذور المهموزة أو 
المضعفة أو المعتلة» لأن هذه الصيغ كثيرا ما تتعرض لتعديلات صوتية منضبطة أو عشوائية» كما ذكرنا قي 
مواضع سابقة من هذا الفصل» فكيف تمثل الصيغ المعدلة صوتيا بالميزان الصرقي؟ 

إن أكثر أنواع التعديل الصوت للصيغ الصرفية شيوعا على العموم هي: حذف حركة أو تغييرهاء 
وإبدال حرف بحرف» وتخفيف هزة أو مز غير مهموز» وإدغام حرف في حرف» وقلب مكان بين حرفين» 
وحذف حرف أو أكثر» في صلب الصيغ المقيسة. وقد جرت العادة بالإشارة في الميزان الصرق إلى بعض 
هذه الأنواع من التعديلء كالإبدال والإدغام» حيث توزن "زْدَهَرَ ومُضطر" مثلا ب"فْتَعَل ومُفتعل" على 
التوالي» وها وزنان بمثلان أصلي الصيغتين لا نطقهما الفعلي. أما حين يقع قلب مكاي أو حذف 4 ٤‏ 
الصيغة فإنه لا مفر من أن ت مثلهما في ميزاغا الصرف» فتوزن "بار" و "يد" و"عظة" و "يمون" مثلد 
"عمال" و "فغ" و "عله" و يَفْعُونّ" على التوالي. 

نقول هذه ا الصف في تمثيل الصيغ الصرفية المعدلة صوتياء أما حارج هذه العادة فقد ناقش 
بعض اللغويين قديما وحديغا مسألة تمثيل الصيخ المعدلة ميزاغا الأصلي عوض لليزان النطقي» فهذا أبو بكر 
بن السراج يقول: 

'فإذا جعنا إلى الأصول التي تعتل وتحذف فإن النحويين يقولون» إذا سعلوا: ما وزن "قام"» قالوا: "قعل 
فيذكرون الأصل... فهذا الذي قالوه صحيح» وإنما يريدون بذلك الحافظة على الأصول لتعلم» وأن ما يغيّر 
من اللفظ فلعلّةء إلا أنه يجب أن تمشل الكلمة المعتلة ما هي عليه من اللفظ كما يشل الأصل» فيقول: ماما 
المسموع كذاء والأصل كذا... فيجب على من أراد أن ثل الكلمة من الرف ع ل) مما هي عليه وم يقصد 
الأصل» إذا قيل له: ما وزن (قال) بعد العلة؟ قال: (قَعْل)..." ويستمر فى عرض الأمثلة المتنوعة إلى أن 
يقول: والتمثيل باللفظ غير مألوف» فلا تلتفت إلى من يستوحش منه ممن يطلب العربية..."» ثم ينسب 
هذا المذهب إلى أبي الحسن الأحفش...”'. 


حول استثناء أوزان التصغير من هذا الإطلاق ينظر: الأستراباذي 75ء 1: 14. 
"ابن السراج 87» 3: 334؛ 336؛ وينظر أيضا: الأستراباذي 75» 1: 18. 
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ففي هذا النص من الوضوح ما جعلنا قي غنى عن شرحه أو التعليق عليه. أما المعاصرون فمنهم من 
رى "أن معاملة (مات) ومد وأحواقما مع وزن (ف ع ل) هي من قبيل المعاملات المغلوطة» ون الوزن 
الصحيح في (ماد) هو (قاع) وني رمَد) هو (قع)...""' ومنهم من يرى في طريقة التحليل المقطعي 
للكلمات حلا هذا الإشكال» فيميز الميزان المطلوب تارة ب"المقطعي"» وتارة ب"النوعي" وثالثة ب" الصوتي › 
فهذا الميزان عندهم "يزن الكلمة كما هي بصرف النظر عن الأصلي منها والزائد» فهو جرد تقدير صوق 
للكلمة» وقد يلتقي مع لليزان الصرف في بعض الكلمات مثل رتب لكنه بختلف عنه في نحو (قال) 
و(دَعا).. "ا 

ومنهم من يستغرب أن يوزن "قال" و "دعا" و 'رمی" بفَعَل"» ویری في ذلك تحکما محضاء "فان مثل 
هذه الألفاظ يجب أن توزن على حسب صورتا الصوتية الحقيقية» كي يظهر الوزن التغيررات الصوتية التي 
WE E NSS lc‏ 

أما نحن فقد رأينا أن نحتفظ بالميزان الصرق للصيغ مع ذكر الميزان الصوت لكل صيغة وقع فيها تعديل 
صوتي يستحق إبرازه بواسطة هذا الميزان الصوت» والفرق بين للميزانين عندنا هو أن الأول (الصرف) ثل 
الصيغة المقيسة في أصلها قبل التعديلء أما الثاني (الصوت) فيمثلها بعد التعديل» فصيغة "مسقي" عندنا يها 
ميزانان: أحدها صرف هو "مُستفعل"» والثاني صوت هو "مُشتفيل"» وهذه الطريقة سنتعامل مع الصيغ 
المعدلة قي الباب الثاني كله. 


* ر. طحان 72: 121» 122» والأقواس في داحل النص من وضعنا. 
الطويل 81: 1944. 


الشايب 86: 91» 92. . 
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ټوا عد الټعد يل الصوټتي 


e. 
الفصل الأول: من الصيغة الأصلية إلى الصيغة المنطوقة‎ 


الفصل الثان: من مبادئ الإعلال وقوأاعده عند القدماء 
الفصل الثالث: في تصنيف فواعد التعديل 

الفصل الرابع: المبادئ العامة 

الفصل النامس: قواعد حذف أشباه الصوائت 

الفصل السادس: قواعد إبدال أشباه الصوائت 

الفصل السابع: قواعد تعديل الصوائت 

الفصل الثامن: قواعد تعديل المقاطع 


قواعد التعديل الصوتي للصيغ المقيسة المعتلة 


2- یر 


أشرنا قي عنوان هذه الدراسة إلى أننا سنحاول تقعيد التعديلات الصوتية المشروطة» ومن الطبيعى أن 
حاولتنا هذه لن تبدأً من الصفر» ولكنها ستنطلق من وصف قدماء اللغويرن العرب لظواهر الإعلال بأنواعه 
المختلفة للاستعناس بنظرياتم وآرائهم في هذا الصدد» مع اعتبار كل نظرية أو قاعدة يضعوفا جرد فرضية 
قابلة للنقاش» ومع الاستعانة ما أمكن ببعض المناهج الحديثة في صياغة القواعد صياغة رياضية مركزة. 

ولعل أبرز ما بميز هذه الحاولة ثلالة أمور: 

أوها: الاستعناس بنظريات القدماء -كما ذكرنا- مع إحضاعها للنقد العلمي المنطلق من المبادئ 
E‏ من مسلمات اللسانيات الحديثة. 

وثانيها: صياغة قواعد الإعلال بأنواعه المختلفة صياغة صورية حدينة» بعد تصنيفها تصنيفا مبتكرا قد 
ET‏ دراستها مستقبلا بكيفية أعمق وأشمل» قصد معالجحة ما قد يشوب بعضها من شذوذ أو 
استٹناءات عر مپررت. 

وثالثها: استهدافها لاستقصاء كل أنواع التعديل الصوت المرتبط بأشباه الصوائت والصوائت في كل 
الصيخ المائة والسبعين التي اعتبرناها مقيسة» وذلك عندما تقاس من الجذور المحتلة. ونعتقد أن هذه ميزة 
خحاصة» حيث لم يبلغ إلى علمنا أن أحدا من الباحثين المعاصرين استقصى كل آنواع الإعلال الممكنة في 


الصيع اة 
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من السيغة الأسلية إلي السيغة المنطلوةة 


(أو من البنية العميقة إلى البنية السطحية) 


2 عودة إلى التأليف المقطعي 
2“ من البنية العميقة إلى البنية السطحية 
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1.2 وواللا لعل 


ول ل تفحف اعد الل لمرن ال املقيسة من الحذور المعتلة نعود هنا إلى التأليف 
لمقطعي ممذه الصيغ لنركز هذه المرة على مواقع فاء الصيغة وعينها ولامها ضمن التأليفات المقطعية التي 
بمكن أن تكنا الصيغ مفردة أو مع لواصقها الصرفية'''» وذلك لأن كلا من الفاء والعين واللام يمكن أن 
تكون واوا أو ياء شبه صائتتين في الصيغ المقيسة من الجذور المعتلة التي هي موضوع قواعدنا» وسنجمع 
كعادتنا المعطيات المتوصل إليها بالإحصاء قي الجدول رقم () الآتي وهو يي الواقع سبعة جداول متتابعة: 


الجدول رقم (و) مواقع الفاء والعين واللام 
ضمن التأليفات المقطعية في 170 من الصيغ المقيسة العتلة* 
(أ) في صدر المقطع الأول 


سسا ا 
ا ا i E O E a iE N‏ 
#2 ك ا | ا ا ا ا 
ا ا اک 
ا ا ا ا ا | ا ا 


الأرقام الواردة ثي هذا الحدول تعبر عن عدد التأليفات المقطعية التي يتردد فيها كل مقطع أو متجاورة مقطعية على يمين الجدول» وأساس هذه التأليفات هو الصيغ المقيسة ا170 الواردة 
في الحدول (5)» مع ما بمكن أن يتصل يا من اللواحق الصرفية التي تتعدد أحيانا حتى تكن ها الصيغة عدة تأليفات مقطعية» كصيغة فعل الأمر مثلا: (فْعّل): رافْعل) / إفْعّلري / 
إفعلرو) / إفْعَلْرنَ) / رفْعَذّرذ) | 
أما الرموز الأحرى المستعملة في الحدول فهي: |= الف المذء ح= حركة مطلقة(غير معينة)» ش= شبه صائت مطلق» ص= صامت مطلق» م= صائت مذي مطلقء و= واو مذيةء رد 
ياء مذية» := حدود e‏ .= مقطع مطلق» (. )= احتمال کون المقطع تلاتیاء ...)= فراع أو مقطع كامل أو لاحقة صرفية» #د حود الصيغة» ..= بقية مطلقة للمقطع» ت 
= الكسرة = الضمة 


جیع السب المحوية في هذه الجداول تحسب على العدد الإجالي للمتجاورات المقطيعية الحصاة (= 1414 متجاورة). 


حول مفهوم التاليفة المقطعية عندنا بمكن الرحوع إلى ص 22 أعلاه» وحول مفهوم المنجاورة المقطعية ينظر المامش 62 ني الباب الثاني ص 25. 
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(تابع)الجدول رقم (9) 9 الفاء 2 الام 
(ب) في صدر مقطع مسبوق ممقطع نائي حركي 


E 
EE 
ONS 
- | hl ls | asla 3,46 | 29 
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(تابع)الجدول رقم ر مواقع الفاء والعين واللام 
ر رن مر ل ای 


0ا٭ا 
| 6 9| 1 4 | 0 2| ا 
1 4 


ا اک 
| ]| ]| 4إ 1 7| 
ا ا 
ا ا اا ا ا ا ا 
ا ا ا ا 
ا 
۶ا ا ا ا 
| | 4| 8 2 | ا 
. | | 24 | | 0 | 2 | 
| 24| )| 9| | | 
E. 8‏ اا ا ا ا ےآ ا 
ا ا ا ا ا ا 
ل ي ا 
ا ا ا ا ا 
ا ا ا ا ا اا ا 
ا ا ا ا ا ا 
¢ | | | 1 23| | 6| | 89 69 
ا ا ا 
ا ا 
E MO RET TOLA‏ ا 
ا ل ا ا ا اا 


ا ا ا ا 
ا 
ا ا 


EKIES 
OPI I I FE BS TITICCTC TT oE 
| | | دە‎ oe en ]إل | إ#‎ *# 
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(تابع)الجدول رقم ( )9( ) مواقع ع الفاء والعين واللام 
ا 


o OOK O DE E DO O E EI I EK: E I REFE 

ا ا ا ا 

ا ا 
ا ب 


e 
ا ل‎ i E 


TTI I Ta 
E E E SE E EL E RC EL O BEC BE BE EET 
ITI TT Tol | Toe 250| [20 ao} TT # 
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F 
ا‎ 


E‏ ر (9) مواقع الفاء 


کے 
3 
2 
3 
E IE‏ 
3 پا 
2 
k CTTale‏ 
Bik‏ | 
|1 
RR‏ ا 
MEE‏ 3 
و اھ كز 
ج E‏ 
3 
د 
od‏ 
O‏ 
2 
n o‏ 
اا 
ا اف 
س 


(تابع)الجدول رڏ 75 )9( ) مواقع الغاء و واللام 
(و) خلاصة حول 


1# | مقط:2 | مق 3 | ق4:3 | مق5:4 | جموع | 


IODIDE GDES ا‎ 
IE E E EC SEE DES SEET 
E KE E E a پا ا‎ 
و | ۹ 2 | 6 3 ا 2 اود‎ #۹ 7 a | ® 0 
EDET KD E SS 
E E a a a E 5 
mm e TM sS «21492 | 
as 1a mal | TT TTI TUT * 
ا ا‎ e د‎ E (RR TR He Ce 
E E ۶ 
ek 


ڍ٣‏ 
RFF‏ 
ڍ٣‏ 
ا 
چ ات 
س 
اا 
TT‏ 
س 
| 
e‏ 


2765| 2284| 34| 171 | | | || | | | 

lp ma 8 FM | HATF TRE 
ك‎ i a E E E E. 
_ 1414 948| 269 197| 68| | 442| 24 | 49 108| 24 29| 137| 95| 78 ___ حيع‎ 
__ 100| 6704| 19,02 13,93 | 481| | 3126| 169| | 2892| 764| 1,69 | 2,05 | 969| 6,72۱ | 


(تابع)الجدول رقم (د) مواقع الفاء والعين واللام 
(ز) خحلاصة حول حول احيط للقاء والعين واللام 

| _ تهاس اة | 1# مق(3:2 _ | مق(ق:4 |مق:5 | جمئ‎ 
سے | | | ا س ا ا س م ت‎ 
عا 2 8 س ر وو‎ 
EOE AEE E 
sS a a Rr 
1895| 640| 1271 17 | | | 
TE O a RE ٤ SSS 
aS BS 2| 
E SE aT aa Rey 
Bl a6 a TI 
106 aa BT erg 
749 063 | | | | 

a pT amg 

E ORE ES C1 E E E N i EE SE 
E RIE RRR : a E TI 
3| لإ لإ | | | | | | | | | وه‎ 
ل | و و‎ e ا و ا ا 4 ا‎ 
_ 100| 6704| 19021 | | [| | |i | | | | | | | ۴ 


ففي هذه الجحداول يمكن أن نستخحلص ما يلي: 

1- أشباه الصوائت بمكن أن تكون صدا لمقطع حركي ثنائي أو ثلاثي (ش ح» ش ح ص) في أكثر 
من %58 من المتجاورات المقطعية المحصاةء ويكون مقطعها فتحيا في حوالي نصفها (%28)» وكسريا في 
حوالي الربع» وضميا ي الربع الباقي (الجدول 9 -و). 
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2- يمكن أن تكون أشباه الصوائت صدا لمقطع مدي (ش م) في أكثر من ربع المتجاورات المقطعية 
امحصاةء كما يعكن أن تكون قفلا مقطعيا(رص ح ش) في حوالي 14 % من تلك المتجاورات (الجحدول 9 سو -). 

3- تقع أشباه الصوائت في صدر المقطع الأول رفاء الكلمة) في %5.51 من المتجاورات» وتكون صدرا 
لمقطع مسبوق بمقطع حركي ثنائي (رص ح: ش..) في حوالي 50 % من المتجاورات» وعقطع مذي (ص م: ش..) 
في حوالي 20 % منهاء وقطع ثلاي (ص ح ص: ش..) فی حوالی %11 منھاء کما تکون قفلا مقطعيا متبوعا 
عقطع حركي أو مدي ( ص ح ش: ...) في أكثر من %11 من المتجاورات (الجدول 9 -و). 

ومعنى هذا أن أكثر حالات أشباه الصوائت تردداء في التأليفات المقطعية العربية الأصلية للصيغ 
للقيسة» هي حالات وقوعها برن صائتين قصيرين (ص ح: ش ح (ص)» حيث تتردد هذه الحالات فيما 
يقارب %31 من المتجاورات تليها حالات أخحرى هي على الترتيب التنازلي الي : 


18,95 : ص ح: شه‎ ٣ 


4¬ ص ح ش: 413,95 
س 
وص حص ش ح ص 011,24 
E‏ 
س 


6- #: +ش ح ص : 45,51 


E 


22-ص لہ (لعمیقۃ ( لل ( ہبہ سل ہہ 


قلنا إن هذه المواقع التي يمكن أن تحتلها أشباه الصوائت هي مواقعها في الصيغ 'الأصلية" المقيسة وفق 
قواعد بناء الصيغ واشتقاقها في العربيةء غير أن المتكلمين بمذه اللغة لا ينطقون دائما بالصيغ كما يقتضيها 
القياس العام المشترك» بل مخضعون بعضها لتعديلات صوتية عندما تتجاور ضمن تأليفاتا المقطعية فونيمات ¿ 
يعتادوا على جحاورهاء أو عندما يتناف تحاورها مع نزوع أهل كل لغة إلى الاقتصاد في الحهد العضلي ما آمكنء 
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بطریقتی ا لخاصة عند ند نطق کات a‏ > فإذا کان لقاس العام ق ن العربية يقتضي أن ن ياق الفعل 
الاضي للغائب المغرد في الثلاثي على إحدى الصيغ الثلاثة: قَعَل» أو قعل أو فَغْلَ (گل» َه تَفُل) فإن 
هذا القياس العام يؤدي مباشرة إلى صيغ مثل "قول» وحَوفَ» وطؤل"» التي لم يستعملها متكلمو العربية إلا 
معدلة إلى "قالّء وحَاف» وطًالّ'» كما يفترض SS‏ العرب» وذلك حضوعا بحموعة من المبادئ التي 
حاول القدماء اكتشافها وصوغها في عبارات سنورد بعضها بعد قليل في الفصل الثاني. ولعلنا لسنا في 
حاجة إلى س عن فكرة وجود بنيات أصلية وبنيات منطوقة لبعض الوحدات اللغوية في كثير من اللغات»› 
لأا فكرة أصبحت الآن من مسلمات اللسانيات الحديثة» بل تعتبر ركنا أساسيا في بعض النظريات 
اللسانية ا كالنظرية التوليدية التي بحتل فيها مفهوما "البنية العميقة" و"البنية السطحية" مكانة 
أساسية» كما يحتل مفهوما "الأصل المقدر" و"الفرع المستعمل" مكانتهما في الدراسات اللغوية العربية. 

إن وحود "أصل مقدر" لكثير من الصيغ الصرفية المنطوقة قي كلام العرب افتراض لا نستطيع رفضه»› 
وإن کنا قد نختلف مع القدماء أحيانا في تحديد ذلك الأصلء» كما قد نختلف معهم كثيرا في حاولة الإجابة 
عن هذا السؤال الجوهري: 

كيف يتم الانتقال من الأصل المفترض إلى المنطوق المستعمل؟ 

إن الإجحابة عن هذا السؤال هي التي تحتاج في نظرنا إلى وقفة متأنية هي موضوع بقية فصول هذا 
الباب من دراستنا. 

لقد استعمل المتكلم العربي هذه الصيغ: 

(1) قال - يمول - قائل - 
فأثار انتباة اللغويين العرب عدم انسجام تأليفاتا المقطعية مع التأليفات اللقطعية لصيغ مثل: 
(2) تَصَرَ٬‏ يَنصر-تاصر -مَنصور 

انسجاما دقيقا كما يقتضي القياس الشكلي المباشر» فافترضوا -حضوعا هذا النوع من القياس- أن الصيغ 
(1) المنطوقة كان أصلها صيغا غير منطوقة هي: 

(0.)1-*قول-*يقۇل- قاول- *مَقَوُول 

ثم بحثواء انطلاقا من هذا الافتراض» عن السبب في انتقال المتكلم العريي من الصيغ (0.)1 إلى الصيغ 
(1)» حى أسفر بحثهم عن أن الصيغ (0.)1 صيغ "مغتلة". أي أن "عضو" في كل صيغة منها به "علة' 
تحتاج إلى علاج» وذلك العضو هو الواو ٠‏ شبه الصائتة في متجاورات مقطعية بعينهاء والمتكلم الذي نطق 
الصيغ (1)» دون الصيغ (0.)1 إنغا "أعإه" کا ضا راا ایح بے ر( ےا ا 
علتهاء باستعصال العضو العليل فيها و استبدال غيره به» أو بأي طريقة أخحرى من طرق العلاج» حقق 
أصبحت كل صيغة منها حفيفة على اللسان بعد سلامتها من العلة. 


حول مبدا الاقتصاد أو الحهد الأقل ثي السلوك الكلامي والعوامل الأحرى التحكمة في التطورات رالتحولات الصوتية للغات ينظر: 120 :81 Martine 70: 94 ; Dee‏ . 
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هن ڪباديء الإعلال وټوا عد زد القدهاء 
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5 فو( ‌ ) و 
1.2.2 وروا ضس 
قلنا إن القدماء افترضوا أولا أن موازين الصيغ المعتلة هي نفس موازين الصيغ السالمةء ثم افترضوا ثانيا 
أن المتكلم العربي يعالح الصيغ المعتلة -معالجة ذهنية- قبل نطقها بصورها النهائية.. وهكذا استمروا في 
الافتراضات ومحاولات اكتشاف ما اعتقدوا أنه مبادئ عامة تحكم ظاهرة "الإعلال" ي الصيغ الصرفية 
العربية» كما سنرى» ببعض التفصيل والاستشهاد عند الوقوف على آرائهم بخصوص كل قاعدة من قواعد 
التعديل الصوټ للصيغ عند وصفها بدءا من الفصل الخامس في هذا الباب» ونكتفي هنا بسرد بحموعة من 
العبارات التي صاغوا فيها مبادئهم"' الخاصة بظاهرة الإعلال» وهي مبادئ تركز على نزوع العربية إلى تعديل 
بعض التأليفات المقطعية للصيغ الصرفية المقيسة المتضمنة لأشباه الصوائت فاء أو عينا أو لاما: 
1-"الفرع أبدا يكون أضعف من الأصل' (الأنباري 61: 176) 
2- "الصحيح هو الأصل والمعتل فرع عليه" (نفسه: 543) 
3- "لمعتل أضعف من الصحيح' (نفسه: 686) 
4- "إذا جاز أن يختص للمعتل من التقدم والتأخحير 
ما لا يوحد مثله في الصحيح جاز أن يختص 


ببناء لا يوحد مثله في الصحيح' (نفسه: 802) 
5- "الأصلى أقوى من الزائد عند الحذف' (نفسه: 648) 
6- "احتماع الأمثال مكروه" (السيوطي 85 1: 4) 
7- "ليس في أصول كلامهم جمع بين أربع 

متحركات في كلمة' (ابن السراج 87» 3: 184) 
8- "مبداً: طرد الباب" اليوط 85 2: 217ح 
9- "التغيير يؤنس بالتغير " (الأنباري 61: 350( 
0- "الجمع بين إلاعلالين لا يجوز" (الأنباري 61: 787) 
1- "الفعل أثقل من الاسم وما يعرض فيه أثقل 

ما يعرض في الاسم" ( ابن حني 73: 334) 


أورد ابن حني تي "الملوكي" بعض هذه المبادئ تحت عنوان "عقود وقواتين" (ابن يعيش 73: 461)» وقد اكتفينا ق كل مبداً بالإشارة إلى مصدر واحدب وإلا 
فإن کل کتب الصرف تقریبا تذكر هذه الہبادئ بعبارات تتفق ي الغالب وتختلف أحيانه ونذكر هنا أن الذي لفت انتباهانا إلى كئير من هذه المبادئ وإلى 
مصادرها هر الدكتور نمام سان فی کتاب "الأصول". 
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"الأصل قي الإعلال هو الفعل' 

'التصغير يرد الأشياء إلى أصوضها" 

'الجمع يستشقل فيه ما لا يستنقل في المفرد 
اللام مظنة للتغيرر 

'الحرف الساكن حاحز غير حصين"' 
"حذف الحرف الساكن أسهل من حذف 
الحرف المتحرك' 

"الفتحة أحضف عليهم من الضمة والكسرة 
كما أن الألف أخحف عليهم من الياء والواو" 
'الواو والياء ليستا عندهم كسائر الحروف» 
والحركات فيهما مستثقلة 

'الواو والياء جريان محرى المثلين 
لاجتماعهما ق المد وسعة المخرج"' 

"هذه الأحرف التي هي الواو والياء والألف 
جرت جحرى الحركات لاما تشبهها' 
"اجتماع الياء والواو والكسرة مستفقل في 
کلامي' 

الواو والياء متى محركتا وانفتح ما قبلهما 
قلبتا ألفين" 

"الواو والياء إذا سكن قبلهما جريا بجرى 
الصحيح 

"الواو والياء متى أدغمتا احتمتا وتحصتتا 
من القلب" 

"مت احتمعت الواو والياء وقد سبقت 
الأول بالسکون - ایتهما کانت- قلبت 
الواو ياء وأدغمت الياء قي الياء" 

"كل واو أو ياء وقعت بعد ألف زائدة 
أبدلت همرة" 
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(الأشمون د.ت» 4: 317) 
( الأنباري 61: 673› 811) 


(نفسه: 813) 

(ابن يعيش 73: 474) 
(الأنباري 61: 814) 
ر 3ق 
(سیبویه 75» 4: 167) 
(أبن جني 54» 1: 223) 
(ابن یعیش 73: 462) 
( الأنباري 61: 524) 
(نفسه: 783) 

(ابن يعيش 73: 218) 
(ابن جني 54 1: 268) 


(ابن جني 73: 495) 


(نفسه: 461( 


(الرحاحي 57: 370) 
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'متی کانت الواو لاما وانکسر ما قبلها 
قلبت ياء 

'إوتقلب]| الياء واو إذا انضم ما قبلها' 
"العرب تكره الجمع بين واوين متحركين 
أو واوين الأولى منهما متحركة 


واو ها مه » ف » ج لازمة 


فقلبها همزة حائز جوازا مطردا لا ينکسر 


"كل واوين التقتا في أول الكلمة قلبت 


الأولى منهما حمزة 

اليس قي کلام العرب اسم ق آخره واو 
u‏ 

'کل جمع على فُعُول» ولامه واو» قلبت 
ياء تخفيفا' 


'الألف إذا حركت صارت هزة' 

"لا يلتقي ساكنان في الوصل امحض إلا 
وأولهما حرف لين» وثانيهما مدغم 
لفظا أو حكما" 

٠‏ إذا اجتمع حرف علة وحرف صحة 
[وهما ساكنان] فحرف العلة أولى 


بالحذف" 
"الساكنان إذا التقيا فى كلمة حذف 
الأول e‏ 


"الكسرة أصل في حركة التقاء الساكنين" 


r 


ا جني 73 472( 
(ابن الحاحب 75» 3: 83) 


(المؤدب 87: 340) 


(الأستراباذي 75» 3: 78) 


(ابن جني 73 4824( 


(نقسه: 467( 


(نفسه: 477-) 


(نفسه: 494) 


(ابن الشجري 92 1: 318) 


(ابن الشجري 92» 1: 318) 
(ابن الشجري 92 2: 375) 
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2-مفاق م ماص 


وقد وردت في العبارات المنقولة أعلاه ججموعة من المفاهيم نفضل أن نؤجل الوقوف على بعضها إلى 
مواضع أحرى مناسبة من هذا الباب» وأن نقف الآن على أعم هذه المفاهيم على الإطلاق»ء وهو مفهوم 
"الإعلال"» ثم على مفهومين آحرين مترابطين ها "القوة/الضعف" أو "الثقل/الخفة"'. 

لقد كان مفهوم "الإعلال" يتردد كثيرا في كتب القدماء مصطلحات ترتبط اشتقاقيا بصغتي 
"الاعتلال" و"الإعلال" دون تمييز في البداية بين الصيغتين*"' ثم أصبح ا منهم يعبرون عن هذا 
المفهوم بصيغة "الإعلال" ومشتقاتا الفعلية والوصفية حاصة» حت إن المرحوم الأستاذ عباس حسن قد نبه 
عدة مرات في "النحو الوافي " إلى الفرق بين "المعتا“" و "امعت" عند النحويين با ملخحصه: 

أن المعتل عند الصرفيين ما فيه حرف علة أو أكثر مطلقاء والمُعلّْ عندهم كل معتل أصاب حرف 
العلة فيه تغيور صوتي ما» وعلى هذا فكل مُعَلّْ هو مُعتلّ أصلاء دون العكس» ra‏ 
يُعَل كل معتل فالألفاظ "قال" و و "مَمُول" و "هبيع" ألفاظ معتلة ومُعَلَة» أما الألفاظ "وعد" و "طوال' 

و "عير" فهي ألفاظ معتلة غير معلة” '» لأن لفظ "الاعتلال في اصطلاحهم ختص بتغيير حرف العلة» أي 

الألف والواو والياء بالقلب أو الحذف أو الإسكان.."”' حيث يقصد به إزالة علة اللفظ كما ذكرنا آنفا 
(ص: 63)» وهو بذلك نوع حاص من الإبدال. 

أما مفهوما "الثقل/الخفة" فقد قال فيهما صاحب كتاب "التوقيف على مهمات التعاريف": "والثقيل 
والخفيف يستعملان على وجهين: أحدها: على سبيل المضايفة» وهو أن لا يقال لشيء: ثقيل أو حفيف» إلا 
باعتباره بغيره؛ وهذا يصح للشيء الواحد أن يقال حفيف إذا اعتبر له ما هو أثقل منه» وثقيل إذا اعتبر له ما هو 
أحف منه"'' ٠‏ وهذا الوحه يستعملهما علماء الصرف عادة فيقولون: الممزة أنقل من الماءء أو الضمة أثقل من 
الكسرة والكسرة أثقل من الفتحة» على ما أوردناه ف (أمنزوي 2000) مفصلا ومعللا ''» حيث يعتبرون أثقل ائ 
فونيمين أكثرهما تطلبا مجهود عضلي أكبر» ومذا فالواو أثقل من الياء» وها أثقل من الألف؛ وانطلاقا من قانون 
الجهد الأقلء الذي يبدو أن المتكلمين يطبقونه في جميع اللغات» فالإنسان وهو ينطق أصوات اللغة "ميال إلى 
تحصيل أكبر أثر بأقل مجهود. ومذا السبب نسعى» ونحن نؤلف الأصوات» إلى الاقتصاد -ما أمكن- في الحركات 
النطقية التي لا تدعو إليها الضرورة الماسة من أجل الأثر الفيزيائي المرغوب" ٠‏ 


كان سيبويه والبرد يستعملان صيغة "الاعتلال" ومشتقاتا أكثر من صيغة "الإعلال" ثم بدأت الصيغة الثانية تظهر أكثر في كنب المتأحرين. ينظر: سيبويه 
5 4: 344 348 358 (اعتلال)؛ 4» 376 (إعلال)؛ المبرد 63 1: 99› 108 139 148 (اعتلال)؛ 1: 152 (إعلال)؛ ابن السراج 65: 150» 155» 164» 
(إعلال» اعتلال)؛ أبن يعيش 73: 446. 

ینظر: عباس حسن 80» 4: 760 وهامشها. 

الأستراباذي 75» 3: 66› 67. 

للتاوي 90: 222. أما الوحه الآحر لاستعمال اللفظين فهو الوحه الفيزيائى المعروف: الرححان/الشولان. 

أمنزوي 2000: ص 49: .3.2)» ب.3.2). ۰ 

.Malmberg 79 : 65 
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IEEE 

ووفق هذا القانون فإن الواو والياء شبهي الصائتين في بعض الصيغ الصرفية العربية تكونان هدفا لبعض 
التغيرات الصوتية ما فيهما من ثقل نطقي مقارنة با يجاورهما من الأصوات» فكأن الثقل فيهما عنصر ضعف 
والخفة في غيرهما عنصر قوة» وههذا سماها القدماء حرفي علةء لأن العلة تسبب ضعفا في العليل» ثم ضموا 
إليهما الألف في هذه التسميةء مع أا أحف منهما باعترافهم ومع أا أقل من حروف العلة ومع أا أقل 
كثيرا منهما عرضة للتغيير الصوتٍ» ولعل الذي أوحى إليهم باعتبار الألف من حروف العلة آنا كثررا ما 
يكون ظهورها في بعض الصيغ نتيجة للتعديلات الصوتية لا مصدراً ها. 

ومهما يكن فإننا نستخحلص من تعاملهم فهومي التقل والخفة في الأصوات اللغوية أغما مرتبطان 
مفهومي الضعف والقوة فيهاء إذ يعتبر الثقيل ضعيفا لكثرة تعرضه للتغييرات الصوتية المادفة إلى تخفيفه» ومن 
ثم يعتبر الخفيف قويا لقلة -أو عدم- تعرضه لتلك التغييرات. وقد لخص "ه.فليش" عوامل قوة الأصوات 
اللغوية العربية ي عاملين أساسيين يتفرع عن كل منهما عوامل جزئية: 

العامل الفيزيولوجي: حيث معظم صوامت العربية قوية بطبيعتها ق مقابل الصوامت الضعيفة الثلائة: 
الممزة والواو والياءء وحيث الانسداديات منها أقوى من الاحتكاكيات» والمهموسات أقوى من الجهورات»› 
والقميات أقوى من الأنفيات» وحيث الصوت الأبعد عن آحر الكلمة أقوى من الأقرب» والواقع بين 
صامت وصائت آقوی من الواقع بين صائتين» والواقع في بداية المقطع أقوى من الواقع في خايته. 

والعامل النفسي: حيث الفونيم الأصلي أقوى من الزائد» والمتوقع نفسيا في موقعه يكون أقوى با 
يئه فيزيولوحيا من أجل نطق" '. 

وقد نعود إلى بعض هذه العوامل أثناء عرض قواعد التعديل وتفسيرها. 


.Fleisch 61 ; 73 °‏ 
وف نظرية التواصل العاصرة يضاف عامل الحتوى الإبلاغي إلى العاملين اللذين ذكرها "فليش" في معالحة القوة والضعف في العتصر اللغوي بصفة عامة. 
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2 - الفصل الثالبغ 


فيي تصنيفه قواعد التعديل لصوتي للصيغ المعتاة 


۳.2 عن تصنيفات القدماء للتعديلات الصوتية 
۳.2 تصنيفنا لقواعد التعديل 
2 الرموز المستعملة في هذه الدراسة 
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2- الفصل الثالغ 
في تصنيف قواعد التعديل الصوتي للصيغ المعنلة 

2 - تناول قدماء اللغويين العرب ظواهر الإعلال بطرق عتلفة يمكن تلحيصها في ثلاث: 

1- طريقة الجذور: وفيها يتتبعون أنواع الجذور المعتلة فيصفون ما يمحدث في بعض صيغها من 
الحذف أو القلب أو النقل» بادئين بالمغال فالأجوف فالناقص جردها ومزيدهاء وهذه الطريقة هي التي 
دشنها سيبويه في "الكتاب" وارتضاها معظم اللاحقين بعده كالعادة'. 

2- طريقة العمليات الصوتية: أي عمليات التعديل نفسها كالحذف والإبدال والنقل» وهي طريقة 
حاول ابن السراج أن يسلكها في كتاب "الأصول"» حيث حصر أقسام التصريف في خمسة هي: الزيادة» 
والإبدال» والحذف» والتغييرء والإدغام» ولكنه يسلك داحل معظم هذه الأقسام طريقة سيبويه السابقة”'. 

3- طريقة الحروف: أي تتبع حروف العلة نفسها وما بحدث لكل منها من تغييرات حسب مواقعه 
في الكلمة»ء ويبدو أن ابن السراج هو أول من حاول سلوك هذه الطريقة في كتابه المذكور أيضا مع تتبع 
التقسيمات الاحتمالية دون استقصاء» حيث مثلا "الياء المتحركة لا تخلو من أن تكون أولا أو بعد حرف» 
وإذا كانت أولا فلا بد من أن يكون بعدها حرف ساكن أو حرف متحرك والواو لا تخلو من أن تكون 
ساكنة أو متحركة. ٠"...‏ ويبدو أن ابن حني قد بنى كتابه "سر صناعة الإعراب"' كله على هذه الطريقةء 
مع تطرقه لبعض التغيرات في حروف الكلمات بكيفية عكسية أحياناء أي البحث عن أصول الحروف 
الطارئة على الكلمات رومنها الواو والياء والألف) حيث ما يحدث لواو "قول" وياء "بيع" مثلا في باب 
الألف لا في باب الواو أو الياء”'. 

2.- آما نحن فقد احترنا في هذه الدراسة أن نسلك» في تصنيف التعديلات الصوتية للصيغ 
وحاولة تقعيدهاء الطريقة الأحيرة مع الأحذ ممفهوم "الفونيم" المعاصر وتحنب مفهوم "الحرف" عند 
القدماء؛ وانطلاقا من هذا الاحتيار صنفنا قواعدنا إلى ما يلي: 

1- مبادئ عامة أحذنا معظمها من الحقائق اللغوية التي أصبحت من مسلمات اللسانيات المعاصرة» وهذه 
المبادئ نم تحتج منا إلى صياغة صورية لأا عبارة عن فرضيات أو مسلمات غير مبرهن عليهاء لعدم احتصاصها 
بتأليفات أو متجاورات مقطعية معينة» وقد صغنا كلا من هذه المبادئ صياغة تقريرية عامة» وحصصنا ها الأرقام 
من 1 إلى 25 التي تركنا بعضها فارغا لعلنا نغلاأه مستقبلا إذا تيسر توسيع جحال هذه الدراسة بحول الله '. 


سيبويه ۰75 4: 330» 339» 4381 الميرد 63: 88» 96 134؛ المازي |/ ابن جني 54» 1: 184» 233» 2: 111 وغيرهم. 


ابن السرأج 87› 3: 231» 247ء 252» 276. 

ابن السراج م.ن: 304» 314. 

ينظر على سبيل الثال ص 92ء 145» 584» 651» 667» 732 من "سر صناعة الإعراب". 
وقد حصصنا الفصل الرابع لعرض هذه المبادئ العامة. 
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ونما لاشك فيه أن معظم هذه المبادئ قابل للنقاش» ولكننا نأحذ ها كافتراضات غلا بها بعض 
الفراغات التي تفرضها الظواهر اللغوية عند تطبيق القواعد أحياناء حت نتوصل نحن أو غيرنا إلى بدائل ضما 
أكثر صلابة. 

2- قواعد خاصة حاولنا أن نقدم ما وصفا موجزا وأن نمثل كلا منها تمثيلا صوريا نبرز فيه» برموز 
حاصة» العناصر الأساسية الآنية: 

أ- الفونيم المعدل» وحيدا أو متعددا 

ب- الفونيم المعدل إليه» وحيدا أو متعددا 

ج- السياق الموحب للتعديل وما قد يرتبط به من ملابسات مخصصة وهذا هو المخطط الأساس 
لتمثيل كل قاعدة من قواعدنا ثيل صوريا رمزيا: 


حیث يقرا هکذا: 
1 العنصر المعدل 


= يعدل وحوبا إلى 


1 
د 


1 


0 


يعدل أحيانا إلى: إشارة إلى عدم مول تطبيق القاعدةء كأن تكون الظاهرة الصوتية 
مجية» وقد نعوض القوسين في السلاسل القاعدية بتلوين السهم العمودي باللون الأحضر 

ج = علامة للقلب المكان 

ل“ = العنصر المعدل إليه 

\ = عندما يقع ن" 

نس ن“ = بين العنصرين ن و ن“ وقد نضع فوق الخط بين العنصرين رقما يشير إلى كون 

العنصر لمعي فاء أو ا أو لاما للكلمة. 
# = حدود الصيغة بداية أو ناية 
© = صفرء كناية عن حذف العنصر المعني أو انعدامه أو فراغ الموقع 


= يستعملان خحاصة عندما تتجاوز ملابسات السياق الموحب للتعديل أو شروطه حد البساطة 
لمعهودة» لتدرج داحل المعقوفين أو حارحهما الملابسات أو الشروط الخاصة للتعديل. 
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| ] = وضع رقم القاعدة بين المعقوفين الصغيرين يشير إلى أا ليست صوتية حالصة» كأن 
تكون من قواعد بناء الصيغ أو من قواعد النحو» وعندما توضع بينهما الصيغة الصرفية 
فذلك إشارة إلى انا دائمة التعديل» أو معدلة في شروط حاصة: إمُفعل] مثلا. 


(...) = يحصران عنصرا من عناصر السياق الموحب للتعديل إذا كان لاحقة صرفية معينة كليا أو 
حزثيا» فمثلا: (تح) تعني ضمير رفع متحركاء و( ') تعني نون التنوين و(و:...) تعني 
ضمير رفع مديا محتمل الاتصال بنون الرفع أو عدم الإضافة» وقد نستعمل هذين 
القوسين حارج المعقوفترن الكبيرين لنضع بينهما شروطا إضافية لتطبيق القاعدة كنوع 
الجذر أو تعيين الصيغة أو غير ذلك وقي صلب النص نضع الصيغ الصرفية بين القوسين 
جرد تمييزها وإبرازها. 
> = للإشارة إلى أن القاعدة قبله تؤدي تلقائيا إلى القاعدة التي بعده. 
(>) = فإذا وضع بين القوسين كان ذلك إشارة إلى أن تطبيق القاعدة بعده واحب؛ وللضرورة 
الفنية سنستعمل الرمز - ضمن السلاسل القاعدية - هكذا: ۷ أو (V۷)‏ 
+ = للإشارة إلى أن القاعدة بعده مستقلة عن التي قبله» وخارج المعقوفين الكبيرين تشير إلى 
إضافة شروط أخحرى إلى الشرط الأول. 
(+) = فإذا وضع بين القوسين فذلك إضارة إلى جواز تطبيق القاعدة التي بعده. 
= الحد بين مقطع وآخر 
*... = نحمة نضعها على يمين الكلمة إلى الأعلى إشارة إلى عدم مقبوليتها استعمالا. 
.. = جزء مطلق من مقطع» وقد تستعمل ثلاث نقط أو نقطة واحدة 
« » = إشارة إلى أن العنصر الموضوع بينهما غير أصلي ق الجذر أي أنه زائد 


ص 


کے ااك | la‏ 
(ا:...) = ضمير الالنين (أو الائنتين) المّي» أو علامة التثنية فى الأسماء 
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(ث)/رتا) = لاحقة تأنيث مرفوع الفعل الغائب» مفردا أو مثنى 
(تح) = لاحقة ضمير الرفع المتحرك مطلقا وقد نعينه أحيانا 
(ة..) = لاحقة التأنيث القياسي للاسم أو الصفة 


a 


تنص . = صيعة تصعم 


تف. = صفة التفضيل 


ث. = أصل الاشتقاق ثلائي 


€ 


ج. مذ 


.ت. = جمع تکسیر 
جز. = فعل مضارع جحزوم 
e‏ = جمع مذکر سام 


ص = صامت مطلق 
ص" = الصامت الأصلى الأول من الصيغة أي فاء الكلمة 
ص” = الصامت الأصلى الثاني من الصيغة أي عين الكلمة 
ص” = الصامت الأصلى الثالث من الصيغة أي لام الكلمة 
۳ £ یں 
ص = صامت أو شبه صامت أي اخحتصار ل 
ش 
صب = صوت الصاد 
فا = صفة الفاعل 
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فر. = اسم مفرد 
فع. = صيغة فعلية 
م = صائت مڏي مطلق 
م = صوت اليم 
(م:...) = لاحقة صرفية مذية مطلقة 
ما. = صيغة الفعل الماضي 
مبا. = صفة المبالغة 


مث. = مث 
مج. = صيغة فعلية للمجهول (ما م يسم فاعله) 
مذ. = مذكر 
مر . = و م علا آى غر فة عدا 
مز. = صيغة مزيده 
مش. = صفة مشبهة 
مص. = مصدر 
مض. = صيغة الفعل المضارع 
مح. = صيغة فعلية للمعلوم 
مف. = صفة المفعول 
مك/زم = صيغة المكان أو الزمان القياسية 
مۇ.ف. = صيعة مؤنئث قياسي 
نون التئوين 
(ن:..) = نون التوكيدء والنقط إشارة إلى احتمال كوخا ثقيلة 
(ت) = نون الإناث في الأفعال 


i 
حر‎ 
س‎ 


(ه. ) = ضمير نصب أو حر متحرك 
و = واو مدّية [:ا | 
= واو شبه صائتة [] 
(و:...) = ضمير رفع مذي مع الأفعال» أو لاحقة ج.مذ.سا. مع الأسماء 
ي = ياء مدية [:1| 
(ي) = ضمرر المتكلم المدي 
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ئ = ياء شبه صائتة [[] 
(ي:...) = ضمير رفع مدي للمؤنثة المخاطبة أو لاحقة ج.مذ.سا. 
(ي:...) = لاحقة التثنية نصبا أو جرا 
(ي:ي..) = لاحقة السب القياسي» وقد يكتفي بكتابتها هكذا: (ئ..) أو هكذا: (ئ:ئ..) 
ولم نلزم نفسنا بتفسير كل قاعدة من قواعدنا على حدة» ولكننا سنتطرق أحيانا إلى بعض التفسيرات 
المقترحة قديما وحديثا لبعض الظواهر الصوتية التي حاول التقعيد ها. 

وقد رأينا أن نصنف قواعدنا تصنيفا داحليا أوليا إلى: 

أ- قواعد تعديل أشباه الصوائت» وهى القواعد الأساسية التى تطبق عادة بعد المبادئ أو القواعد 
المرتبطة باللواحق الصرفية» و حصصنا ا الأرقام من 26 ل 75 ونظرا لکش رتا ولكوتما ا مد حص صا 
هما الفصلين الخامس والسادس من هذا الباب. 

ي قواعد تعدیل الصوائت» وهی قواعد CG‏ في جحملهاء دورها عندما بحری تعدیلات 
اة حسب القواعد الحذكورة ف ر( أعلاه» ولحصصنا ضا الأرقام 111-76« وجمعناها ف الفصل السابع. 

ج- قواعد تعديل المقاطع» وهي قواعد تتعلق بحذف مقاطع كاملة أو تغييرها تغييرا ماء وحصصنا 
ا الفصل الثامن» والأرقام 123-12. 
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2- الفصل الرابع 
العباديء )اعامة 


1 | مبداً الاستصحاب 

2- | مبداً تراتب الحرکات 

3 | مبداً أمن اللبس 

4- | مبدأ خصوصية بعض الصيغ 

5- | مبداً عدم تجاور تعديلين في صيغة واحدة 

6- | مبداً القياس الحملي 

7- | مبدأً خصوصية التأليف المقطعي 

8- | مبدا أقصر الطرق 

9- | مبداً الصيغ المقيسة 

04 مبدأً الصيغة الأصلية 

٣1‏ مبدأً المقطع الننائي في آخر الصيغة 

٣2‏ مبدأ التنوين 

3 مبدا المنع من الصرف 

4 مبداً صرف صیغ منتھی الجموع 
765 مبادئ حركة الإعراب 

8 مبداً الألف المقصورة 

9 مبداً اللواحق الصرفية 

0 مبدا التسلسل 

1 مبدا القلب المكاني 
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2- الفصل الرابع 


المبادئ العامة 

بعد أن صنفنا قواعدنا قي الفصل الثالت إلى صنفين أساسيين أحدها ”ميناه بالمبادئ العامة (ص 72- 
3 أعلاه) نخصص هذا الفصل الرابع لعرض هذه المبادئ عرضا موجزا: 

1- مبداً الاستصحاب 

الأصل في كل فونيم أو صيغة صرفية أن لا يحكم بتعديل أي منهما صوتياء حت يثبت وروده في 
سياق صون يستلزم حضوعه لقاعدة معينة من قواعد التعديل. 

وھدا الميدا هو الذي يصطلح علماء الأصول على تة ر الات حاب وهو عندهم "'عبارة عن 
إبقاء ما كان على ما كان عليه» لانحدام المغير ”. 

وتحعت عنوان "التحويل والنقل" يقول ابن السراج في كتاب "الأصول": "واعلم أن كل كلمة فحقها أن 
تترك على بدائها الذي بنیت علیه» لا تزال عنه حرکاغا ل بنیت عليا"'. 

وهذا المبدأ يصدق على أغلب الصيغ الصرفية المقيسة من الحذور السالمة وكثير من غير السالمة» وهي 
تلك التي لا تستلزم المعطيات السياقية لفونيماتا إدغاما ولا هرا أو تخفيف هر ولا إعلالاء كصيغة (مَفُعُول) 
من المضعف» وصيغة (قغل) من المهموز فاء» وصيغة (فعَلَ) من المثال. 

2- مبداً تراتب الحركات ثقلا وخفة 

تعتبر الفتحة أحف الصوائت القصيرة» تليها الكسرة» تم الضمة» وعکن تفسير هذا نطقيا بالاتي: 

1- الصائت الواسع أحف من الضية 

2- الصائت الأمامي أحف من الخلفي 

وهذا يتفق مع البدأً رقم (18) من مبادئ قدماء اللغويين العرب"" 

وسيظهر أثر هذا البدأ في بعض قواعدنا كالقاعدتين 79 و90 دون أن نحتاج إلى إدراحه في سلاسل القواعد. 

إن الحس اللغوي لدى الناطقين باللغة حرص دائما على بقاء الحد الأدن من بنية الصيغة الصرفيةء 
ذلك الحد الذي إذا وقع الإحلال به انحرفت الصيغة عن أداء وظيفتها الصرفية المعجمية» وههذا فإن تطبيق 
قواعد التعديل الصوت للصيغ مقيد بهذا المبدأء بحيث إذا كان تطبيق أي قاعدة على صيغة ما يؤدى إلى 
تشويهها تشويها يبعدها عن أداء وظيفتها المذكورة فإن الحس اللغوي يتدحل فيصرف النظر عن تطبيق تلك 
القاعدة» أو يعوضها بقاعدة أحرى» أو يتبع القاعدة المعنية بقاعدة أخحرى تصحيحية”. 
ابجرحان 85: 84؛ وينظر أيضا الكقوي 92: 106. 
اپن السراج 87 3: 277 . 

ينظر : أمنزوي 2000: (ص 73» 3.2.1» ب.3.2 وهوامشها)؛ وكذا ص 67 من هذا الكتاب» وقي البكوش 87: 64 (المامش) إشارة إلى ترتيب آخحر فيزيائي. 

بقارن بيدأ (6) الآ . 
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وهذا المبدأ يكن أن يفسر كيرا من الاستشناءات الق نصادفها في تطبيق بعض قواعد التعديل الصوت الاتية. 

وقد تنبه بعض قدماء اللغويين العرب إلى أثر هذا المبدأً في "تصحيح ما حقه الإعلال" أو فك ما حقه 
الإدغام؛ فهذا عثمان بن جني مثلا يفسر عدم إعلال "هو اطول منك" فيقول: "وإنما وحب تصحيح 
الاسم الذي قي أوله الزيادة التي تكون في أول الفعل للفرق بينهماء نحو هو أَطْوَل منك) ثم أشبهه (ما 
أطْوَلّه) و(أطول به) فأجريا في الصحة ججرى رهو اطول منك)..."". 

كما بحا المستشرقون إلى هذا المبداً لتفسير مثل هذه الاستثناءات التي ذكرها ابن جني. فقد أثارت 
تلك الاستشناءات شكوك "كانتينو" ف مصداقية قاعدة حذف الواو والياء بين الصائتين» ولكن " بروكلمان' 
كان قد أحاب بأن بقاء الواو والياءء حيث كان ينبغي حذفهماء ناتج فقط عن ضرورة الحافظة على النظام 
الصري» فهو من قبيل رد فعل نفسي» حيث يؤدي حذف الواو أو الياء أحيانا إلى هدم الوزن الذي تنتمي 
إليه الكلمة أو إلى إبطال الوظيفة الصرفية التي تؤديها''. 

وعلى أفكار هؤلاء المستشرقين أسسنا صياغتنا الخاصة فمذا المبدأ كما هي واردة أعلاه. 

4- مبداً خصوصية بعض الصيغ 

بعامل تكلم العربي بعض صيغ العربية معاملة خحاصة» من حيث تطبيق قواعد النعديل الصوني أو 
عدم تطبيقها عليهاء فيستثني بعضها من تطبيق قواعد معينة» مراعاة ف الغالب للمبدأً 3 السابق» كما هو 
الشأن مغلا بالدسبة للصيغ (قاعل» تَقَاعَل» فَعُل» تَمَعًل) ومشتقاتماء حيث لا تطبق عليها القواعد 45 و47 
وكصيخ منتهى الجموع التي تستثنى من للمبدا 2 الاأتي» وكالصيغ الفعلية المتصلة بلاحقة التوكيد a)‏ 
حيث لا تطبق عليها القاعدة 26» وكصيغة (تَفعيل) من الناقص التي لا تطبق عليها القاعدة 104. 

5- مبداً عدم تجاور تعديلين في نفس الصيغة 

إذا ظهر في البنية القياسية العميقة لأي صيغة صرفية ما يستدعي تعديلين صوتيين أو أكثر. فإن المبداً 
3 قد يقضي بأن لا جرى تعديلان في مقطعين متجاورين» ولذلك يجرى التعديل أو التعديلات قي آحر 
مقاطع الصيغة أو أقرجا إلى الآحر ثم يترك المقطع اجاور دون تعديل. 

وقد استوحينا هذا المبداً من المبدأ العاشر عند القدماء "لا يجتمع على الحرف علتان" ٠‏ وهو وجه 
ار لامبدا وعدن 

وأكثر ما يراعى هذا الماداً في الصيغ المشتقة من اللفيف المقرون» حيث تحرى التعديلات على مقاطعه 
لمتضمنة للام الكلمة» وتعامل عينه معاملة الصامت السام. 


OA 


8 :61 طموزعا۴» وتنظر القاعدة رقم 26 قي الفصل الخامس. وقي (يعقوب 93: 392) مثال "فعَلّة" من الناقص» حيث يحتفظ بصيغة "سُعَيّة" للمبالغة 
ا 


ارد 63 1: 153؛ الأنباري 61: 787. وقد ناقش الأستراباذي هذا البداً واعترض على مصداقبته بأمثلة معظمها من "التمارين العملية" (الأستراباذي 05 3: 05), 
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ایر س ا ا ا r n‏ 


6- مبداً القياس الحملى أو الطردي 

قد يتغاضى متكلمو اللغة عن بعض قواعد التعديل الصوتي للصيغ» أو يطبقون بعضها الآحر بغير داع 
صوت حقيقي» وذلك حلا لصيغة على أحرى وإن كان قياس الحمولة مختلفاء وقد يكون هذا السلوك مبنيا 
على توهم أصالة حرف هو ف الواقح ناتج عن تعدیل صوني قياسي› کأن تعدل صيعة (مَفُعُول) من 
الناقص الواوي (ر ض و) إلى مَرْضِيّ » مع أن القياس (مَرضؤ) ليس فيه ما يدعو إلى هذا النوع من 
التعديل» وذلك حلا هذه الصيغة (مَرّضئ) على صيغة 'رّضى ' المعدلة من ررضو طبقا للقاعدة 53 وقد 
يكون ذلك على توهم أن "مرضي" من الناقص اليائي لكثرة ظهور الياء في بعض الصيغ المشاركة ها قي 
الجحذر (رضي» ارتضي» يَسْتَرّضي» مُتَرَاضِيًان»...) 

ومن الأمثلة الواضحة لتطبيق هذا للمبدأً تعديل صيغة (تفعل» تفعل...) من المثال الواوي إلى (تعل› 
تعل» ...) ملا على (يفعل ه يعل) المعدلة طبقا للقاعدة 32» وذلك طردا لباب المضارع من مثل (و ع 
د» و ص ل( ج ل تلف تصاريفه..'** 

وقد تكون بعض التعديلات الصوتية ناتجة عن حطأً في استعمال القياس أو عن تحريف أو تصحيف 
في الرواية فتبقى مستعملة حفاظا على الرواية أو السماع» وفي مثل هذا يرى ابن حي أن "السماع يبطل 
القیاس ت وقال الکقوی فى كاب "الكلات '؛ 

"الأحكام اللغوية لا يمکن إنباعا بمجرد المناسبات العقلية القياسية» بل لابد من أن تڪون معتبرة ي 
الاستعمالات اللغوية" 

7- مبداً خصوصية التأليف المقطعي 

ونعني به أن لكل لغة نظامها المقطعي الخاص ها وطريقتها الخاصة ني تاليف مقاطعهاء وقد وقفنا عند 
هذه المسألة في (1.3.1.1-) من الباب الأول» وحلاصة ذلك: 

7 ن يبن منه الملقطع ف العربية صامت فصائت أ ص ح/ ص م« وقد يختم بصامت ص 
ح ص/ فالمقاطع الأساسية إذاً ثلاثة. 

7- ولا يصدر المقطع في العربية إلا بصامت واحد» ولا تكون قمته إلا صائتا واحدا. 

7- ولا يتجاور داحل الكلمة العربية كثر من صامتين أوهما قفل مقطع وثانيهما في الغالب صدر 
مقطع آحر. 

7- ومكن لبعض الكلمات الموقوف عليهاء أو الى حدث فيها إدغام» أن تشتمل على أحد ثلاثة 
مقاطع أخرى استثنائية هي | ص ح ص ص| و أاص م ص| و/ ص م ص ص/. 

وعلى هذا المبداً اعتمدنا في استخلاص بعض قواعدنا القادمة كالقاعدتين 79 و90 والقاعدتين 77 و100. 
ينظر: الخراط 89: 128 ابن حني 54» 1: 341؛ الأستراباذي 75» 3: 88» 89؛ ابن عصفور 79: ۰471 495؛ اين منظور 81: (ن ب أ). 
ابن جني 54 1: 240. وبخصوص "القياس الخاطئ" ينظر: عبد التواب 90: 100. 
الكفوي 92: 1068ء وينظر أيضا ص 1081 منه. 
ينظر: فتيح 88: 275. 
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8- مبداً أقصر الطرق 

إذا أمكن تفسير تعديل صوت ما في صيغة ما بسلسلتين مختلفتين محتملتين من القواعد فضالنا السلسلة 
الأقصر مراحل على ما عداها" 

9- مبداً الصيغ المقيسة 

ونعني به أن قواعد التعديل الصوڻ التي نصفها حاصة بالصيغ الحية المنتجحة ف اللغة العربية كما شرحنا 
في الفصل الثاني من الباب الأول (3.2.1- على الخصوص). 

فعلى هذا المبداً نعتمد في استبعاد الصيغ المرتحلة التي قد تكون حضعت لتعديلات صوتية يمكن 
وصفها مثل: جمرى» قتاة» رضئ» وكل الصيغ التي يكن صنعها لأجل التمارين العمليةء وكذا الكلمات 
المبنية التي لا توزن باليزان الصرفٰ. 

0- مبداً الصيغة الأصلية أو "البنية العميقة" 

ونعني به أن الصيغ التي نصف قواعد تعديلها الصوت هي في جميع الحالات الصيغ الأصلية المفترضة 
قبل التعديل» وقد ناقشنا الأصل المقدر في الفصل الأول من هذا البا 

وانطلاقا من هذا المبدا سنعالج كلا من "مرمى" و "ملهى" باعتبار أصلهما "مرم" و" "ملهو" على 
التوالي» وبالمثل "يرمُون" و "يَلّهُون" أصلهما: ""يرميُون" و" *يلهؤون"... 

1- مبداً المقطع الثنائي في آخر الصيغة 

وعقتضاه نفترض أن الأصل في المقطع الأحير من أي صيغة أن يكون ثنائيا حركيا غير معين الحركة 
(ص ح)» وأن الذي يحدد نوع هذا المقطع وصائته هو ما قد يتصل بالصيغة من لواحق صرفية» أو ما قد 
تحتله من مواقع نحوية"'» ولكل من اللواحق الصرفية قاعدته الخاصة التي ستأټ في موضعها ٠‏ أما المواقع 
النحوية فقد أدرجناها ضمن هذه المبادئ» وستان متتابعة بعد حين. 

وينطبق هذا المبدأ ساسا على صيغ الفعل المضارع حارج التركيب» محردا من الاي اام الق 
تشملها قواعدنا الآتية» وكذا الصيغ الاسمية حارج التركيب» جحردة من اللواحق الصرفية والتنوين' 


ول فكرة الفسلسلل قي القواعد ينظر المبداً 0 الآ لاحقاء وتنظر السلسلة 8 والمامش ن تي ص 106 


ينظر: عبده 81: 164؛ الشمسان 92: 131. 


وما قد يؤيد افتراضنا هذا أن سكون لام الكلمة لا ثل سوى 80 على 948 (أي 068,44) من تأليفاتما المقطعية امحتملة» ينظر الجحدول 21 ز ف ص 61 أعلاه. 
تنظر القواعد 6 78 85» 86 101 على سبيل المثال. 


140 ينطبق ا ا a‏ الحتورة 2 فياسية ي ا a‏ هذه اللواحق تنتقل إليها حركة الإعراب كما هو معر وف بعد خحضوع 
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و قد حالفنا بعض الباحثين الذين يعتيرون الكلمات حارج التركيب متومة بمقطع 
حركي ثلاثي (أو رباعي) أي مقفل» وذلك لأننا نتجه اتحاه الأستراباذي إذ يرى أن "حركات الإعراب وإن 
كانت عارضة على الحرف لكنها حركاتاء وليست بنقولة إليهاء فهي ألزم من الحركات المنقولة" "» فهو 
يعتبر أن الحركة الإعرابية» كما يبدو» جزء لا يتجزأً من الكلمة. 

12-— مبداً التنوين 

ونعني به أن الأماء قابلة للتنوين ما لم تكن مضافة أو مصدرة بسابقة التعريف (ال)» باستثناء ما 
مله ما اليد 13 الان 

مضي هذا الد أن كل صيغة عة مسرنة اشرو الاكرن هكن إنال تطعا الاير بون 
التنوين [إص ح ( )]» وسنرى أن ذه النون أثرها في سلاسل قواعد التعديل التي تخضع ها الأسماء“". 

3- مبداً المنع من الصرف 

وعوحبه اقتصد اللسان العربي قي تنويع المقطع الأحير من بعض الصيغ المسثناة من للمبداً السابق (رقم 
2 بأن لم يتجاوز به المقطعين / ص س/ نصبا وجرا" وإص د / رفعا. وهي الصيغ التي يعتبرها القدماء 
نمنوعة من الصرف» حيث لا يلحقها التنوين ولا الكسر حت لو استحقتها تركيبياء إلا أن بعض هذه الصيغ 
نفسها تخضع al‏ الان في حالة حاصة. 


14~ مبداً صيغ منتهی منتهى الجموع من الناقص 

2 نستثی من المبداً 13 e‏ والقاعدة 90 الاتية لاأحقا صي حاصة من 
إذا م تضف تعرف برال)» لأن الحركة التي كان يمكن أن 6 بها عن - طبقا للمبداً 13- 
ستختفي مح لام الكلمة لو طبقت القاعدتان 26 > 90» وذلك يؤدي إلى حرق للمبدأً 3 حيث سيحدث 
نقص كبير في بنية الصيغة» ولعل الحس اللغوي عوؤّض بعض هذا النقص بأن حافظ على تنوين الصيغة 
رحوعا بها إلى المبداً 12 ما دام تطبيق المبدا 13 بحذافيره يؤدي إلى النقص المذكور“'. 

5“ - مبادئ تحديد حركة الإعراب 


ث بعضس الحالات ترتہط تبط الععديلات الصوتية ف الصيغ بحركة معينه من حرکات الإإعراب بحيث اذا 
كانت هذه الحركة كسرة أو ضمة اتحهت التعديلات اتجاها معيناء وإذا كانت فتحة اتجهت اتجاها آحر. 


الأستراباذي 75ء 3: 436 وینظر عبده 86: 158 (ھ 6)؛ عبده 79: 38. 


تبظر القاعدتان 79 و119 على سبيل المثال. 
إلا مضافة أو معرفة ب(ال) كما هو معروف. 
وهي الصيغ: أقاعِل» فَڪائل» فَوَاعِل» قَيَاعِل» مَمَاعِل» ونظاترها بعد المقطع الثالث.. 
“هناك حلاف بین الخليل وسیبویه من حهةء والأحفش والزحاج من حهة أحرى» ف تفسير تنوين هذه الصيغ» حيث يرى الخليل وسيبويه أن التنوين عوض 
من لام الكلمة انحذوفةء ويرى الزجاج أنه عوض من الحركة انحذوفة بعد لام الكلمة تخفيفا.. ينظر: ابن جني 54» 2: 70؛ ابن يعيش 73: 350. 
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ولذلك وضعنا لبداً الرفع (وعلامته الضمة) رقم 15 بيدا ال النصب (وعلامته ry‏ رقم ۰16 0 
الجر (وعلامته الكسرة) رقم 17 . 

8- مبداً الألف المقصورة الزائدة 

وهناك صيغ محدودة بنيت أصلا على زيادة ألف مدية قي آخرهاء فنرمز لأصوها أو لبداية السلاسل 
القاعدية لتعديلاتا الصوتية برقم 18» وسمينا هذا المبدا بمبداً الألف المقصورة. وهذه الصيغ هي: (قعَالء 

9- مبداً أثر اللواحق الصرفية 

نظرا لأن معظم اللواحق الصرفية تدمج في الصيغ التي تلحق بها فتحدث في بنياتا تعديلات صوتية» 
قد تكون بسيطة وقد تكون عميقة» فإننا أدحلنا أثر هذه اللواحق في اعتبارناء بل قد بدأنا سلاسل قواعد 
التعديل بتلك التي تبدأً من آحر الصيغة نتيجة اتصاهما بلاحقة ج معينة"“ انعرز غل ار 
لاحقة صرفية واحدة بكل صيغة» فلم نعالح مثلا كيف تحولت ""مُفُصَؤوي" إلى "ممص" لأن صيغة 
(مُفعَل) من الناقص الواوي هنا اتصلت بلاحقتي جمع السلامة للمذكرين وياء المتكلم في نفس شا 

وعن هذا المبدأ فرعنا قواعد اللواحق الصرفية التي ستأتي كل منها في موضعها وهي القواعد: 76» 
|78(« 85« 86« 102. 

وقد اجه بعض قدماء اللغويين العرب في نظرتم إلى اللواحق الصرفية اتحاها يخالف ما ذهبنا إليه هنا 
حيث يفترض الأستراباذي مثلا أن الضمائر تلحق بالكلمات بعد تخفيفهاء وأتى بمحجج لم تقنعنا بمسايرة 
افتراضه""'» وعلى كل فإننا لم نصادف ية مشكلة في بناء سلاسل القواعد المفسرة لتعديلات الصيغ صوتيا 
انطلاقا من مبدئنا هذا الذي يفترض اتصال اللواحق بالصيغ قبل تعديلها. 

0- مبداً التسلسل في تطبيق القواعد 

ومؤداه أن التعديلات الصوتية الحاصلة في الصيغ الصرفية المعتلة لا تفسر دائما بسلوك ذهني أو 
فيزيولوحي وحيد» بل قد لا يكون تفسيرها مقبولا منطقيا وواقعيا إلا بافتراض سلسلة متتابعة من التعديلات 
التي يؤدي بعضها إلى بعض في كثير من الأحيان أو يجرى بعضها إثر بعض في أحيان قليلة» حت الوصول 
الو الخحيرة التي تنطق بها الصيغة» فلا نسلم لتفسير (بَيَعَ > بَاع) مثلا بقول القدماء: "تحركت الياء 

نفتح ما قبلها فقلبت ألفا"» لأن التفسير المقبول عندنا هو أن (بَيّعَ) عدلت إلى (باع) بالقواعد المتتابعة 
۴ 85 + 26 < 90. 


“ ينظر (1.85-» 1.86-) من الفصل السابع» ص 169. 

إلا قي حالات حاصة كإمكان تقلع القاعدة 97 على ما عداهاء وبعض a‏ التصغيرء وقي هذا غخالف الدكتور داود عبده الذي يرى قي (عبده 83: 234) 
أن "القواعد التي تطبق داحل حذع الكلمة تسبق القواعد التي تطبق عبر اللواصق 

ينظر الأستراباذي 75 1: 79» 3: 4159 ومناقشة "ج. هاس" لاججاهه» مع e‏ باتحاه ابن يعييش تي 293» 288 :84 ئه1ه8؛ ويقارن برأي الدکتور د. عبده 
ني مامش السابق. 
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حيث القاعدة 85 تفسر فتح أحر الفعل» والقاعدة 26 تفسر حذف الياء بين الفتحتين» والقاعدة 90 
تفسر إدماج الفتحتين» بعد حذف الياءء في صائت طويل ججانس مما هو الألف. وقد مر تفسير بقية رموز 
السلسلة في صفحة 73 وما بعدها. 

وقد أشرنا في المبدأً السابق إلى أننا نرتب القواعد في السلاسل وفق مواقع التعديل في الصيغ من النهاية 
إلى البداية. 

وني محاولة جرد السلاسل القاعدية التي يحتمل أن تكوتا قواعدنا وصلنا مجموعها إلى حوالي 540 
سلسلة» غير أنه ف أثناء وصفنا للقواعد تبين لنا أنه لابد من إضافة سلاسل أخرى اقتضتها التغييرات التي 
أجريناها في ترتيب القواعد وترقيمهاء كما تبين لنا آنه لابد من إعادة النظر ي بعض السلاسل بتقلع قاعدة 
على أحرى أو إضافة قاعدة أو حذف أخحرى. 

1- مبداً القلب المكاني 

من الظواهر الصوتية الشائعة في مختلف اللغات ظاهرة القلب المكاني التي تتمثل في تبادل صوتين 
لكانيهما ضمن التأليفة المقطعية للكلمة» وقد يكون الصوتان متلاصقين كما قد يكونان متباعدين وكنا 
أوردنا بعض الأمثلة هذه الظاهرة في (2.3.1- ص 47-) من الباب الأول. 

ولم نحاول إدراج القلب المكاني ضمن الظواهر الصوتية المقننة فنضع هما قاعدة» نظرا لما لاحظه بعض 
القدماء أنفسهم من أنه "ليس شيء من القلب قياسيا..." وإن كان "أكثر ما يتفق ف المعتل والمهموز"*٠‏ 
وعلى كل فإن هدف القلب المكاني على ما يبدو هو البحث عن نطق أسهل لبعض الكلمات ‏ ورما 
تؤدي دراسة استقصائية لأمثلته في العربية إلى اكتشاف شكل من أشكال الانضباط في آلية حدوثه داحل 
الكلمات العربيةء وإذ ذاك توضع له قاعدة أو قواعد كغيره من الظواهر الصوتية المنضبطة. 


الأستراباذي 75» 1: 24 وص 21 قبلها؛ وللدکتور داود عبده راي آعر تي (عبده 79: 4). 


Fleisch 61 : 2‏ عېدە 79: 492 إلا أن (عبد اللطيف 80: 166) يرى أنه من قبيل الأحطاء اللغوية أو التصحيف والتحريف ت الرواية. 
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ټوا د حىذوے شرا )لصوا ؤه 


2 تمهید 
2 قواعد حذف شبه الصائت أا كان 
۳.2 قواعد حذف الواو شبه الصائتة 
2 قواعد حذف الياء شبه الصائعة 
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2- الفصل الخاهس 


قواعد حذف أشباه الصوائت 


2-میر 


بناء على ما ذكرنا في ص 77 أعلاه نبدأً بقواعد تعديل أشباه الصوائت فنصنفها أيضا إلى قواعد 
حذف وقواعد إبدال وقواعد إقحام» فبموحب قواعد الحذف تحذف أشباه الصوائت في مواقع معينة» 
وعوجحب قواعد الإبدال تحول أشباه الصوائت بعضها إلى بعض أو إلى صوائت أو إلى هزة» ويموحب قواعد 
الإقحام تقحم أشباه الصوائت قي مواقع حاصة من بعض الصيغ» وسنخحصص هذا الفصل الخامس لقواعد 
حذف أشباه الصوائت» والفصل السادس بعده لقواعد إبدال أشباه الصوائتء أما قواعد إقحام أشباه 
الصوائت فلا تتعدى النتين» ولذلك أدرجنا واحدة منهما ضمن قواعد تعديل الصوائت (قا.98) والأحرى 
ضمن قواعد تعديل المقاطع (قا.125). 

أما الطريقة التي سنسلكها في عرض هذه القواعد فتتضمن أربعة مطالب لكل قاعدة: 

1- مطلب لوصف التأليفة المقطعية المستلزمة للقاعدة المعينة» ثم لتمثيل القاعدة تمثيلا رمزيا صورياء 
وفق ما شرحناه في ص 73 أعلاه: 

2- مطلب لتطبيقات القاعدة واستشناء اتا أو شواذها. 

3- مطلب للرتبة أو الرتب التي ترد فيها القاعدة ضمن السلاسل القاعدية. 

4- مطلب نعرض فيه القاعدة على بعض المصادر والمراجع التق اطلعنا عليها من أحل المقارنة بين 
النظريات المختلفة أو المتفقة مع صياغتنا وتفسيرنا للقاعدة. 

ونظرا لأن عدد القواعد التي توصانا إلى صياغتها يقارب للائة قاعدة فإن عرض كل قاعدة 
بالتفصيل» على المصادر القديمة والمراحع الحديثة يتطلب منا وقتا طويلا قد لا تسمح ظروفنا الخاصة في 
الوقت الراهن بتخحصيص الزيد منه التزاما بما حططناه» ونما فإننا سنتجاوز المطلب الرابع أو نكتفي فيه 
بإشارات سريعة يي بعض القواعد. 

وسنشير إلى هذه المطالب باستعمال رقم القاعدة يليه رقم المطلب مفصولين بنقطة هكذا: 1.26-» 
6->».. 
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2 - راک ر ہزین تہ لعا باکام. 


القاعدة رقم (26): حزف الواو أو الياء بین حرکتین. 

6 عندما يقع الصائت بين صائتين قصيرين متساويين أو محتلفين ثانيهما كسرة أو ضمة- فإن 
شبه الصائت يحذف» ثم جحرى على الصيغة التعديلات الأحرى المناسبة لتصحيح تأليفتها المقطعية» وقد 
يتغاضى عن تطبيق هذه القاعدة في بعض الصيغ مراعاة للمبداً 3 أو المبدأً 6 أو المبدأً 5: 


فا.26) ش > © 


6 يكن أن تطبق هذه القاعدة نظريا في المتجاورات المقطعية الآتية» مستخرحة من الجدول رقم 9 
- ب- السابق: 
E O E ETE‏ 
ا د E E O‏ 
20) ص : ش س ... 06@) ص : ش ‏ ص . 
29 ص : ش : ... ET O ATE‏ 
ST E ATS E A‏ 
آ ا 7 ف فض 
A TT‏ 6 ف کا ق اض 


أي في 305 متجاورات مقطعية بحكن» كما هو واضح من الجدول 9 -ب- ٠‏ أن تقع في أنواع حتلفة من 
الجذور الثلاثية المعتلة (المغال والأجوف والناقص)» ومن ثم فلا تكاد تخلو من إحدى المتجاورات القطعية القابلة 
لتطبيق هذه القاعدة إلا صیح قليلة» ومذا چ أن يها ر" القاعدة الک ا وتطبيقَها يسري على اشباه 


أي باستفناء التأليفات المقطعية التي يفشح فيها المقطع الثاني وقبله كسرة أو ضمة» وهي تأليفات لا تشملها القاعدة 26. 
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الصوائت لواقعة بين e‏ مهما کان e‏ باستشناء E‏ (ص ِ شت ا 
كما هو واضح من صياغتنا المقترحة لتمثيل القاعدة رمزياء فلا تقتصر إذاً e‏ بعض الحالات التي يركز 
عليها النحاة القدماء» وبعض الحدئن أيضاء كما سنری عند مناقشتهم بعد قليل. 

غير أن الاستقراء الذي أجريناه بين أن هناك استشناءات ق تطبيق هذه القاعدة وفق ما نفصله فيما 
يلي» حسب أنواع الجذور: 

6.- ف المغال (ش ص ص): تأليفاته المستعملة القابلة مبدئيا لتطبيق القاعدة هي الواردة في 
بعض مشتقات (فَعًلَ) وبعض مشتقات (تَفَعًلَ)» وججموعها تمان تأليفات (ينظر افامش 151)» ولكن لا تطبق 
القاعدة في هذه الصيغ مراعاة للمبداً 3» وقد يكون عدم تطبيقها فيها مراعاة للميداً 5» على افتراض أن 
تضعيف عين الصيغة ناتج في الأصل عن تعديل صوق إذ ليس هناك ما يمنع من افتراض أن رفَّل) 
ورتَفَعلَ) هما بنيتان عميقتان ها (فعْعَل) و(َفَعْعَلَ)» فجرى فيهما الإدغام» ولذلك اكثفي في كل منهما 
بمذا التعديل مراعاة للمبدأً 5 الذي يقول بعدم إجحراء تعديلين في مقطعين متجاورين من نفس الصيغة. 

6 - ف الأجوف (ص ش ص): يصل عدد تأليفاته القابلة مبدئيا لتطبيق هذه القاعدة» حسب 
الجدول 9 حب -ز- إلى 41 تأليفة”'» تطبق القاعدة فى معظمهاء باستثناء (فَعلان) حيث يحول المبداً 3 
فيما يبدو - دون تطبيق القاعدة 26 لأن ذلك يؤدي إلى التباس (قَعلان) المفردة ب(قعلان) المغناة 
(دَوَرَان » اران = دارانِ مثنی "دار" 

م پک جحزئية " من تطیق هذه القاعدة صيغ أخحرى من الأجوف هي : 

ك مثل "اختوروا" و إعتونوا"» ويبدو أن ما ورد مصححا من هذه الصيغة قد روعي فيه المبدا 
> أي آنا قيست هليا على صيغة (تَمُاعَل) للمشاركةء لما بين الصيغتين من التشابه في المعنى الوظيفي 
الصرق اعحمي (المشاركة, 

(فعل): تنظر (فعل) الأتية 

(قعل): مثل "صي" و "حور" ويبدو لنا أن ما ورد مصححا من هذه الصيغة - ومصدرها (قَعَل)» 
والصفة المشبهة منها (قعل) - قد روعي فيه المبداً 3» لأن كل الألفاظ المسموع تصحيحها تدل على 
أعراض حسية كالعيوب والألوان» وهي من المعاني التي تختص ها صيغة (قيل)”» ومن القدماء من يعلل 
تصحیحها بالقیاس (المبداً 6 عندنا)ء إذ لاحظطوا أن تلك الأفعال مع في كل منها رفْعَلً) مصححة 
ال لحور ' فقيست (فعل) عليهاء وهذا عكس الألوف عندهم من حمل المزيد على امحرد ”'. 
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يعلل القدماء تصحيح مشل "ولان" و "يدان" أ تعليلات أحرى مثل عدم مشاجتها للفعل»› > ومنهم من أعتبر تصحيحه شذوذا عن القاعدة.. ينظر: 

الأستراباذي 75» 3: 105؛ الأشمون د.ت 4: 317. 

أي أن الصيغة وردت فيها بعض الأمثلة فقط غير خاضعة للقاعدة. 

8 ابن حني/ أبن يعيش 73: 219 ؛ ابن عصفور 79: 4473 الأستراباذي 75 3 : 499 ابن منظور 81: (ج و ر)؛ وم ترد من هذه الصيغة أمثلة مصححة إلا قي الأحوف الواوي 
(الأشموني د ت 4: 16. 

ينظر الأستراباذي 75» 1: 71ء حيث يقول ابن الحاحب: "ويجيء الألوان والعيوب والحلى كلها عليه"» أي على (قعل. 

ينظر: الأستراباذي 75» 3: 98؛ سييويه 75 4: 4344 للبرد 63» 1: 99 . وقد أحصى عبد الفتاح إبراهيم من هنه الأفعال 36 واويا و11 يائياء كما عثر قي بعض منها على جات 

عربية مع فيها إحضاع الفعل للقاعدة ٠26‏ فعرض لتفسير ذلك الازدواج السماعي ثلائة افتراضات أحدها هو القياس الحملي عتد القدماء ( ع.ف. إبراهيم 90: 9ء 12ء 16ء 19) ۔ 

وينظر كذلك: ابن منظور 81: (ص ي د» هھ ي ف)؛ ايوب 3 73 الذي يحاول تفسير مثل "حول" بأنه نتيجة اقتصار تطبيق القاعدة في مرحلة ما على الأفعال دون الأماء؛ وعلى 

هذا التفسير ما قول الباحث قي "حول الفعل؟ 
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(قعل ): تنظر (فعل) السابقة. 

(فغل): مثل "سؤر" و "عير" وما ورد مصححا من هذه الصيغة يعتير الواوي منه شاذا أو ضرورة 
شعرية» أما اليائي فهو بنزلة غير المعتل على حد قول للمازيي» وقد تعوض القاعدة 26 في هذه الصيغة 
بالقاعدة 84 مع ما يترتب عليها من قواعد أخرى رعون» بيض)”'. 

6.- ف الناقص (ص ص ش): عدد تأليفاته القابلة لتطبيق قاعدتنا كير جحداء يصل إلى 256 ” 
(الجدول 9 -ب-» -ز-) تطبق فيها جيعاء غير أن الصيغ رأفْعُلء تَمَاعُل» تَفُعّل) لا تطبق فيها القاعدة 
6 مباشرة» بل بعد التمهيد ها بالقاعدة 97 التي مقتضاها تقلب الضمة قبل لام الكلمة كسرة» ثم يأ دور 
القاعدة 26 بعد ذلك» وسيأني توضيح ذلك أكثر في القاعدة 97. وقد وردت ألفاظ من الناقص لم تطبق 
فيها القاعدة 26 لضرورة الشعر“'. 

6- تكؤن القاعدة 26 مرحلة أساسية من المراحل التي عر بها عدد كبير من التعديلات الصوتية في 
الصيغ المعتلة» فهي تأتي مباشرة بعد إحضاع الصيغة لأحد البادئ أو القواعد الأولية المتعلقة بالإعراب أو 
اللواحق الصرفية» فتأت بعد المبادئ والقواعد الأتية: 

123 119 109 101 97 85 17 15 1 

ولابد أن تتبعها إحدى القواعد الآتية: 79» 79ب» 90» 90ب» وأكثر سياقات هذه القاعدة شيوعا 
هو السياق الآ: ...> 119 > 26 > 79 > ... الذي ورد في 24 سلسلة من السلاسل ال 89 التي تعتبر 
القاعدة 26 إحدى مراحلهاء فعلى سبيل المثال صيغة رفَعَلْنَ) من الأجوف اليائي تمر بالمراحل الآتية في 
السلسلة رقم 1: 


المؤدب 87: 4435 ابن حني 54» 1: 338. وتنظر القاعدتان 84» 96. 


158 اين منظور 81: (ح و ك» خ و ن)؛ الأشوين د ت 4: 318. 
ينظر اهامش 151. 


160 س 5 3 14 وفیه 'القراني" 9 "ماضي". 


91 


س1 فَعَلَ + (دَ) من رب ي ع) - بِعْنَ 
مراحل ) المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 


التعديل 1 ر 3 4 5 اللاحقة القواعد ثم الصوتي 
الأصل | ا چ : 1 قعل 
ا بک E:‏ :یر + : (ةّ) ٠‏ 6 | قعل + (د) 
5 ۷ 
۶ ہے :ئي و : : 
د ا ا e‏ 1" 26 
Vv o‏ 
٥‏ او ا : 79 
V۷ 2‏ 
2 او و : 119 
4 


1 لز سج ۰ : ١‏ 1 
# سے 4 
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ومكن تمثيل هذه المراحل نطقيا (فيزيولوحيا) كالاني“: 
غيل نطقي لتعديل (بَيعْنَ - بغ 


ومن التمثيل النطقي يظهر أن العملية كلها تسير وفق قانون الجهد الأقل ومبداً من اللبس. 

6- م يصل قدماء اللغويين العرب إلى صياغة القاعدة 26 بمذه الدقة وهذا الشمول اللذين 
نفترحهما» فمن مبادئهم العامة المرتبطة بقاعدتنا المبادئ 19» 22ء 23ء 25 ويمكن أن جد عندهم أصولا 
متفرقة لبعض جزئياتا التي سنحاول التقاط أسسها الأولى من كتاب سيبويه فيما يلي: 

1-"ليس من كلامهم أن تثبت الياء والواو ثانية فصاعدا وقبلها فتحة» وقبلها الضم والكسر.." (ج4: 
547-546( . 


2-"وإذا كانت الياء والواو قبلها فتحة اعتلت وقلبت ألفاء كما اعتلت وقبلها الضم والكسر.." (ج4: 383). 


مع تمشيل الحدود المقطعية بالخط العمودي المتقطع وضمير الرفع المتحرك بالقوسين الكبيرين 
162 سبقت هذه المبادئ ص 67 أعلاه, 
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3- 'اعلم أن (قعَلت» وكعلت» وفَعلت) منهما معتلة كما ياء يرمي" واو يره "... وأما "فلت" فأصلها 
(قَعْلت) معتلة من (فَعَلْت)... وأما "بغت" فإغا معتلة من (فَعَڵلت ا ")4 340-9). 

4- "اعلم أن لامات أشد اعتلالا وأضعف› اشن حروف إعراب» وعليهن يقع التنوين والإضافة 
إلى نفسك بالياء والتثنيةء والإضافة... وكلما بعدتا من أ حر الحرف کان أقوی مماء فهما عينات أقوى» 
وھا فاءات آقوی منهما عینات ولامات" (ج4: 381). 

5- "واعلم أن الواو إذا كان قبلها حرف مضموم في الاسم وكانت حرف الإعراب قلبت ياء وكسر 
للضموم» كما كسرت الباء في "مييع" وذلك قولك: دلو وأذْل وأحق" كما ترى» فصارت الواو هنا أضعف منها 
في الفعل حين قلت "يَعَرو ويَسْرُوء لأن التنوين يقع عليها والإضافة بالياء..." (ج4: 383-) 

فالنصوص الثلاثة الأولى تتفق عموما مع السياق التأليفي المقطعي للقاعدة 26 دون سياقها التسلسلي 
ضمن القواعد الأحرى» أما النص الرابع فيلامس ما ذكرناه بخصوص استفناء صيغ المثال من القاعدة“› 
كما يكؤن النص الخامس الأساس الذي اعتمدنا عليه في استثناء بعض صيغ الناقص من تطبيق 
القاعدة'. 

ولم يضف اللاحقون إلى نظرية سيبويه» بخصوص ظاهرة احتفاء الواو أو الياء بين الحركتين» إلا بعض 
التوضيحات والتقييدات التي يقتضيها تطور الدرس اللخوي عندهم» مع الاحتفاظ بجوهر نظريته» بل الدفاع عنها 
في وجه بعض الآراء الكوفية المخالفة هنا وهناك» فقد نتج عن اعتبارهم للمقطع الأِفي مقطعا فتحيا“ أن 
اعترض بعضهم مل "عرَوا" و "رمَا" و 'عَرَوًان"» ليحاول ابن جني سد باب الاعتراض باقتراح صياغة ر تقییدا 
للقاعدة عندهم قائلا: "لإغما متى نحركتا حركة لازمة» وانفتح ما قبلهماء وعري الموضع من اللبس» أو أن 
في معن ما لابد من صحة الواو والياء فيهء أو أن يخرج على الصحة منبهة على أصل بابه» فاحما يقلیان Su‏ 
بل حاول هذا العا م أن يدفع اعتراضا آحر حول مقبولية قلب الواو أو الياء ألفا مع "احتمائهما" بالحركة» 
فيلاطف الصنعة بأن زاد قي الصياغة السابقة لقاعدتم: "إلا نك م تقلب واحدا مر من الرفين إلا بعد أن اُسختته 
استقالا لحركته» فصار إلى "قم" و "بيع" ثم لتحركهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما الآن.. 


ص 90 الفقرة (1.2.26-). 

ص 91 الفقرة (3.2.26-). 

تدظر مناقشتنا هذه المسألة قي: أمنزوي 2000: ص 82 (4.3-) 

ابن جني 52» 1: 147 وينظر الاعتراض قبل ذلك قي ص 146؛ وقد حاول المتأحرون دفع كل الاعتراضات الواردة على قاعدة قلب الواو او الياء ألفا بأن 
اشترطوا هذا القلب شروطا أوصلها الأتمون إلى 13 انطلاقا من قول ابن مالك: 

من واو أو ياءٍ بتخريك أصِل ألما آبَدِل بعد فح مصلل 

(الأشموني د ت» 4: 314» 318)؛ واقتصر عباس حسن (ع. حسن 80» 4: 787) عشرة من تلك الشروط؛ وق (ع.ص. شاهين 80 ب: 192) تعليق 
نتفق معه عموما وإن كنا لم نقتنع بالبديل الذي طرحه قبل ذلك يي ص 82 والذي سدشير إليه لاحقا. 


ابن جنی 52» 2: 4471 ابن یعیش 713: 225. 
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وقد حاول بعصهم تعلیل قلب حرف العلة ألفا باجتماع الأشباه والأمثال» و "ذلك ا الواو زل 
ضمت وكدلك الباء کسر وهي في نفسها متحركة وقبلها فتحة» فاجحتمع أربعة أمثال» واجحتماع 
الأمثال عندهم مكروه فهربوا والحالة هذه إلى الألف لأنه حرف يؤمن معه الحركة.. ٠".‏ 

ويعكن القول عموما: إن ظاهرة احتفاء الواو أو الياء بين الحركتين تدور جحل القضايا المرتبطة بها حول 
قاعد هم رقم 23: 

تحركت الواو (أو الياء) وانفعح ما قبلها فقلبت ألفا'. 

وسنشير إليها بعد الآن باالقاعدة (23 ق). 

اما الباحثون اححدئون فإن المستشرقين كانوا هم السباقين كالعادة إلى النظر قي قضية احتفاء شبه الصائت 
بين الصائتين» وتتلخحص نظريتهم عموما في أن "الواو والياء تسقطان إذا وقعتا بين حركتين قصيرتين (باستفناء 
مجموعتي | نو: uwa‏ / و ى" /iya‏ خت ست لواد والياء) » . يصحح التأليف المقطعي بعد ذلك بتطبيق 
قواعد أحرى... ومن هذه النظرية انطلقنا فى صياغتنا المقترحة فمذه القاعدة. 

ومن هؤلاء من يقبل هذه النظرية حين يتعلق الأمر بصيغ الناقص ( رَمَى -ه رَمَى)» ولكنه يقترح 
قواعد أحرى حين يكون شبه الصائت عينا للكلمة» فيفسر صيغة مثل "قال" بثلاث قواعد هى: قاعدة 
القلب المكاني» ثم قاعدة حذف شبه الصائت» ثم قاعدة تطويل الصائت» هكذا: 
ق و ل س > ق ت ےو لے + ق ےک لے + قال 

چ ا 

مع قيود احتياطية لتفسير عدم تطبيق قواعده قي بعض الصيغ... ' وأما الباحثون العرب فيبدو أن 
اللكور إبراهيم اس کان اول من حاول عرص مسال الواو أو الياء ہاں الخحرکتین 'عرضا جحدیدا أقرب ال 
طبيعة اللغة"» انطلاقا من نظرية تعتبر أن احتفاء الحرفين هو المرحلة الثانية في سياق تطور الصيغ 
المعتلة. .. مع الاستقناس بنظرية ابن جني التي عرضناها أعلاه ( قوم 4 *قَوْمَ س قام) '. 

"وقد ذهب الدكتور رمضان عبد التواب إلى أن قلب عين الأحوف ألفا قد مر بأربع مراحل» ورجح 
أن تكون العربية قد نطقت فعلا بعين الأحوف عحكة» واستدل على ذلك با هو موجود الآن في لغة الحبشة 
حيث يقولون مثلا: (< وصھزھط dajana,‏ ›) تم تقابع تتطور الصيغة هكذا: 

بن س بین سه بان . 
ابن يعيش ش. المفصل 10: 16؛ وينظر قبله: ابن جني 85: 21؛ ابن عصفور 79: 438؛ وينظر رد هذا التعليل ي (الأستراباذي 75» 3: 95). 
كانتينو 66: 137؛ وبصياغة أعم في: 251 : 50 إعءما۴؛ ومع القواعد المكملة في 122 : 61 طعوذا۴. 
نقصد اقتراحات ' ہرم“ كما عرضها "هاس" تي 252 : 84 5ط80. وقد عرض ع.ف. إبراهيم قواعد "بم" بتفصيل أكثر في (ع.ف. إبراهيم 90: 33-). 
أنيس 79: 247 وبتخصوص المرحلة الأولى - حسب تلك النظرية - يمكن الرحوع مع المؤلف إلى ص 234» وق نظرية ابن حني المشار إليها ينظر حر الصفيحة 

السابقة. 
النعيمى 80: 366. ويقصد بالمرحلة قبل الأخيرة أن الياء تحولت إلى كسرة طريلة ممالة. 
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أما الدكتور الطيب البكوش فقد وضع جدولا ل"سقوط الواو والياء قي الأفعال العربية» وحاول أن 
يستنتج منه بعض الاستنتاحات التي منها: "أن سر السقوط والثبوت يكمن في تحانس الحركات وأنصا 
الحركات» فإن ثقل التماثل والتنافر يؤدي إلى السقوط ٠"...‏ ومنها ما بحدث بعد سقوط الواو أو الياء ما 
سنعود إليه قي القاعدتين 79 و90. 

ومنهم من يؤكد أن موقع العين قي "قال" و "باع" و "حاف" هو موقع واو أو ياء ولكنه يضيف أن الواو والياء 
في هذه الأفعال "نتجت كل منهما من توالي الحركات للمتخالفة"» ليتحدث بعد ذلك عن سقوط الضمة أو 
الكسرة في المقطع الأوسط لأنه "مكون من حركات مزدوجة» وهو أمر ترفضه اللغة"... ثم يسير في ابا 
الملستشرقين في باقي المراحل ؛ ولم نستطع أن نتصور كيف تسعى لغة ما إلى إنتاج تأليفات صوتية تخالف طبيعتها 
ثم تسعى بعد ذلك إلى التحلص من هذه التأليفات» كما لم نستطع أن نتصور كيف تقع الضمة أو الكسرة موقع 
العين ما دامت العين تمثل أحد صوامت الصيغة! وييدو أن هذا الباحث (د. ع ص.شاهین) بقي وفيا لرایه حول 
الواو والياء شبهي الصائتين في العربية حت عندما يقعان قي صدر المقطع ‏ 

ومنهم من ابحه في تحليل الظاهرة تجاه المستشرقين كلية» كالدكتور داود عبده الذي حذا حذوهم دون أن 

ا ea‏ يصطدم بعدد من المشكلات أهمها أن قلب الواو أو الياء ألفا لا 
تبريره» لأخما "ليستا من جنس الألف لكي تنقلبا إليه"» وأن البديل لتحليلهم هو: حذف الواو أو الياء أولاء 
ثم ينتج ثانيا عن الصائتين القصيرين لتساویین صائت طويل من جنسهما. .."» مكيفا بعض الأمثلة حق تنسجم 
مع صياغته للقاعدة ( "بيع -ه ”ييي“ 

وفي وقفة حاصة على صيغة ان من الناقص يقترح الدكتور ف. ح. الشايب تفسيرا لما سحدث في 
هذه الصيغة مرتبطا بظاهرة الوقف» وسنعود إلى هذا التفسير لاحقا في (4.90/79-). 

ولا يبعد عن ابحاه المستشرقين بعض الباحثين الذين يتبنون النظرية التوليدية» وإن كانوا يستعملون 
مصطلحات وأدوات تبدو حديدة في ظاهرهاء ففي بحث بعنوان "البناء الصواتي للمشتق: مقاربة توليدية' 
يتناول الحاج ناحح ظاهرة اخحتفاء الواو أو الياء بين الصائتين فيحاول إخحضاعها بحموعة من القواعد 
الفوتولرحة بادا بفاعدة حذف شه الصائت بين حكن ممالكن» وعدا قاعدة "اكي الحكن 
القصيرتين حركة طويلة". ولكنه اقتصر عند التطبيق على صيغة (فاعل) من الناقص اليائي قي حالة الجر فقط 
- حرصا على انسجام صياغاته للقواعد فيما يبدو - فيتناول صيغة "هاو كالاآن ': 


البکوش 87: 58» 140. 


ع. ص. شاهين 80 ب: 82. 

نفسه: 431 وينظر أمنزوي 2000ء ص 154» الامش 286. 

عبده 79: 33» الموامش» ص 39 ثم عاد الباحث ف الفصل الأحير من الكتاب إلى محاولة ربط سلسلة التعديلات في صيغ الأجحوف بظاهرة النبر (ص 147 
على الخصوص)؛ وي (عبده 83: 208) صاغ الباحث قاعدته هکذا: ش -4 ص ١ع‏ ع (حيث ع = ع؛ وني (عبده 86: 157» ه 5) استدرك قأشار 
إلى أن شبه الصائت يحذف بين الفتحة والكسرة أو بين الفتحة والضمة 

ترمنا هنا مصطلحات الباحث بمصطلحاتنا امألوفة ما أمكن» وصححنا بعض الأ حطاء المطبعية. 
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الأصل: ھ ادد ی (). 
ملاحظة: لا تختلف الياء عن الحركتين "امحتضنتين" ها إلا في سمة (± صائتي)» وهذا يشكل "ضغوطا 


تعاقبية لا يجيزها النسق"» فلابد من تعديل تحريه القواعد الفونولوجية: 


القاعدة (أً): ش سه ج ١‏ ے'- ح'. 


وبصياغة أدق: ١‏ - صامت - صامت - صامت 
- صائقی ) ا + صائق 
+ عال ۰ « O‏ + عال TY‏ + عاي 
- ورائي - ورائي - ورائي 


الأصل بعد تطبيق القاعدة (أ): ها د س ب ( ') 

القاعدة (ب): ے' ے'ے م 

الأصل بعد القاعدة (ب): ها د ي () 

القاعدة (ج): م 4 ح. 

الصيغة المنطوقة في النهاية: ها د ج ( أ ( = كَادِ) 

وبعد ذلك لاحظ الباحث أن شروط تطبيق القاعدة (أ) غير متوفرة في صيغة (مفْتّعل) من الأجوف 


اليائي "نتير" ومع ذلك سلم بأخا قد طبقت فيها.. ‏ 


القاعدة رقم (27: قاعدة حذف شبه الصائت بين حركة وياء مد: 


7- عندما تتصل ياء المد التي هي لاحقة صرفية» بصيغ الناقص التي تقبلها فإن تطبيق القاعدتين 


9 > 119 عليها يؤدي إلى وقوع شبه الصائت (لام الكلمة) بين الصائتين في آخحر الكلمة» وهذا وضع 
باه لمتكلم العريي فيتابع لتفاديه سلسلة التعديلات في الصيغة بالقاعدة 27 هذه الق مقتضاها يحذف 
شبه الصائت أيضا: 


قا.27) ش > ۵ \ ف ج aR‏ 


7ح من وصفنا للقاعدة يظهر أن تطبيقها محدود بصيغ الناقص أو اللفيف. والواقع أن المتجاورات 


المقطعية المستوفية لشروط هذه القاعدة لا ترد إلا قي صيغ الناقص أو اللفيف» عندما تتصل الأسماء منها 
بلاحقة ج.مذ.سا. نصبا وجراء أو بضمير المتكلم المفردء أو الأفعال بضمير المفردة المخاطبة» كما هو 
واضح من اجرد اا المستخلص من الجدول ا 


جح 93: 128 130 . 
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ص جح س د 1 71 

والمتجاورة الوحيدة التي تقع فيها عرن الكلمة بين حركة وياء مد هي التي جحدها ني صيغة (فعِيل) مثل 
"طويل"» وهذا كان يمكن الاستغناء عن تقييد القاعدة بصيغ الناقص اكتفاء با ذكرناه من أن ياء الم بعد 
شبه الصائت هي لاحقة صرفية» وذلك ما فعلناه في تمثيل القاعدة رمزياء ومن الواضح أن ياء (قعيل) ليست 
لاحقة صرفية حت يعترض بما. 

غير أن صيغ الناقص المتصلة بضمير المتكلم مستثناة من هذه القاعدة كما سنبين في القاعدة 101 


(الفصل السابح). 


7.- تطبق هذه القاعدة في المرحلة الثالثة من 15 سلسلة قاعدية مسبوقة بالقاعدتين 79 > 119 
ومتبوعة يي سبع منها بالقاعدة 77» وف الغمان الباقية بالقاعدة 100 فصيغة (مُمَْعَلِينَ) من الناقص الواوي 
مثلا تمر بالمراحل الآتية في السلسلة 2: (“مصطقفو ے «المْصطمَريْنَ)4) (سورة ص: 46). 
مُْتَعَل + (ي:...) من (ص ف و) -ه مُصْطفيْنَ 

مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 


التعديل 1 0 3 4 5 اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 


الأصل م ص : ط :ف e E‏ 1 معا 


1 مص :طط :ف ق (ی۔.۔) 6 معا (ي:...) 
ك ۷ 
مص رز کے :فا :ا 97 ج 119 
4 

ظط د ا ١‏ 

3 م صب ق ل ..) 27 
Vv ٍ) 5‏ 
4 اوص :طا ف ( ى :...) 100 
VY‏ 


1 
اتی 
+ ر اا 


5 ام ےے ۰ طط :ف ری :...)ج 0 


ولا تختلف عنها صيغة (تقعلينَ) من التاقص اليائي و (تَفعلينَ) من الواوي إلا قي المرحلتين الرابعة 
واللخامسةء كما ي السلسلة 3 
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RGAE f 

مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
اسل ا 2 و و و الح افرص لمرن 
ااصل آلا :ق :ئح : تفعل 


الق ا ` کل : )4 76 تفع (ي:...) 

V 0‏ 
كلا :قد و د 
4 
ETE‏ 
5 ۷ 
الا :قل : ٠‏ ى٠‏ 7 
⁄ ۷ 

< إإتل] :ق (ى :..) ج 19 تفع () 


وفيما يلي تمثيل نطقي لمراحل تعديل (أذْنَوينَ أذتَيْنَ): 
أس: 2م تمشيل نطقي لتعديل (أذْتوين > أَذْنَيَ): 


ومن هذا التمثيل يظهر مرة أحرى أن عمليات تعديل الصيغ صوتيا تسير وفق قانون الجهد الأقل مع 

27 4- يعاج القدماء بعص متجاورات هذه القاعده بقاعد هم رقم (23ق) وما e‏ ا من إجراءات 

Hof o 1 

وقواعد» ف ري على إجراء التعديل ف الصيغة قبل اتصال اللواحق قى الصرفية ھا فيعا ل حون مُصطفنَ 
مثلا هکذا: 

ر د ا ا سه هھ مطمَايْنَ 4 E‏ ۴ 

و جحد من احدئين من اقترح قاعده صركة لاحتفاء الواو أو الياء ہیں حركة ومد» باستثناء ما يهم 
ضمنيا من تعميم "ه.فليش" لقاعدة حذف أشباه الصوائت بين الصوائت دون تحديد نوع هذه الصوائت»› 
ويؤكد ذلك القواعد التي اقترح تطبيقها بعد قاعدة حذف شبه الصائت ومنها: 

3) a + ü >aw PD itri>î 
اللتن | ف ۳ م ° ا و وره‎ 
وضعنا هذا المقطع الأول يبن المعقوفين إشارة إلى أنه قد حضع لتعديلات صوتية وفق القواعد: 6 > [116]> 119 (نَوَلْقَينَ > تلْقِينَ). ينظر: ([3.]116-) من‎ 
)-205 الفصل الثامن (ص‎ 
ابن عصفور 79: 527» 599؛ الأستراباذي 75» 3: 159؛ ولكن ابن جني عالح صيغة رافځلي) من الناقص الواوي مشل "أغزي" "أغدي" هكذا: "الأصل:‎ 


روي اغوي نم تم اعتلت الواو فحذفت»› وولیت الياء الراي والدال فانسکرتا من أجحلها" اين جني 85: 116( و يقصد بقوله: : "اعتلت الوأو قلت غا 
ا لواو لالتقاء الساكنين (ينظر: ابن حنى 54 1: 55). 
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القاعدة رقم (28: قاعدة حذف شبه الصائت بين حركة وواو مد: 


8.- عندما تتصل واو المد التي هي لاحقة صرفية بصيغ الناقص أو اللفيف التي تقبلهاء فإن تطبيق 
القاعدتين 76 و119 يؤدي إلى وقوع شبه الصائت (لام الكلمة) بين صائتين في آخر الكلمة» وهذا وضع لا 
يستسيغه اللسان العربي» ولذلك تتابح لتحاشيه سلسلة من التعديلات الصوتية في الصيغة بالقاعدة 28 هذه 
التي تقضي بحذف شبه الصائت أيضا: 

فا.28) ش > ۵ \ ۰ض جح و 

8- لا تختلف هذه القاعدة في تطبيقاغا كثيرا عن القاعدة السابقة إلا في بعض الجزئيات القليلة 
مثل اخحتصاصها ببعض صيغ الأسماء من الناقص أو اللفيف متصلة بلاحقة ج.مذ.سا. رفعا» وبعض صيغ 
الأفعال منهما متصلة بضمير جمع الغائبين أو المخحاطبين للمدي» كما يوضح الحرد الآتي لمتجاوراتا 
المستخلصة من الجدول 9 -ب-: 


فاء عينا لاما 
سا و د 1 35 
ص : ش (و:...): . 35 
ص : ش (و:...): 1 2 3 
ص ح: ش (و:...) : 1 3 73 


فهذه القاعدة حاصة إذاً بالمتجاورات الثلاث والسبعين الواردة في الناقص واللفيف» أما الصيغ الأربع 
الأحرى فهي (تفُوعل) من المغال و (قغول» فُعُول» فُعُولة) من الأجوف» التي جحنب اللسان العربي تطبيق 
هذه القاعدة عليها لأسباب متلفة لعل اهمها مراعاة المبداً 3 في الصيغة (تمُوعل) من المثال و(فَعُول) من 
الأحوف اليائي» أو الاستغناء عنها بالقاعدة 54 ف الصيغ الثلاث الأحيرة من الواوي» وليست الواو المدية 
لأ حقة صرفية» على کل حال» ي أي من لہ الصيغ»› ولذلك Þ‏ يقبل الاعتراض کا ا صيع الناقص 
واللفيف فلم نصادف فيها اي حروج عن تطبيق القاعدة. 

8- لا يختلف السياق التسلسلى للقاعدة 28 عن سياق القاعدة 27 إلا فيما تبينه المقارنة الاأتية: 


| 7>.. بف 7 متجاورات 
27< 
76 < 119 < 
28> | 


7 122: 61 اعا ثم اطلعنا بعد على تفسیرات للدکتور ف. ح, الشایب: وسنوردها تي (4.105/100-) من الفصل السابع ونعلق عليها هناك (ص 182-). 
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وهذا تمثيل للمراحل التي تمر بها صيغة (مفْتَعَلودَ) من الناقص الواوي بالسلسلة رقم 4: مُصْطمَۇونَ 
مصْطقَوْنً: 
س مُفعَعّل + (و:...) من (ص ف و) سه مُصْممَوْنً 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 


التعديل 1 2 : 5 اللاحقة القواعد ثم الصوتي 
الأصل م ص :طط :ف :قح 1 مقت 
SS o ma‏ و ٠‏ 76 |( مفتعا(و:...) 
v۷ 2‏ 
E a‏ : 9 (و ...)چ 119 
4 
3 ھ ص ETT‏ : ل (و...) 28 
o‏ ا 4 
4 مص :طے :ف : (:...) 105 
4 
5 مص :طط :ف (ئ:.. )$ 9 َء (وْنَ) 


وتختلف عنها صيغتا (نفعلون) من اليائي و (تَفْحُلود) من الواوي في المرحلتين الرابعة والخامسة كما في 
القاعدة 27 (ص 98 أعلاه» س3)» ولا تختلف معطيات التمثيل النطقي ل "مُصْطمَود" كثررا عن معطيات 


8- ينظر (4.27-) ص: 98- أعلاه”"'. 

القاعدة رقم (30): قاعدة حذف شبه الصائت بين صائت وألف مد 

0- إذا حاء شبه الصائت» في الصيغ المصدرية» مسبوقا معقطع كسري ثلاثي ومتبوعا بالف مد 
فإن شبه الصائت يحذف ثم يعاد التوازن المقطعي إلى الصيغة بقواعد أخحرى: 

قا. B0‏ ش + وھ × [ ص ص': ا: ص ..] (مص) 

0ح من وصفنا وتمثيلنا للقاعدة يتضح أا حاصة بالصيغ المصدرية» والواقع ن المتجاورة المقطعية الوحيدة 
احتملة لتطبيق هذه القاعدة لم ترد إلا قي خمس صيغ» ثلاث منها ليست مصادر» والصيغ هي (إفعَال» 
واستفعال» ومفعال) من الأجوف» ورفعلان» وفغلات) من الناقص» أما انال فلم ترد فيه أي صيغة تشتمل على 
المتجاورة العنية. ومن بين الصيغ الخمس لا تطبق القاعدة 30 إلا على (إِفْعَّال) وراستَفْعًَال)» وها تتميزان عن 


182 ر او ته 3 ن ك . ا ا ا 07 لي ك ت د ا 
يضاف إلى مراجحع المامشين السابقين 180» 181 ما يلي: ابن السراج 87» 3: 4306 الخراط 89ء 449» حيث تعالح صيغ مغل "قاضو" و "يقضود" هكذا: قَاضِيُونَ > 


قَاضِيْونَ ‏ قَاضِوْن -» قاضون؛ وينظر: ع.ص. شاهين 80 ب: 42» حيث ييدو أن المؤلف لا يبعد في تناوله شل "يَسْعَودًَ" عن القدماء وكذا الشأن في (-291 , 
B013 4: 0‏ إذ ينطلق امؤلف من أن ضمير جماعة الذكور الغائبين عند القدماء هو /«/ دون أن يعين مرحعه في ذلك. 
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باقي الصيغ بأخما مصدران» وهذا أدخلنا قيد a‏ في صياغة القاعدة» وزدنا فيها قيد صحة للا مراعاة 
للمبدأً 5> لأن اللام أولى بالتعديل ف اللفيف المقرون رإقواء مثلا). 

وقد معت مصادر كثيرة لم تطبق فيها هذه القاعدة» كالتي ذكر ابن خالويه بعض أفعاها في "ليس في 
كلام العرب" واستدرك عليه حقق الكتاب غيرها » موردا بعض تعاليق القدماء علیها کقول سیبويه: ”معنا 
جميع الشواذ المذكورة مُعَلّة أيضا على القياس» إلا "اسْتَخوًَ" و "استَروَح الريح" و "أعْيلّث"» ولا مانع من 
إعلاها وإن م يسمع 

0- وردت هذه القاعدة في ست من السلاسل القاعدية» مسبوقة بالمبداً 11 أو بالقاعدة 119› 
ومتبوعة دائما بالقاعدة 119 فصيغة (إسْتِفعَال) من ( خ ي ر) مثلا تمر بالمراحل الآتية تية ف السلسلة 5: 


E‏ اِسْتفعَال من (خ ي ر) س اسْتَخَارة 
مراحل . المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
E eT SE‏ 
الأصل || ت ب خ: اقا رح 1 |*استفعال 
(( 
1 انیس :ثایغ :+ رخ( :ج [1v‏ 
ا 19 
3 ایس خ: لا رح() 30 
V۷ 0‏ 
4 ایس :ٿث هخا رح( ) 119 
| 1 
1 اجشس حي ا :رھ ۳ BES‏ 
6 85 


0.- يرى القدماء أن الذي وقع في صيغتي (إِفْعَال» إسْيِمَعَال) من الأجوف هو أن العرب» نقلوا 
الفتحة من الواو والياء إلى ما قبلهماء ثم قليوهما ألفين وبعدها ألف..." فحذفوا إحدى الألفين» واحتلف 
اللغويون في أيهما حذفت.. ثم عوضت اء التأنيث في آحر الصيغة» وكل ذلك بعد همل الصيغتين على 
فعليهما امحمولين بدورهما على ججردها في الإعلال.. 


کما عثرنا فی "اللسان على كثیر ما ااا ا و ا عو ص» ع وه ع ي س» ع ين 
ق و ل» ل ي ن» ط ي ب واهامش الآ . 

ابن عالويه 79 : 113؛ الأستراباذي 5 3: 6 ابن منظور 81: (ح و ذ» ع و ل)» حیٿ يقول ابن منظور (ح و ة): "وهذا الباب کله يجوز أن يتكلم به 
علي الأصل... وهو قياس مطرد عندهم". 

زين جني 54 1: 4191 ابن عصفور 79: 489؛ السيرائي 83: 216. 
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- س mm o‏ و 


واكتفى بعض الحدثين بعرض نظرية القدماء السابقة حول ظاهرة احتفاء الواو أو الياء ف الصيغتين 
المذكورتين» دون طرح بديل اء كما اكتفى الدكتور ع.ص.شاهين بأن مثّل ما حدث في الصيغتين هكذا: 


.' aa < yaa «aa < waa 

1.- ف صيغة (مَفْعُول) من الأحوف يحذف شبه الصائت الذي هو عين الكلمة تخفيفا من توالي 
المنشابهات أو المتجانسات» فتصبح الصيغة على صورة (مَمُول)» سواء في الواوي أو اليائي» فتحتاج في 
اليائي إلى تعديل إضايي ضبطناه بواسطة القاعدة 106 التي سنصفها قي الفصل السابع: 


فا.B1‏ ش > و ١‏ م صا:و: ص .. 


1.- إن الصيغ التي يكون فيها شبه الصائت صدرا لمقطع مدي واوي مسبوق ممقطع ثلاثي عموما لا 
تتعدى نلانة هي: (ممځول» أفغولة» فعل(ون)). أما (أفعولة) فلم تسمع ق الأجوف الخالص» كما م أعثر على 
متال مسموع من (فعل) صفة مشبهة من الناقص '"' فدہ يبق من هذه الصيغ سوی (مَفعول) الي عاملها المتكلم 
العريي وفق ما وصفنا قي القاعدة» مع استشناءات قليلة ذكر منها ابن حنى عشرة وعثرنا في 'اللسان" على تسعة 
أحرى غيرها» ومن اللغويين من ينسب تصحيح (مَقعُول) من الأجوف اليائي إلى تميم” ٠‏ أما (مَفْعُول) من 
اللفيف المقرون فتعدّل حسب القواعد...> 107 > 104 > 123. 

اوك رض ورود هذه القاعدة ق ڪشر سلاسل قاعدية» فجاءوت مسبوقة فيها بادا 11 و 12 أو 
بالقواعد 85 و 119 و 123» وفي جميع الحالات تكون متبوعة بالقاعدة 119» وهذا مثال ها من (ب ي ع): 


186 شر 821 ج 193 ¢ ع ص. شاهین 80 لب 199 


لأا هي التي يصح جعها جع السلامة للمذكر. 
سیبویه 15ء 4: 4348 ابن جني 88: 21 115 121 ابن خالویه 79: 115؛ ابن منظور 81: (د و فض» د ي ن» ب ي ع). 
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| س ا 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 ر 3 4 5 | اللاحقة ‏ القواعد ا ثم الصوتي 
1 12 
ا ق ی و ع ح)(( و 
۶ 2 119 
ل 
3 م ب J‏ و ع حح( ( َ ا6 
ز2 
4 ا س ب و : ع J‏ ( 119 
ٍ 3 
هسب بي عےح() : 1 ممه 


1.- تناول الخليل وسيبويه مسألة (مَفعُول) من الأجوف بالطريقة الآنية: 


|) مَموول 4 مَمَووٴل س مَمُولړل 
چ 0 


ب) مبیوع > بیع > َب ل ع 
o‏ 
کریع. 
غير أنه ظهر حلاف بين القدماء حول الحذوف من الساكنين في المرحلة الثالثة / وؤ / وأ يو |> هل 
هو عين الكلمة أم هو الواو الزائدة في الصيغة» حلاف عرضه ابن عصفور في ست صفحات ‏ . 
ومثل ع.ص. شاهين من المعاصرين ما حدث في هذه الصيغة هكذا: 
1i < YUU.UU < WUU‏ 
مفسرا ذلك بأن "الواو أو الياء سقطت دون أدن زيادة في موضعهاء ومؤيدا رأي الأحفش في أن 
المحذوف من الصيغة هو عين الكلمة 
أما الدكتور ص.د. حسنين فيفسر ما حدث بقانون المماثلة قائلا: "تؤثر الياء على الضمة الطويلة 
القالية ها في صيغة اسم المفعول الأجوف اليائي» فتتحول إلى كسرة طويلة» 2 تسقط الياء» وتنتقل الک 
الطويلة إلى الساكن قبلها... » وني الواوي يحدث العكس حيث "تؤثر الضمة الطويلة على الواو السابقة همها 
قسقط. . ."7 وعکن نميل نظریته هکذا: 


189 + + ت ص ٭ ار ص » 

اين عصفور 79: 454؛ ابن منظور 81: (ب ي ع)» وقد مثلنا سيرورة (مَبيُوع 4 مَبيع) وفق نظرية الخليل وسيبويه» أما حسب نظرية الأحفش فتمثل هكذا: 
(مبيوع - مبيوع - مَبيؤع - مر ر ؤ ع - مييع (المازي 54» 1: 287). 
5 ع.ص. شاهین 80 ب: 199. 


ف ن ا 
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التعديلات الصوتية | 52 ...ص 104 
1 مس ب: ی و:ع..-4 م ب: ی ياع.. سه م ب: ل يع س م :بے ياع.. 
»2 


0 ۋو: ...4 م ص: لاو ل 4م :ص و ل.. 
ك 


وفي هذا التأويل قد يتساءل المرء: اذا تترك هذه الياء أثراً ها قبل الحذف؟ بل اذا تأت هذه الياء بياء 
أحرى بعدها "ضرة" ها تزيلها من موقعها؟ !. 
وقد اکتفی "ج.پ. گیوم" بعرض نظریات القدماء دون أن يقترح بديلا ها . 


2 - رګ ر ہزین ال ر( رنہ (لصائۃ, 


القاعدة رقم (32: قاعدة حذف الواو في صيغ المضارع المعلوم والأمر من المثال الواوي: 

2.- في صيغ المضارع للفاعل المعلوم» والأمر» من ثلاثي المثال الواوي تحذف الواو (فاء الكلمة) إذا 
كانت قفلا للمقطع الأول من الصيغة متبوعة بمقطع كسري: 

قا. 2ى ۋ > ھ ١‏ [ # ص ح :ص ب (:...] و 

2.> يستنتج من وصفنا للقاعدة أن الصيغ المعنية بجا هي (يَفعل: مع حروف المضارعة الأحرى) 
و(افعل)» وكلها مع الضمائر المختلفةء وإذا بحثنا عن المتجاورات المقطعية التي تنطبق عليها القاعدة» لو م 
تقيد بالمثال الواوي» فسنجد أن عددها العام يصل إلى 39 متجاورة (الجدول 9 -هحم)» 26 منها في المثال 
الواوي عامة» ولكننا زدنا في صياغة القاعدة قيودا أحرى حين حصصناها بالمقطع الأول وبالمضارع المعلوم 
والأمر من الثلاثي لنخرج معظم المتجاورات الستة والعشرين» إذ بذلك لا يبقى منها خاضعا للقاعدة إلا 
صیغتا (يَفُعل» افعل) كما ذكرنا. 

وقد وردت قي العربية أفعال من المثال الواوي الثلائى حذفت الواو من مقطعها الأول دون أن تستوفي 
شرط المقطع الكسري بعدها مثل "يَضع" و"ضَُ"» فحاول القدماء تفسير حذف الواو فيها بأن "الأصل 
يَؤضح» لكن فتحت العين لأحل حرف الحلق... فلما كان الفتح عارضا لم يعتدٌ به» وحذفت الواو رغيا 
للأصل..." ٠‏ غير أن إحصاء أجيرناه ني "المعجم الوسيط" حول الال الواوي المشتمل على حرف الحلق 
بين ما يلحصه الجدول في الصفحة التالية: 


. Guillaume 384 ; 367. م‎ 


ابن عصفور 79: 426. 
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عدد د 9 منها (وَذِن الشاد 
جدول مضارع الثلاثي حلقي العين 0 اللام 
SHE‏ ا حلفي قا ٤‏ 


فهذا الإحصاء يبين أن تفسير (يَعَل) بحرف الحلق وحده غير كاف» لأن ما ورد مصححا من هذا 
النوع أکثر ما ورد معلا ويبدو لنا أن التفسير المقبول لإعلال مثل "يَضّع" و "يهب" هو أن هذه الصيغ 
تحاذبتها أربع قواعد: إحداها قاعدة بناء والأحريات قواعد تعديل » وهي: 

1- قاعدة المخالفة بين حركتي العين في الماضي والمضارع في بابي (فَعَلَ) و(فعل) .. وهي قاعدة بناء 

2- قاعدة فتح عين المضارع نتيجة حرف الحلق» وهي قاعدة تعديل 

3- قاعدة 32 التي حن بصدد مناقشتها. 

4- المبداً 6 الذي سبق وصفه أعلاه (ص 82-). 

وهذا جاءت صيغ المضارع في المثال الواوي المشتمل على حرف الحلق متفاوتة الإنجاز بالشكل الذي 
ينه إحصاؤنا المنوه به أعلاه: 

ففي الصيغ المنجزة بشكل (يعل) مُعلَةً تغلبت قاعدتا المخالفة والحذف دون اعتبار قاعدة حرف الحلق. 

أما المنجزة بشكل ريَفْعَل) مصححة» وعددها 34» فقد طبقت قاعدة المحالفة (قعل يَفعَل) في 8 
منها» دون مبرر للقاعدة 32 بعد ذلك ولا تدخل للمبدا 6 وف ستة منها فقط تغلبت قأعدة حرف اخنزر 


قجاءت على (فعل يفل ( مص ححة دول ندا بلدا ا أبف.. 


194 جى الدكتور ط.البكوش إحصاء في مضارع الغال الواوي أعم من إحصائنا سنشير إلى بعض نتائجه لاحقا ق 4.32- 


ى التمييز بين قواعد البناء وقواعد التعديل ينظر: آخر 4.3.17 -) من الباب الأول صر 50.. 
4 ندحلها قي قواعدنا لما غير حاصة بالصيغ المعتلة. 
باستئناء فعلين من 62 فعلا هما: "وع يَرع» وله يله" بدون خالفة بين حركي العين في لماضي والمضارح. 
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التعديلات الصوتة | 52 رص 06 

وأما المنجزة بشكل (يعّل) فقد طبقت في معظمها (21 من 24 ) قاعدة حرف الحلق مع تدخحل 
المبداً 6» إذ فتحت عين المضارع فيها لأحل حرف الحلق ثم حذفت منها الواو نتيجة القياس الحملي 
التلقائي على نظائرها الكثررة المكسورة العين أصلا. 

وأحيرا فإن الصيغ المنجزة بشكل (يَفغل) لا تدحل في نطاق مناقشتنا هناء لأن باب (قَعُل) قياس 
مضارعه هو (يفغل) مطلقا. 

2.- رصدنا مواقع هذه القاعدة في 28 سلسلة قاعدية فوحدنا أا تأتي في المراحل من 2 إلى 6» مسبوقة 
بقواعد أولية متنوعة» منهية السلسلة أو متبوعة بالمبدأً 3 أو بالقاعدة 117 وهذه نماذج ثلائة من سلاسلها: 


ا عل من (و ع د) > يعد 


مراحل المقاطع والتعديلات 


a CE. E : 1 


| إفول + (و:) من (و ف ي ه فوا 


ا ا e‏ 2 
الأصل اسو :فس : ئح 11 افعل + (و:) 
1 اس فس :+ ال: (و:) 76 
5 
2 اق :في : ئ لو:)ج 2 ٠‏ 
V۷‏ 
ڈ ار 2 (و* ) 
V۷ 5‏ 
ا اسو (و ) 
V۷ o‏ 
9 اس ف (و) 119 
ا 
آ 6 
| ٍ : 
6 د و 32 
0 


| : ف (i)‏ : 7 عرو 
3 


أي باستثناء ثلائة أفعال من 24 طبقت فيها قاعدة للخالفة والقياس الحملى فجاءت على قعل يَعّل) وهي: "وى وطى» وَذِرَ» مع ملاحظة أن (وَذر) فعل شاذ هنا. 
يشير المبدأً 6 هنا إلى أن تطبيق القاعدة 32 مرتكز على القياس الحملي أو الطردي لعدم توفر المقطع الكسري بعد المراحل السابقة؛ ويعكن التصرف ف ترتيب 
قواعد السلسلة 8 بحيث تأت القاعدة 32 في المرحلة الثالقة» وبذلك يستخنى عن اللحوء إلى للبدأً 6. 


71 <28+117 <32 +119 <6 
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EE ii i a r a Te it asa i iie Sn 0 
7 1 سا سے و ی‎ ١ 
2 1 
E n E E E br a Ê a E RRA a ARRAS e 5 2 ية‎ REE r E E E 
1 a 
سے # کے ا‎ 1 
2 a ٩ ر‎ ۴ 9 = 
¥ ¥ * | 1 
س2 | تفعل+ (ينَ) من (و ض ع) -4 تطضعينَ‎ 
1 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل | __] 2 3 4 ي ا الاحقة | القواعد | ثم الصوتي 
الأصل إت ق : ض ب : عح : 1 /تفعل+ (ین) 
ٍ [ حرف 
1 ات ضک : جح (يء٠٠)‏ | الى 
ج 
2 اتا ض کے : عط 76 
( 
3 ت کا ع (ي:...) و 119 
م 
DT TE‏ ۰ 
5 و 32 


2.- اتفق البصريون والكوفيون على أن ما حدث في مغل "يعد" هو حذف الواو التي هي فاء 
الكلمة» غير حم ها حاولوا أن يعللوا ذلك الحذف احتلفوا احتلافا حوهريا حعل أبا البركات الأنباري يدرج 
هذه المسألة ضمن مسائل الخلاف بين المدرستين (المسألة 112)» فيذكر أن الكوفيين ذهبوا إلى "أن الواو 
إعما حذفت للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي» وذهب البصريون إلى أا حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة' 
أما الرأي الكوفي هنا فنتجاوزه لغرابته الواضحةء وأما الرأي البصري فيزيدونه إيضاحا حين يفسرون ثقل الواو 
بين الياء والكسرة بان الكسشة والياء منافرتان للواو'» وي تعد" و "اعد" و عد" حذفت الواو -حیث لا 
ياء قبلها- هلا على الياء» حت لا تختلف طرق تصريف الكلمة ؛ ولا يقفون عند هذا الحد» بل يذهبون 
إلى أن هذه ا بعد الواو قد الترمت قي مضارع المثال الواوي من باب (قَعَل) لأن ذلك "يؤدي إلى 
حذف الواو فيخف اللفط "! ويزيدون فيعللون حذف الواو بالذات دون الياء قبلها أو الكسرة بعدها » 
وقد ذکرنا سابقا ردهم للاعتراض مثل يصع" وناقشناه (ص 104-). 

ويقبل معظم المعاصرين الرأي البصري لي هذه المسألةي بل يتخذه بعضهم قاعدة يمكن بها حل 
إشكال مثل "يصع" أيضا بالتصرف في ترتيب القواعد هكذا: 

1( توب وترپ (قا. حذف حركة الفاء) 

2 ڍ = وض د ع > ي ض س ع: (قا. حذف الواو لكسر عين المضارع) 

3 ڍ دض ب ع 4 ي ض س ع: (قا. تحول الكسرة إلى فتحة ماثلة للعين) 


الأنباري 61: 782. 


ابن عصفور 79: 4429 الأنباري م.ن: 783. 

201 اہن عصفور م.ڭ: 427 ابن يعيش 73: 334. 

202 : اقترا 0 ت کا ا a‏ 0% 7 1 ع 
عبده 83: 216» وهو اقتراح برم أيضا كما ورد في (216 : 84 sةطه8))»‏ ويقارن باقتراحنا السابق لتعديل تَوْضعين ه4 تضيين" ف السلسلة 9 أعلاه. 
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اوقا م الدكتور ‏ 3 a‏ بإعداد e‏ إحصائی في في معاملة لة الوا ي ا الفعل لغال" ب بناه على 
4 فعلا تلايا وخرج منه باستتتاحات نذكر منها: أن سقوط الواو أعم» إذ تسقط في نلاث حالات على 
أربع"» ولا يشك الباحث ف أن كسرة عين المضارع سبب من أسباب سقوط الواو بإطراد» وفي "أن سقوط 
الواو في (يفَعَل) من (فَعَلَ) ذو قيمة تمييزية إذ نتمكن بفضله من معرفة ماضي الفعل فلا نخلطه برفعل) 
وكان قد لاحظ في موضع سابق "أن الحروف الحلقية إذاً لا تور في حركة عين المضارع في المغال الواوي 
بصفة واضحة إلا إذا كانت لاما" . 

أما الدكتور ف.ح. الشايب فيرفض المنطلق الأساسي عند القدماء بمخصوص حذف الواو من مثل 

يعد" (وهو حذفها من المضارع أصلا ثم من الأمر "عد" بالتبعية) ليقترح نظرية جديدة ترى أن الواو "إنغا 
ا أولا من فعل الأمر» نم ياي لقياس فيعمم هذا الحكم على المضارع والمصدرء ثم ينتقل إلى تناول 
(“إؤعذ ‏ عِذ) وفق نظريات المستشرقين هكذا: 


وعد > ب وعد > | س وؤ عد ے إيعذ ه عد 


3.- ف وزن (فِعْلَّة) مصدرا من المثال الواوي» الترم المتكلم العربي حذف الواو التي هي فاء الكلمة» 
ويبدو أن هذا الحذف لم يحدث مباشرة بل بعد محاولة أولى لتحفيف الصيغة بإحداث "قلب مكانن" بين 
فائها وعينها» ثم بعد حيلولة المبدأً 3 دون تطبيق القاعدة 39» حيث تصرف الحس اللغوي بأن حذف هذه 
الواو من موقعها الجديد: 

فا۔ 3 ۋ + ۵ ١‏ | # ص : :ص َة ]| ل( ص ص) 

س ( مص.نو.) 

وييدو لنا أن تفسير ما حدث في هذه الصيغة بمذه الآلية التي نقترحها أكثر قبولا نطقيا (فيزيولوحيا) 
من الألية التي اقترحها قدماء اللغويين العرب» كما سنرى في (3.33 و4.33) بعد حين. 

3 إن وقوع الواو فاء للكلمة قي صدر مقطع حرکي أمر مألوف في نظام التأليفات المقطعية 
العربيةء غير أن المتلكم العربي يستفقل تحرك الواو في بعض تلك التأليفات» فيخحفف من ذلك الثقل» كلما 
مح له المبدأ 3ء بإحراء أنواع من التعديلات تختلف حسب موقع المقطع المستشقل ونوع حركته» فإذا جاء 
المقطع قي أول الصيغة تركه دون تعديل عموما إذا كان فتحياء وإذا كان ضميا حففه أحيانا بتطبيق القاعدة 
4 كما سيأتي» وإذا كان كسريا تركه في الغالب دون تغيير » إلا في صيغة واحدة التزم فيها حذف الواو 
المتحركة فاء للكلمة كما ذكرناه أعلاه(1.33)» وهي صيغة رفِعْلَة) مصدرا للهيئة» أما ما ورد من هذه الصيغة 
مصححا مغل "وحهة" و "وة" فلا يتوفر فيه شرط المصدرية كما لاحظ اللغويون العرب قديا 


203 


البكوش 87: 122» 129. 

الشاب 9 24 33 وأساس آہتداء اللا القاعدية نله ر ر هو ن أن الأمر مأحوذ من اللضارع الجزوم» مذ حرف المضارعة. 
كما ني الصيغ: فعَال وفعَالة وفعلان» أما فعَل وفِعَلة وفغيل فيبدو أا أملت ف الئال الواوي كما هو نادر (فغلان) فيه كذلك. 

ابن منظور 81: (و ج ه). 
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e 6) TE e‏ أن حذف ت الواو من مثل "لةه E EY‏ لتمكن من تفسير 
ذلك نطقياء في حين أن الآلية التي اقترحناها هذا الحذف يمكن تبريرها نطقيا دون تعسف. وهكذا تكون القاعدة 


3 مسبوقة في كل سلاسلها القاعدية بابد 21> 3ء كما قي المثال الآ: وعَظّة ى عظة: 


e‏ المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
سل 1 ]2 إو 1 إو الاس س ر 
الأصل کے ےء : ظے : (3ی: 1 | فغلة 
1 ع : ظا ٤:‏ (7: ّ 85 
ل 
م إعق : ظا : (ة.): : 21 
v۷ pa‏ 
3 3 
س ظ ‏ ّ (۵. <( ¥۷ علة 
4 33 


وبالتمثيل النطقي يتبين أن العملية هي سلوك نطقي ينسجم مع قانون الحهد الأقل ومع مراعاة أمن الليس. 
س:10م] تشيل نطقي ل (وغظة س غم 


في الفقرات السابقة تعرضنا لبعض آراء القدماء في تعليل حذف الواو من "عة" ونحوهاء فلي 
E A‏ الاني: 
وعَدَة -» وعدة 4 عة 
ويدافعون عن هذا التصور بأن تقدير حذف الواو بكسرتما سيؤدي إلى زيادة الاسم على الفعل في 
الإعلال» كما سيحوحهم إلى تكلف وصل» لأن ما بعد الواو ساكن..." و"لو جاؤوا بهمزة الوصل 
مكسورة أدى إلى قلب الواو ياء وذلك مستفقل" 


وقد سبق تبرير رفضنا ذه الالية ف آحر (1.33-( أعلاه. 


ابن يعيش 73: 4340 ابن عصفور 79: 431. 


109 


2و ہک رجہزی لاء مہ (لصاکہ 


القاعدة رقم (36: حذف ياء التصغير من رفعَيْلء فُعَيْلَةَ) فى الناقص منسوبا إليهما: 


6 - من نقائج اتصال ياء اسي بصيغتي (فعَيل» فَعَيْلَة) -المصوغتين من الئاق - وجحوب حذقف 
ياء التصغير تخفيفا من توالي المتشابهات : 


TT GD LTT CL a lla r, 


6- إن هذه التأليفة المقطعية التي قيدنا بها حذف الياء هنا لا تقع إلا في الصيغتين المذكورتين ف 
(1.36-)» ولذلك نصصنا عليهما في وصف القاعدة دون أن نفعل ذلك في تمثيلها الصوري. 

وقد مع مثل "فرشي" و "حه" فاتفق سيبويه والميرد على قياسيّة حذف ياء التصغير في الثاني 
(حُهئ: نسبة إلى هي 
لمبرد إلى جواز ذلك الحذف ٠‏ ونظرا لأن دراستنا حاصة بالصيغ المعتلة فقد غضضنا الطرف عن رفعيْلَةَ 
من السام التي تحذف منها ياء التصغير أيضا عند النسب إليها' ت وينظر (4.36-) في شأن مغل "امه ". 

6- إن السياق التسلسلي للقاعدة 36 محدود بأما حاصة بصيغترن في حالة النسب كما يتضح في 
السلسان الاتعر' 


جهينة) واحتلفا في الأول (فرشئ. ..) فذهب سیبویه إلى شذوذ حذف الياء فيه وذهب 


E3‏ َيل +ري) من (ق ص و - فُصَوري) 
rs‏ المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
ا 2 3 4 5 ) اللاحقة 


الأصل | ق ے : ص ئ : و 


1 2 ست ۴ A‏ 
© س . ص ى : 9س 


&R<B < 


1 ق : ص س : و = (ئ: ئ..) ` چ 
1 ق ر : و د (ئ: ئ..) 


> د 


ليرد 63ء 3: 133» 134 وهوامشهما. 
يفظر: ع. جسن 80» 4: 731؛ يعقوب 93: 386 حيث قرار م. ل ع.ق بإجازة مثل "جهن" لا بإيجاما. 
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| س:12 | فقيل + (ي) من (ح ي ي) ه ځټوري) 
مراحل e‏ والتعديلات 


3 و va ET‏ 
| ح س : 6ی یکی .)2 : 


6- في "باب الإضافة إلى فقيل وفْعَيْل من بات الاء والواو يعلل سيبويه لف ياء التصغير لي 
مثل "موي " ب "ام كرهوا أن تتوالي في الاسم أربع ياءات فحذفوا الياء الزائدة..." ٠‏ غير أن ابن عصفور 
ذکر أنه ا ا ی ا و ا ی ی ا ا 


ا 


صي وام 
وقد سبق مذهبا سيبويه والمبرد في "هن "و "فرشي" في الصفحة السابقة (2.36-)» أما م.ل. ع.ق. 
فيجيز في أحد قراراته حذف ياء التصغير وإباتا عند السب إلى (فْعَيّل وفْعَيلَة) مطلقا 


سييويه 75ء 3: 344 والإضافة عنده هنا هي النسب. 
"ابن عصفور 72ء 2: 63؛ وينظر أيضا: الأستراباذي 75ء 2: 30. 


0 
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6.2- الفصل أالساحدصس: 


قواعد إبدال أخباة السوا يع 
2. | قواعد إبدال شبه الصائت مطلقا 


2 قواعد إبدال الواو خاصة 
2 قواعد إبدال الياء خحاصة 
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2 6= الفسل السادس 


قواعد إبدال أشباه الصوائت 


1.6.2 - قر ر( برل تہ (لمائی رطفا : 
القاعدة رقم (39: قاعدة إبدال شبه الصائت في نهاية المقطع كسرة أو ضمة 


9.- ف البنيات العميقة لبعض الصيغ المقيسة من الجذور المعتلة تحتل أشباه الصوائت موقع القفل 
من المقطع» فتظهر من الناحية الفونولوحية كأغا مع قمة المقطع صوائت مزدوحة» ولكن النطق الجاري لا 
يظهر عنصري هذه الصوائت المزدوحة في كل الحالات» بل يعاملها حسب قمة المقطع المعني أولاء ثم 
حسب نوع الجذر المشتق منه انياء ثم حسب رتبة المقطع ضمن تأليفته القطعية أحيانا. 

فإذا كانت قمة المقطع المقفل بشبه الصائت كسرة أو ضمة» وكان متبوعا بمقطع آحر سالم الصدر» حضع 
للقاعدة 39 هذه على العموم» فيماتّل شب الصائت مع الصائت قبله بتحويله إلى صائت مثله: 

أ) مباشرة عندما يكون شبه الصائت والصائت قبله متفقين ف ”مة الأمامية أو الخلفية. 

ب) أو بتحويل شبه الصائت عند الاقتضاء إلى خلفي أو إلى أمامي ليوافق الصائت قبله إذا كان 
عخالفا له أصلا في إحدى هاتين السّمتين» ثم يحول بعد ذلك إلي صائت مماثل لقمة المقطع» وبعد هذه 
المراحل يتابع تعديل الصيغة بتطبيق القاعدة 90 لينطق المقطع في النهاية ثنائيا مذياء باستغناء حالات 
سنشير إليها بعد حين: 

»4 ئ 4 | ف ن 

قا 36) 


ئ ەق 4ى ١:ص‏ -:ص.. 


9 - يصل عدد المتجاورات المقطعية القابلة نظريا لتطبيق هذه القاعدة إلى 68 متجاورة موزعة 
کالاتی (الجدول 9 -ھہ): 

1 متجاورة ف المثال 

0 متجاورات في الأحوف (مع استثناء الصيغ المضعفة) 

7 متجاورة في الناقص. 
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ومن هذا ا هذه القاعدة یک ان لی عل زت الكلمة أو عينها أو لامهاء غير أن 
هناك استشناءات سنقف عليها لاحقا -في القاعدتين 49 و96- تتعلق بصيغة (فْتَعَل) ومشتقاقا من المثال 


وبصيغ خحاصة من الأجوف اليائي . 


9- نظرا لتعدد الصيغ المعنية بحذه القاعدة وتنوعها فإن رتبتها ضمن السلاسل القاعدية تتراوح بين 
الثانية والثامنة» مسبوقة بقواعد متنوعة أكثرها ترددا هي القاعدة 119 وتكون متبوعة دائما بالقاعدة 90 
کما دذکرنا عند وصفها أعلاه» وهذه تمثيلات رمزية لبعض سلاسل هذه القاعدة: 


| س:13 | مفعال من (و ع د) س4 میعَا 
ر م 
مراحل المقاطع والتعديلات 
سل 1 وو 
الأصل | م ق دح (( 
1 
م یا دحر(): ک: و 
ج( () 
j‏ 
3 2 ی ا 3 ) ٤‏ 
|7 
3ب م ا > @ ( )۰ 
4 مم بے :+ عا : دح(): 
n‏ ۳ 2 
س14 | فغلآن من (ش ي خ) -» شخان 
مراحل المقاطع والتعديلات 


Î RCE REDO 


الأصل شا سس خا 2 


2 ذح(0 : 


خا ذح(): 


القواعد 


11 


الميزان الصرفي 
ثم الصوتي 


"مفعَال 


الواقع أن صيغ الأجوف اليائي تكاد تستشنى من هذه القاعدة لولا الصيغتان (فغلان» فِعلة) وهما نادرتا الاستعمال» وسيأني توضيح هذا في القاعدة 96. 
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ا :15 


مراحل 


السدیل ا2 ل _ 


9- يعامل قدماء اللغويين العرب أمثال "مو 
الأول (ميّير -ه مُوسر) وإبدال الياء من الواو في ف (مؤقات ‏ ميقا 


يَفغُل+ (ئ) من (د ع و) ‏ يَذْعُون 


المقاطع والتعديلات 


ح 
ل 
2 2 
ل 
e‏ 
1 
3 3 


مفعل من (ي س ر) - موسر 


المقاطم والتعديلات 
| 3 


س ك . ر 
د رح( 


س . رح( 
سس : رح( 


سس : رح (0]: 


(ن) 


الميزان الصرفي 
ثم الصوتي 


N ۳‏ على ای من تیل ابدال وار من ٤‏ ف 


لد عندهم يعتر كل منهما صوتين ها الضمة والواو الساكنة / س ؤ/ أو الكسرة واياء ا 


)@ يشير المعقوفان إلى أن الصيغة قد حضعت للقاعدتين [116] > 119. وينظر الامش 179 أعلا ص 98. 


ابن حني 85: 584ء 4732 وتدظر أسباب هذا الإبدال عندهم في (ابن جني 52 2: G50)؛‏ الشايب 89: 32. 
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وبذا ااا تقف آلية تعديل صيغ من هذا انوع عند حد ke‏ الواو من الياء' ا العكس» فيبة 
لمقطع الأول من "موسر" و "ميات" مقطعا ثلاثياء ويؤكد ذلك وزخما عندهم بعد التعديل ب(مُفعل مفعَال) 
أيضاء كما يؤكده وزن "مُوجد" و "ميان" بنفس الوزنين مع عدم حاجتهما إلى إبدال واو أو ياء عندهم لأن 
كل واحد منهما جاء بعد حركة تحانسه“ ت وقد يقوي هذا الإيحاء أيضا ما سبق أن ناقشناه من اعتبارهم أن 
کل حرف مد تسېقه حركة من جنسه ٠‏ ولكن هذا التصور حول واو للد وياء الم لا يستقيم لي كل 
الحالات» فهذا سيبويه يساوي بين ألف المد في "مَرْمَى" وبين ياء المد في 'ربيعة" »> ولا يعكن أن نتصور 
ألف للم صوتين أولمما الفتحةء كما لا يسمح التأليف المقطعي والأصل الاشتقاقي ل رَبيعَة" بتصور ياء المد 
فيها صوتين أوهما الكسرة» وإن كان يمكن ذلك في مثل "ميزان" (م س :زان = ممعَال)» وهذا مكي ابن 
أبي طالب القيسي يصف الواو والياء المديين بأخما "يتولدان من إشباع الحركة التي قبلهما كالألف" ›» فهذا 
الوصف يفيد صراحة أن واو الم هي ضمة مشبعة وأن ياء ج مشبعة» وهذا تصور آخر مالف تماما 
للتصور الذي قد يوحي به تعاملهم مع "موسر" و "ميقات"» ومن هنا يبقى تصور القدماء حول أصوات للد 
غامضا ٠‏ وبيقى هذا السؤال دون جواب: 

ما الفرق بين ياء "رَبيعة" وياء "ميزان" من الناحتين الفونولوجحية والصوتياتية عند قدماء اللغويين العرب؟ 

وي سياق عاولة إثبات أن الصائت الطويل يساوي صائتين قصيرين يتناول الدكتور د.عبده بعض القضايا 
لمرتبطة بالقاعدة 39 عندنا» فيرى أنه في كلمة "سود" تنقلب الواو إلى ضمة» وي كلمة ' بض " تنقلب الياء إلى كسرة 
شم یتکون من الحركتين التواليتين حركة طويلة ججانسة فما م يصرح في أحد هوامشه بأن "البنية التحتية للضمة الطويلة: 
و والبنية التحتية للكسرة الطويلة: ر ي" إذ ليس هناك -فيما يجحسب- صوائت طويلة فى البنى التحتية 
للكلمة العربية غير أنه عاد فقبل وجود الصوائت الطويلة الخالصة في صيغ مثل (مَفعُول» فغُول) 

أما الدكتور ص.د. حسنين فيري» بخصوص "ميات" و "مُوصدَة" تأثيرا للكسرة والضمة على الياء 
والواو الساكنتين بعدهماء فتتحولان إلى ياء مذ وواو مد دون أن يشير إلى مصير الكسرة والضمة 


لمۇرتين ! 


حول إمكانية هذا التصور ينظر: أمنزوي 2000» ص 114-113 مع المامشين 219» 220 هناك. 


“ ويسير في هذا الاتحاه كذلك تعاملهم مع "بيض" جع "أبْيّض» بَيمّْضَاء"» إذ يرون أن ما حدث في هذا اللمجمع هو قلب الضمة كسرة لتصح الياء: (ابن 
عصفور 79: 468). 

تنظر الفقرة (4.3-) من الصفحة 82 فق أمنزوي 2000. 

سيبويه 75» 3: 356» وينظر حديثه عن واو "عَجوز" وأليف "رسَالة" وياء "صَحيفة" في ج4: 356. 

القيسي 73: 101. 

ولا تكفي ملاحظات ذكية مثل التي أوردناها لابن حني - في أمنزوي 2000» ص 114 الامش 220 - لإزالة هذا الغموض. 

“ عبده 79: 37 الموامش (حصوصا رقم 15 1 42)» ويقارن مما سبق عندنا آنفا بخصوص آراء القدماء في "موسر" و "ميقّات"؛ وف (عبده 83: 207) 

عرض أكثر وضوحا لنظرية المؤلف تي مثل "موقن" و "ميزان" هكذا: 

E و‎ 

ص.د. حسنین 81 ب 77. 


Z21 


222 
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السديلات الوت / 2 مرجد وا ر وی ت و و جاص 8 
ويستعرض "ج. بهاس" آراء القدماء السابقة بتفصيل أكثر لينقل في الأحير تمثيلا رمزيا موحدا لقاعدي 
قلب الواو ياء والعكس -عن "بر" - بهذا الشكل: 


- صامتي أ) حلفي ج 
+ عالٍ ب) مدور ب) مدور 


وهو تثيل حاص في الحقيقة بقاعدة إبدال الواو ياءء ولو اردناه موحدا وجامعا للقاعدتين بوضوح لصغناه هکذا: 
+ حلفي + ح 
4 حلفي سے 


۳ مدور + مدور 


- حلفي ك 
- مدور ور 
القاعدة رقم (41): قاعدة إبدال شبه الصائت بعد الألف همزة فی آخر الصيغة: 


1.- من المواقع التي يبدل فيها شبه الصائت هزة أن يكون مسبوقا بألف زائدة في آحر الصيغة أو 
قبل لاحقة صرفية مفارقة (مع جواز تطبيق القاعدة 63 في بعض الحالات كما سيأق): 


Baha B4 250-2364 
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hid : 1 با‎ | 


1-يحتمل وقوع شبه الصائت بعد ألف زائدة في 152 تأليفة مقطعية» 36 منها قي الأحوف و116 
في الناقص ٠»‏ غير أن تقييدنا هذه القاعدة بآحر الصيغة قد أغنانا عن النص على تطبيقها في الناقص» إذ 
لا يقع في آحر الصيغة إلا لام الكلمة» أما صيغ الأحوف فتأني في القاعدتين 45 و45ب» وليس هناك 
استثناء شاذ بخصوص تطبيق القاعدة 41 في صيغ الناقص الئلائة عشر التي مقطعها قبل الأحير ألِفي . 
وأما مغل "شَقًاوة" و "دراية" و" براية" فلم يبدل فيها شبه الصائت هزة لأن لاحقة التأنيت غير مفارقة هذه 
الصيغ» إذ هي مصادر بنيت على لزوم هاء التأنيث طماء ولعل ذلك قد قلل من شأن وقوع شبه الصائت في 
آحر الصيغة» فلم يقع الإبدال » ويضاف إلى هذا أن احتمال ججيء الكسرة أو الضمة بعد شبه الصائت 
قد زال بعد لزوم هاء التأنيث للصيغة. 

1.- تتراوح رتبة هذه القاعدة» ضمن السلاسل القاعدية التي رصدناها بين الثانية والثالثة والرابعة» 
مسبوقة بالمبداً 11 أو بإحدى القواعد 85» 119» 123» حاتمة السلسلة أو متبوعة بالمبداً 5 أو بإحدى 
القاعدتين 39 و46 وهذا تمثيل أبعض سلاسلها: 


KS‏ إفعال من (و ف ي) - إيقاء 
| ر ت 


ll‏ المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 


: 3 4 > ا اللاحقة | القواعر أ لم الصوتي 


الأصل ء قۇ :فا :ئح : : (( 11 *إفْعَال 
1 : 12 
1 ع 0 ئی ح(() : ل = 1 
۷ 
: ا ج( 41 


39 : : re : :فقا‎ 
J)ح‎ £ 4 
۷ 
إِیعَاء‎ | 0 : : (ze . l0 و271‎ ¢ 6 


7 ولم ترد أي منها في المثال (الجدول 21. ج .). 

آورد ابن منظور بيتا لذي الرمة فيه لفظ "سماو" على الأصل (ابن منظور 81: (س م ). 

ينظر نقاش مستفيض غذه المسألة في (الأستراباذي 75 3: 175» ه 4)؛ وأيضا: ابن حني 85: 93؛ ابن حني 54» 2: 138؛ ابن عصفور 79: 327؛ ع. حسن 
80< 4: 762. 
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أفْعَال من (ر ج و) -» أرْجَاء 
المقاطع والتعديلات 


أفْعائرها) 


1.- يتحدث قدماء اللغويين العرب عادة عن إبدال الواو أو الياء همزة بعد الألف الرائدة» ۳ 
يستدركون فيقولون إن هذا التعيير فيه تحاوز» لأن آلية هذا الإبدال في نظرهم هي كالآتي: تبدل الياء أو 
الواو بعد الألف ألفا (تطبيقا حاصا لقاعدتم (23ق)» ثم تلتقي ألفان فتبدل ثانيهما همزة» لوقوع اللبس 
بحزف e,‏ 

ما احدثون فمنهم من يرى أن الأصل في إبدال الياء أو الواو بعد الألف هزة هو تطبيق قانون 
المحالفة كلما تحركت الواو أو الياء من جنسهماء ثم يشيع هذا الإبدال بوساطة القياس الموحد قي 
صيغ أحرى وإن نم تتحرك فيها الواو أو الياء بحركة من جحنسهما . 

ومنهم من أفاض في مناقشة ابن حني حول نظرية القدماء التي ذكرناها قبل قليل» دون أن e‏ بدیلا 
للك النظرية 

ويربط الدكتور ع.ص.شاهين ظهور الهمزة في آخحر الصيغ المعنية بظاهرة الوقف ملاحطا أنه "لا علاقة 
صوتية مطلقا بين الهمزة وبين الياء والواو» توحب إبدالا ماء بل إن الأمر عند التحليل ليؤكد أن الذي 
حذف من أجل الممز ليس واوا ولا ياء وإنغا ضمة أو كسرة..." ' 


القاعدة رقم (43): قاعدة إبدال شبه الصائت صائتا من جنسه بعد مقطع ٿلاڻي: 


3.- في بعض الصيغ المقيسة من الأحوف جردا ومزيدا قد يقع شبه الصائت (عين الكلمة) صدرا 
لمقطع حركي مسبوق ممقطع ثلائي سالم القفل» وهذا وضع يتجنبه اللسان العربي عادة ٠‏ إلا في حالة 
مراعاة المبدأ 3» ويتم تحنب هذا الوضع بإحراء سلسلة من التعديلات على الصيغة المعنية» من بينها القاعدة 
3 هذه التي مقتضاها يبدل شبه الصائت صائتا قصيرا من جنسه ثم تتابع التعديلات وفق القواعد 


قوله تعالى في سورة الحاقة (الآية 16): فإوالْمَلّكٌ عَلى أزجائها) 

لازن ابن جني ۰54 2: 4137 ابن جني 85: 93؛ ابن عصفور 9 4326 الأستراباذي 75› 3: 173.. 
هفليش 83: 47. 

J.P Guillaume 84: 364 


ع.ص.شاهين 66: 81؛ 81ب: 177. وينظر تعليقنا على رأيه الذي هو أصل التصور عنده قي ص 95 أعلاه. 
رما كنوع من القياس الحملي لمذه الصيغ على الصيغ التي تخضع للقاعدة 26ء كما يذهب إلى ذلك بعض القدماء (أابن جحنى 54 1: 247). 
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قا . 43 .ص ح ضا ح. 


ئ 4 ےہ 

3.- يقع شبه الصائت بعد مقطع ثلاثي في 159 تأليفة مقطعية» 8 منها في المثال و7 قي الأحوف» 

و44 ثي الناقص» أما التي ف المئال فتأت نظريا في رانمَعَل) ومشتقاقا وهي صيغ مهملة في المثال» وما التي 

في الناقص فتأقٍ في صيغ مثل (قغل» فُعْلء فَعْلة» فعْلّةء فُعْلَةَ) التي م تطبق فيها القاعدة 43» مراعاة فيما 

يبدو للمبدا 3» إذ سيؤدي تطبيق هذه القاعدة على (قعل) مثلا إلى التباسها في النهاية ب (قَعَل) أو (قعل) 
معدلتين وفق قواعد أخرى: 


ق1 .43 قا .26 
ش س ج : ۋ س( )| -4 | شت :ج د () |ج |ش :ج :قۇ سر() 


1 


"43.1 "قا .26 

شت ج: سوا ش :ج () جا : ج س : ۋ س( 

ومذا لم تطبق هذه القاعدة بكيفية مطردة إلا في صيغ الأحوف» مع استثناءات يبدو أن المبداً 3 أيضا 
حال دون تطبيق القاعدة عليهاء وتتمثل هذه الاستشناءات في الصيغ (أفْعَل: ص.تف» أفْعَّل: ص.مش» 
أفغل: ج.ت» أَفْعِلَة» مِفْعَل» مفْعَلّت ومن المقبول تبرير استثناء الصيغ الثلاثة الأولى مراعاة المبداً 3 فيهاء 
لالتباسها -لو أعلّت- بالصيغتين الفعليتين المناظرتين لما » وأما الصيغ الأخرى المستثناة فقد حاول بعض 
اللغويين القدماء تبرير عدم إعلا ها تبريرات غير مقنعة في معظمها 

3.- تتراوح رتبة هذه القاعدة ضمن سلاسلها ال 56 المرصودة بين الثانتية والسابعة» مسبوقة في 
معظمها بالقاعدة 119» ومتبوعة بإحدى القاعدتين 79 و90 فمثلا صيغتا (يَسْتَفْعلنَ) من الأحوف الواوي 
و(افعلوا) من الأحوف اليائي تران بالمراحل الآتية: 


حسب رأي ابن جني الذي أوردناه في ص 81 سابقا؛ وينظر: سيبويه 75» 4: 350. ونشير إلى أن صيغتين مغل OT‏ -وإن لم تکونا متناظرتین 


تماما“ فإفما بالتعديل تصبحان على ميزان صو واحد: (أعين). وقد لا نكون في حاحة إلى مثل هذه التبريرات إذا صح ما ذكره الزخشري من أن هذا 
الوزن (أفغل) مهمل ف الأجوف» إذ تكون "أبن" و "أنّؤب" حينعذ من الشواذ (ابن يعيش د.ت 5: 4). 
ینظر مثلا سیبویه 75› 4: 4355 ابن جن 54ء 1: 4323 ابن عصفور 79: 487» 494. 
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SS‏ ر ا ہے ج 
| س:18 | یسْتفعل + (د) من (ج و ب) - ي تجن 


المقاطع و التعديالات 
التعديل 1 2 3 4 5 


الأصل | ی -س: ت ج ۋس : بح: 
1 | ئس تدج لے :۲ ب 


الميزان الصرفي 
ثم الصوتي 
ينفيل +(۵) 


1 
سے ت 
تفلل 
HH‏ اتی 


٠‏ 1 ا ھِ 
س19 | لفل + (و:) من (س ي ر) سه يڙوا 


مراحل المقاطع والتعديلات PF‏ الميزان الصرفي 
اتعدیل | الوا | ثم الصوتي 


الأصل ایس : ی ب : رح : : 1 | فعل+(و:) 
1 | اجس : ب : رل (و) | 76 
9 
2 ادس کی س : ر(و:) 9 و 119 
1 1 
3 اس : = : ر(:) 43 
4 اس ك ر (۰9 ) 90 
8 ۱ 
5 اراس -) :سي ر (و: ) 119 
4 

3 


7 | فیلروا) 


وبالتمثيل النطقي لكلمة "مُستقاد" يتبين أن قاعدتنا المقترحة -43- تنسجم مع طبيعة عمل الجهاز 
النطقي ومع قانون الحهد الأقل: 
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3 4- - يعالم القا القدماء ء ظاهة احتفاء الواو أو الياء من بعض ا الأحوف بال الإعلال بالنقل ۳ 
يفوم وتبيع واف ويَهّاب" نقلت الضمة والكسرة والفتحة إلى الساكن قبلهاء ثم قلبت الواو والياء ألفين 
- في حاف وياب - لتحركهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما الآن» و يموم ويبيع" نقل فقط› وني 
"يف" نقلت كسرة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ` 

اما احدثون فمنهم من یری أنه في مثل "قول ": تفم الوا في نها ذا مقت برف ساكن 
فتطيلها" ٠‏ بينما يظهر أن الدكتور د.عبده يقبل آلية القدماء (النقل فالقلب) لعلاج "يمول ويبيع' 
بمحزومين» ولكنه يسميها ب"القلب المكاني" ويكملها بتحويل الواو إلى ضمة والياء إلى كسرة في موقعها 
الجديد» ثم "بتقصير العلة الطويلة" هكذا: 

ئ ق ۋ ل > ئ قول > ئ قل ى قال 

غير أن هذا الباحث فضل في بحث آخر له أن يعاح "يتال" بآلية أحرى: 

ی دی ل -ه یذ ےل ه (یتال) 

ا بآلية حذف الياء بين الصائتين. . 

أما ا أنه في مثل "يموم ": "تسقط الواو نظرا لكراهة احتماعها مع ضمة 
(س)» فتبقى الضمة وحدها (ن)» فتختل الزنة وإيقاعهاء فيعوض موقع الواو الساقطة بطول الضمة بعدها 
(س) "» وم يجختلف علاحنا للظاهرة عن هذه الآلية إلا في أندا نبدل شبه الصائت مباشرة وهذا الباحث 
بحذف ثم يعوض. 

وأما الدكتور ف. ح. الشايب فينكر أن يكون هناك في نحو "فام" و "بان" إعلال بالنقل» لأن أصل 
الصيغتين عنده هو: رأ + قَومَ) و( + بين( م أصبحتا بالإعلال» "اقام و .. والظاهر أن الإعلال 
عنده هنا هو تطبيق القاعدة (23ق) عند القدماء. 

وني عرض ع.ف. إبراهيم لصيغة "يمول" على قواعد "برعم" وقواعد "كولغلي" نلاحظ أن الأول يبدا 
بقاعدة القلب المكان (قا.2: w u‏ 4 س ن)» بينما يبدا "كولغلي" بقاعدة إقحام الصائت (قا.5: ست 
«(uw «—‏ . پتابعان تعدیل الصيغة بقواعد أحری 
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ر ر ابن يعيش 73: 444؛ وبعبارة ملتوية قي الأستبراباذي 75» 3» 144؛ وبوضوح أكثر في السيوطي 75» 6: 273. 
البكوش 87: 141. 
عبده 9 3 م عبده 83: 215 


.ص. شاهین 80 ب: 198. 
الشايب 86 87. 


ع.ف. إبراهيم 90: 37» والقواعد معروضة قبل ذلك ثي ص 34» 35. 
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ر 
سآ 
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قا .6: 0 ول 

قا.7: a E‏ دی تھ اکل ا 

تا.16: يق و ل دف ۶ ل ق 

وعسى أن تكون قواعدنا المقترحة بخصوص مثل هذه الصيغة أقرب إلى القبول من قواعد هذين 
الباحثين» حصوصا ونحن لم نحتج إلى قاعدتي القلب المكاني وإقحام الصائت. 


القاعدة رقم (45: قاعدة إبدال شبه الصائت همزة إذا كان عينا لرفاعل): 


5.- جرت عادة المتكلم العريي على إبدال الواو أو الياء هزة إذا كانت أي منهما عينا لصيغة 
(قاعل) مع اما لا تبدلان ف المواقع المشايمة في صيغ أحرى لا صلة هما ب(قاعل): 


قا.5 ش > ء | [صا: ب :...] (قاعل) 


5.- تقع عين الصيغة مكسورة بعد الألف في تسع صيغ» ولا تبدل همزة باطراد إلا ف ثلاث منهاء 
إحداها صيغة (قاعل) التي نصصنا عليها في (1.45-) أعلاه» والثانية والثالثة ها (قَاعِلّة قَواعل)» ونظرا لأن 
صلتهما ب(قاعل) واضحة (مؤتثه وجمعه) فإننا لم نحتج إلى ذكرها نصا في صياغة القاعدة. 

ما الصيغ الست الباقية» فثلاث منها (يفاعل مُمَاعل متَمّاعل) تدحل في نطاق للمبداً 4 الذي يسلم 
مخصوصية بعض الصيغ واستفنائها من تطبيق قواعد التعديل الصوني» حفاظا على بنيتها ودلالتها. 

وأما صيغة (أقاعل) فيبدو انا تابعة لمفردها (أفْعل: ص.تف.) في عدم الإعلال . وأما صيغة 
(مَفاععل) فأكثر ما ورد منها في المعاحم غير مهموز حت إن اللغويين يعتبرون همرزها شذوذا أو لحناء وإن 
كانت تفسيراتحم لعدم هزها غير مقنعة » ولم تد بعد إلى تفسير شامل لكل ما ورد غير مهموز من هذه 
الصيغ سوى أن نقول: إن عدم امز هو الأصل ثي كل عين مكسورة بعد الألف» فيبقى الممز حاصا 
بصيغة (قاععل) ومؤنثها وجمعها رفَاعِلّة فُواءل) كما ذكرنا. 


ينظر تفسيرنا لعدم إعلال (أفْعّل) فى (2.43-) ص 121. 
ينظر مثلا: سيبويه 75» 4: 355؛ المازي/ ابن جني ۰54 1: 307؛ ابن خالويه 92» 1: 176؛ ابن منظور 81: (ع ي ش)» حيث إن الكثير اللسموع هو مشل 
مايش" و راود" والنادر الضاذ هو مثل "مصائب" و مائ" و مَعَائش . 
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وتبقی من الصيغ التسع م صيعة E‏ اتی بیان صمن القاعده (45ب), 
5.- إن السياقات التي تأ فيها هذه القاعدة عحدودة نظرا لأن الصيغ المعنية بجا ثلاث فقطء فهي تأي بعد 
المبادئ 11 . أو 13 أو بعد القاعدة 119 حاتمة السلسلة دائما كما في التمشيل الآ لصيغة (فاعلة) من (س ي ں): 


فاعل+(ة..) من (س ي ر) س ساره 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
a C1 rra a‏ 
الأصل سا :+ ب : 1 *قاعل+(ة..) 
1 .۰( 
a‏ 0 : رس : 85 
+ 
2 س ا SS e‏ 1 45 فائِ(ة) 


5“ ي شرح لوكي و یعیش باب حاص لمسألة اسم الفاعل من الأجوف الثلاني E‏ فيه 
المؤلف أن هر الواو والياء عينين ل(قاعل) من الأحوف يعود إلى أن هذه الصيغة أعلت تبعا لإعلال فعلهاء 
كما أشار إلى رأي يقول إن الواو والياء همزتا هنا بعد قلبهما ألفا فالتقى ألفان فهمزت ثانيتهما حفاظا على 


أما موقفهم من الصيغ التي م تعل فيها الواو أو الياء المكسورة بعد الألف فقد سبقت الإشارة إليه في 
(2.45-) أعلاه. 


القاعدة رقم (45ب): قاعدة إبدال شبه الصائت همزة بعد لف صيغ منتهى الجموع: 


5ب.1- ي بعض صيع منتھی الجموع 0 شبه الصائت مزه ذا کان مکسورا بعد د الف الجمع 
وكان ما قبل الألف شبه صائت آحر» وذلك تحنبا لتجاور المتشابهات: 


فا.45ب) ش -» ۽ \ [...: ش ج ھج :| (جحمع) 


5ب.2- إن الصيغ التي طبقت فيها هذه القاعدة لا تتعدى انتين ها (قياعل: ج.ت. فَيْعل) من 
الأحوف ورأقاعل: ج.ت. أفعل) من (وول)» أما (قفواعل) من الأجوف فقد شلتها القاعدة 45 السابقة 
لصاتها المباشرة ب(فاعل)» كما ذكرنا في حينه . وأما "ضيّاون" فلم تبدل فيها الواو همزة حملا على مفدرها 


Hor, I1 


E 


ابن يعيش 73: 491 وينسب الحقق الرأي الأحير إلى الميرد (هامش الصفحة 493 من نفس المصدر). 
ينظر (2.45-) ص 124 أعلاه. 
NM ff 243‏ ا 
ابن يعيش 73: 488» وفسروا ما ورد ني الشعر من مثل "العراور" و '"عواول" بأن الراد هو التواوير» ج. العارء عراريل: ج. عؤال (ابن منظور 81: (ع و ر» ع و ل)) 


125 


5ب .3- فمذه القاعدة سياق حدود Ns‏ بصيع منتٹھی ا وهو أا تأ ید u‏ 13 
و 
(قياعل) من (ع و ل) س عيائل 


WN‏ والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 
الأاضل غت : : و : ”قيال 
اوک E ٤:‏ کے ج 13 
ل 
2 وک £ 0 2 ف ل 5ب | فیّائل 


5ب.4- ورد ابن يعيش تفصيلات وآراء آأحری ١‏ نشر إليها ف هذه المسألة لعدم أهيتها أو لعدم 
مساسها بجوهر القاعدة كما صغناها هنا» كإقحامهم صيغا غير واردة عندناء مثل (مَقاعل» فراعيل› 


کے 


فعَاعیل»...) 
القاعدة رقم (46): قاعدة إبدال فاء الكلمة تاء في صيغة رافتعل ومشتقاتها من المثال: 


6- يعامل النطق العربي الجاري صيغة (إفتَعَل) ومشتقاكا من المثال معاملة حاصة تعتبر استفناء 
من القاعدة 39 فيبدل فاء الكلمة فيها (وهي شبه صائت) تاء تدغم في تاء ال(افتعال) الزائدة. 

وإذا كان إبدال التاء من الياء مقبولا من الناحية النطقية لتقارب مخرجيهما فإن إبدال التاء من الواو 
مباشرة قد لا يكون مقبولا لتباعد مخرجيهما ‏ . هذا نرى أن نفصل بين نوعي المثال في تقعيدنا نمذه الظاهرة 
فيهما» فنضع لليائي قاعدة واحدة مباشرة يكون رقمها 46ء وللواوي قاعدة ذات مرحلتين ها 46ب > 46ء 
على افتراض أن الواو في (إفتَعَل) من المثال الواوي أبدلت ياء أولا ثم أبدلت الياء بعد ذلك تاء» ومن 
المسلم به قديما وحديثا أن بين الواو والياء ملامح صوتية تجعل إبدال إحداهما من الأحرى أمرا مقبولاء 
وهكذا نصوغ قاعدة تعديل (افتَعَلَ) ومشتقاتا من المثال: 


أ )ئ 
قا . 46) أ کک صح :«ڌ».. 
ب زق 
408 


هذا رأي الفراء؛ أما الأستراباذي فيرى "أن التاء قريبة من الواو فى المخحرج".. ينظر: أً. ع.د. الحندي [90]: 431 الأستراباذي 75 3: 80. 
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6 إن جال تطبيق هذه القاعدة بفرعيها خحدود د بالصيغ ل الثمانية a‏ ف فلك راقع من 
الغال» دون استشناء یذکر سوی ما حکي عن اهل الحجاز من مثل ` مُوتزن وموس ويّاتّرن وياس" » وهو 


ماع وصفه ابن جني بالقلةء وذكر الأستراباذي أنه قياس مطرد عندهم 


6.- رصدنا سياق هذه القاعدة في حوالي 42 سلسلة قاعدية فوجدنا أن رتبتها تتراوح بين الثانية 


والسابعة متبوعة دائما بالقاعدة 123» ومسبوقة بعدد من القواعد أكثرها ترددا هي: 119 و41 و90 على 


الترتيب» وهذه ماذج بعص سلاسلها: 


| س:22 | افْمَعَل + (و:) من رو ع ظ) س اتَعَظّوا 
مراحل المقاطع والنعديلات 
a E E E EE EOL‏ 
الأصل | samen‏ و 3 E‏ 
1 اسو ت : ا E‏ (و:) 
g‏ 
ے2 اس 5 چ ضٌ (و: ¬ rd‏ 


ق 
ل 

3ی اسا ا ظط (و:) 
J‏ 


الميزان الصرفي 
القواعد ثم الصوتي 


افتعل+(و:) 


3 | اتعلروا) 


ارن/ ابن حني 54> 1: 228؛ الأستراباذي ٠75‏ 1: 83» والصيغ الثمانية هي: المصدر والماضي للمعلوم واجهول والمضارع للمعلوم والجهول والأمر وصفة 


الفاعل وصفة المفعول. 
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- | 
ظط 


aos 
1 
ا‎ 


- |[ 
ا 


= & 


مفتَعّل + (ة..) من (و ق ي) - هُتَقَاه 


المقاطع والتعديلات 
2 4 ۶ ا اللاحقة 
ت ق ٣‏ : 
(0..) 
ق : 8 1 
ر 5 ا 1 
وت ل س 
@ 
ل سس ق ۹ 11 
ا ق ١‏ 1 
د ق ١‏ 
ق ۱١‏ ا 


ڌس : س | : 


ت + شس : 


2 ا 


سر سے 
اا و 
e‏ 


ر ن 
) ( 


ر ح( :9 و 


رح( 


ر ح(): 


الميزان الصرفي 
ثم الصوتي 


“مُفتَعَّل+(5..) 


6.- يعتبر اللغويون العرب أن ما حدث في (افَْعَل) ومشتقاتا من المثال هو من قبيل إبدال الواو 
أو الياء تاء تدعم ق التاء الزائدة بعدهاء معللين ذلك پأنه "ا کان ترکهم الياء والواو ق (افْتَعل) عير 
مدغمتين يلزمهم قلبهما تارة كذا وتارة كذاء أرادوا إبدالمما حرفا أقوى منهما يؤمن انقلابه فقلبا إلى لفظ ما 


بعد ھا وهو التاع.." : 


وقي بحث حول النير في الكلمة العربية يحاول ج. ھاس" أن پرں فعا ا 4 يشحد" دون 
يیوغ" بأثر النبر في ذلك» حيث النبر فى ينغ" على أي و/ بالذات» وفي "*يوْتحد" على |د /» حسب 


ابن جني 54 1: 223» وقد سبقت الإشارة إلى رأبهم لي العلاقة المحرجية بين الراو والتاء فى الامش 4245 وينطر أيضا: ابن عصفور 79: 386. 
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النطرية التي تبناها الباحث في النبر.." » وهذه وحهة نظر تحتاج إلى مزيد من البحث والاستقراء؛ فما 
تفسير الباحث مثلا لحذف الواو من يور س يتر وإبدا لها في يويد چ جد" مع ان مقطعهما 


2 قو ر برڈل لر( رخاصہ: 
القاعدة رقم (47: قاعدة إبدال الواو ياء بين كسرة وألف: 


7 - عندما د تقع الواو شبه الصائتة بين كسرة وألف مد فإا تقلب ياء ما لم تحر الصيغة على المبدا 
6. والظاهر أن هذا الإبدال يحكمه قانون المماثلةء إذ هو تقريب الواو من الكسرة قبلها: 


فا. )47‏ 4 یئ ١‏ ص :_ا:. 


7.- يمكن أن ترد الواو شبه الصائتة في السياق المحدد أعلاه في أربع صيغ من الأحوف الواوي هي 
(فعال» فعَالة» إفتَعّال» إنفعال)» وفي 43 تأليفة مقطعية من صيغ الناقص الواوي متصلة بلاحقة التثنية ٠‏ 
لاحقة ج.مۇ.سا. (الجدول 9 -ب-)» وفي كل هذه السياقات تطبق قاعدة إبدال الواو ياء باطرادء مع 
استشناءات بمکن تبریر بعضها کالآن: 

7..- في "طوال" ( ج. طويل (ة)) يبدو أن المتكلم العربي انساق مع المبداً 6 فصحح جلا 
على مفرده» وكذلك الشأن في مثل "حوار" (مص. حَاوَرَ) حيث صحح المصدر حلا على فعله . 
عدا الحالتين فالكثير المطرد هو إعلال (فعال) من الأحوف الواوي مثل 'قيّام" وحيَّاض وباد 

ا 

7 - أما مثل "لتوار" فقد سبق لنا تعليق على بابه ي ( 2.2.26-) ص 90- أعلاه. 

7.- رغم أن التأليفات المقطعية التي يمعكن أن تطبق عليها هذه القاعدة كثيرة تقارب الخمسين - 
فإن سياقها ضمن السلاسل القاعدية محدود» حيث لا تأ إلا في إحدى الرتبتين الثالثة أو الرابعة مسبوقة 
بالقواعد 97 أو 119 أو 123» حاتمة السلسلة في جيع الحالات. ونكتفي ها مثالين أحدها من الأجوف 


الواوي والاحر من الناقص الواوي: 


ماس 84 ب: 171. 


اين عصفور 79: 495. ويلاحظ أن باب "طرًال" قليل حدا قي حين أن باب "حور" هو قياس مطرد. وينظر المبداً 4 فى ص 81 من هذا الكتاب. 
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ا 2 س ۳ إنفعًا 8 + 
an‏ 


ماحل ٠‏ المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
ا ق مهفا ا 
لأف ا اة . 1 | انفعَال 
(( 
12 
ۋا : زح((:$ و ۷ 
lS‏ € ک 119 
E‏ حب ێ ۱: زح() 7 فيال 
| س:26 | تفال + ات من (د ع و > تذاجیات 
الأصل أ :وا :عل:قۋح: 1 ٠‏ ماعل + (ات) 
(ت) 
76 
1 ا : la‏ : وع : و (:ت)ج ج 4 
119 
+ 
SG Ws: os: lS 5‏ 97 
ل ۷ 
ا :ا : عي j‏ )ت( 7 | تقَاعیّ(ات) 


وني صيغة (استَفعلا) من نفس الجذر (د ع و) طبقت القواعد نفسها باستنناء القاعدة 97 لعدم الحاجة إليها: 
7.- يعاڂ القدماء ظاهرة إبدال الواو ياء بنظرة أوسع مما تحدده قاعدتنا هذه» مع احتلاف بينهم ق 
اجتهد لتبریر قلب الواو في مثل یار و 'غازية زي" ا أن الأولى احتمعت فيها خمسة أشياء.. وأن الثانية 
قلبت فيها الواو ياء "من قبل أا وقعت لاما فضعفت» فقلبت ..» ولم يتعرض في هذا السياق لمثل زيار" 
و "انقيّاد" و"اجتيار" و "يام" مصدرا.. » أما الأستراباذي فيوافقه بمخصوص ما كانت الواو فيه لاما للكلمة» وكان 
وذ منك ف a‏ ما تقلب ووه ياء من صيح الأجوف الواوي» حیٹ شرطه "أن تکون عن مصدر معلل 
فعله» جو (قام اما و عين مع عل واحده.. 1 


ينظر المامش 370 الآتي ت الفصل السابع ص 177 
ابن جني 85: 732» وهو يشترط لقلب الواو ياء أن تكون ساكنة وأن یکون ما قبلها مکسورء بحيث إن تحركت الواو» أو زالت الكسرة من قبلهاء صحت.. 
الأستراباذئ 5 3: 83؛ ویقارن ب: ابن عصفور 79: 495» 522» 528» 552؛ وكان الأستاذ عباس حسن أدق منهم جميعا (ع. حسن 80» 4: 776). 
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ا نا إلى أن مفو ' ر و ات کے ری با این وهو الذي يعنينا ي 
هذه القاعدة» أما المتحرك بحركة قصيرة فقد مر بنا بعضه في القاعدة 26» ويأق بعضه في القاعدة 53. 


القاعدة رقم (48): قاعدة إبدال الواو ياء عندما تسبقها أو تليها ياء شبه صائتة: 


8.- إذا بحاورت الواو والياء شبه الصائتتين مطلقا ضمن صيغة صرفية ما أن تکون إحداها قفلا 
لحقطح وتکون الأحرى صدرا للمقطع الذي يليهء فإن الواو تبدل ياء وتدعم في الياء الأحرى: 
ص ح س—: ی.. 
فا .48 ق 4 ئ 
ص ح 6 


48.- يمكن أن تحاور الياءٌ الساكنة واواً شبه صائتة متصدرةٌ لمقطعها في حوالي 20 صيغة من صيغ 
التصغير المقيسة من الأحوف الواوي أو الناقص الواوي» ولي صيغة (قَيْعل) من الأجوف الواوي» كما يمكن 
أن جاور الواؤ الساكنة ياء شبه صائتة متصدرة لمقطعها في إحدى عشرة صيغة من اللفيف المقرون» وفي كل 
تلك الصيغ ا قاعدة ۰ الواو ياء وإدغام مقطعيهما تطبيقا مطرداء باستفناء ما ورد مسموعا من جواز 
مغل "حدر دنول و نب "دیل و اسید"' سيد اللتين طبقت فيهما القاعدة » وباستفناء حالتين تكون 
فيهما الأسبقية 6 36« ا تکون فیها الأسبقية ية للقاعدة 111 

8.- رصدنا تطبيق هذه القاعدة ي سبع سلاسل قاعدية فوجدنا أا تأقق في المرحلة الثانية أو 
الثالثة أو الرابعة» مسبوقة بالمبداً 11 أو بإحدى القواعد 98 أو 119 أو 123» متبوعة دائما بقاعدة الإدغام 
وهذا تمثيل رمزي لسلساتين قاعديتين تدحل في سياقهما القاعدة 48: 


:27| فیعل من (ھ و ن) -ه هين 
merg‏ المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل | : اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 
الأصل اھ ی : وس i:‏ ج 11 رل فیعل 
1 ھی : ۋس : دذح: : 11 
J‏ 
2 (الھ RF‏ ی : ئس i:‏ ج ّ 48 
¥ : ۷ 


Ta e‏ 3 | فيل 


252 


يذكر النحاة هذا الجواز شروطا حاصة تحصره ني هاتين الصيغتين على ما يبدو. وينظر: ع. حسن 80» 4: 695 (ه 5)» 779» 780. 
ينظر (3.36-) ص 110» (1.111-) ص 194» وكذا السلسلة 53 في الصفحة 152. 
تلف ھن تعدیل "امن" إلا في أن سلسلة الأولى تبداً بالقاعدة 85 


(i f aio € 123< 48+85 (0 د اى‎ 
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253 


قغلان من (ر و ي) -ه ربّان 


المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
LR KOE a CO os‏ 
ۋ :¡ ئ1 :iح:‏ 1 | *فغلان 

13 2 ١ ئ‎ 

سے 

48 2 ll : 

J 
ئ :+ دح : : 3 | فيان رقیلان)‎ ١ ری‎ 3 


8.- تناول بعض قدماء اللغويين العرب مسألة الواو والياء في حال اتصاممما تناولا قريبا تما وصفناه 
في (1.48-)» إلا نحم قد عمموا مفهومي "لواو" و"الياء" الساكنتين هنا ليشملا الواو والياء المديتين إضافة 
إلى الواو والياء شبهي الصائتين › وهكذا تناولوا مثل 'مَرمي" و صي" على نما من قبيل إبدال الواو ياء 
ثم إدغام الياء في الياء » بينما لا تدحل الصيغتان عندنا في جال تطبيق القاعدة 48» بل في جحال قواعد 
أحری 

ويبدو أن الدكتور د.عبده تسرع في صياغة قاعدته التي عنوانا ب"ماثلة شبه علة لشبه علة" تسرعا 
أوقعه في إشكال الخال (الوحيد في نظره !) الذي يخالف قاعدته وهو "يام" ٠‏ ولو تأمل الباحث في 
صياغة في صياغة ابن الحاحب للقاعدة لانتهى إلى صياغتنا المقترحة أعلاه في (1.48-) ولاكتشف أن 
"يام" ليس المغال الوحيد الذي تتحول فيه الواو إلى ياء نماثلة لياء أحرى قبلها مباشرة. 


القاعدة رقم (49): قاعدة إبدال الواو شبه الصائتة ياء في صيغة رفَعَالّى) من الناقص: 


9 - في صيغة (فَعَالى) ج.ت. لرفعيلة) من الناقص الواوي جرت عادة المتكلم العريي بإبدال الواو 
ياء من المقطع الأحير» رما كقياس حملي على (فعيلّة) نفسها التي أبدلت فيها الواو ياء وفقا للقاعدة 51 أو 
على توهم أن لام الكلمة فيها ياء: 


فا .49 ۋ 4 ...ص۱ 3 # (قعالٔی: ج فعيلة) 


ينظر: أمنروي 2000» ص142 الفقرة (2.2.3.2-) 
الأستراباذي 75» 3: 139. 

تنظر القواعد 5> 104» 108» 107. 

عیده 83: 107۔ 


في المصدر للمذكور بالمامش 255 آنفا.. 
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9- هذه القاعدة حاصة بصيغة (فَعَالى) كما ذكرناء بجيث لا تطبق على الصيغ الكثررة التي قد 
تقع فيها الواو شبه الصائتة بين ألفين ثانيهما لاحقة أو جزء من لاحقة صرفية (ا:... » ات)» لأن هذه 
الصيغ تخضع للقاعدة 41» أما صيغة (فُعَالى) فيبدو أا مهملة في جذور الناقص مطلقا. 

وأما نحو "علاوى" و "تشاوى" فقد ظهرت فيها الواو بين ألفين حملا على ظهورها في المفرد "علا 


21 ه 


و نشوان" على ما يبدو» أو لأن مفرده ليس (فعيلة) كما نصصنا عليه قي صياغتنا للقاعدة 
ومع "هَداوى" جمعا ل"هَدِيّة" من (ه د ي) فاعتيرها الأستراباذي شاذة» وذكر ابن منظور مرة أا 
"لغة أهل المدينة"» ثم حكى عن أب زيد أن "المداؤى لغة عليا معذ» وسفلاها اداي" 

9- نظرا لأن هذه القاعدة حاصة بصيغة واحدة فإن سياقها ضمن السلاسل القاعدية محدود مما بممكن 
أن يطبق على هذه الصيغة من قواعد أحرى. وصيغة (فعَالى) من الناقص الواوي لا تتجاوز سلاسل تعديلها 
الممكنة ثلائة: إحداها عندما تكون جردة من اللواحق الصرفية» فتصدر بالمبداً 18» والثانية عندما تضاف لياء 
انكلم فتبداً بالقاعدة 101 والفالفة عندما ينسب إليها فتبدأً بالسلسلة: 99ب > 119 > 123» وفي هذه الحالة 
الأحيرة لا ضرورة لتطبيق القاعدة 49» لأن شرط وحود الواو بين ألفين قد انتفى بتطبيق القاعدة 99ب» وهذا 
يتعين تطبيق القاعدة 49 في سياقين اثنتين لاغير» نمثلهما كالاآن: 


| 30 | قال من (م ط و سے مَطَات 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 3 4 5 اللاحقة ‏ القواعد ثم الصوتي 
الأصل | رلم ک : طا : ؤا| ': : 8 | رعا 
م سے : طا : وأ : : 18 
ل ۷ 
ال م ê‏ : طا : ئ)|ا: 1 49 قايا 
| سن | فعَالی+ ري) من (ص ب و) -ه صباټاي 
1 اص 
ےھ صت 


259 أبن جني 54 1: 344. 
الأستراباذي ۰75 3: 61 ابن منظور 81: (ھ د ي). 
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التعديلات الصوتية | 6-2 ...ر 

49.- تطرق ابن حن والأستراباذي إلى مسألة "مَطايا" ونحوها في أواحر باب تخفيف الحمزة انسجاما 
مع الاتجاه البصري الذي يعامل هذه الصيغة على أن وزها رفعَائُل) غير أن هناك اتجاها آحر كوفياء سانده 
الخلیل ابن أحمد» يرى أن وزن "حطايا" و "مَطًايا" ونحوها هو (قعَال) 

وتختلف عندهم مراحل تعديل "مَطًايا" طبقا للاتجحاه المتبنى قي وزغا الأصلي» فهي حسب الاتحاه البصري: 

مَطای ہے مطایی ے مَطائی ے مَطَاءَی ے مَطاءا ه مَطايّا 

أما حسب الا تجاه الكوفي فتعديلها قد تم بأن "جعلت الواو في (حَشايًا) على صورة واحدهاء لأن 
الواو صارت ياء في (حَشِية" ٠‏ هكذا: 

شاوی ه حشايا 

وبين الاتجاهين نقاش طويل لخصه ابن الأنباري في المسألة 116 من كتاب "الإنصاف". 

أما امحدثون فمنهم من يرى أن أمر "مَطايا" أسهل بكثرر نما يظنه القدماءء لأن تخريجها ممكن مرحلتين 
من الإتباع» حيث "كسرة الياء في (مَطايو) أبدلت فتحة جحانسة أو إتباعا للألف قبلهاء ثم قلبت الواو ألا 
إتباعا لحركة الياء...) 

مَطایو ے طاو مَطَايا 

ومنهم من يقترح أن "وزن فَعَائِل حاص بصحيح اللام كصَجيمة» أما المعتل اللام أو المهموزها فوزنه 

(قعَالى) مثل قَضَايَا كما قال بذلك الكوفيون ومثل خَطايا' 


القاعدة رقم (50): قاعدة إبدال الواو شبه الصائتة ياء في المقطع الأخير من صيغ الناقص. 


0.- ف الصيغ المقيسة من الناقص الواوي» عندما تقع الواو شبه الصائنة (لام الكلمة) قي المقطع الأخحير 
من أصل الصيخة» مسبوقة بفتحة قبلها » يكون مقطع تلك الفتحة مسبوقا -ولو بصفة غير مباشرة- بمقطع 
للاي أو عقطع ثنائي مدي - فإن هذه الواو تبدل ياء كلما اتصل بالصيغة لاحقة صرفية لا تستدعي حذف 
تلك الواو. وقد يقتضي الأمر بعد ذلك تطبيق قواعد أخحرى لتصحيح التأليف المقطعي للصيغة: 


الأستراباذي 75ء 3: 460 الأنباري 61: 805. 


ع.حسن 80 4: 769 ه 1. ونرى هنا أننا تي غت عن التعليق على هذه ملحل أكتفاء بالإشارة إلى مبدئنا رقم 8» ولا في بعض تلك الراحل من تعسف ظاهر. 
الأنباري 61: 806. 

أ. علي 68: 151؛ ونفس الرأي تقربيا في: النحاس 80: 48. 

درویش 69: 154۔ 


بأن تكون صدرا لقطع مسبوق ممقطع فدحي داثي أو تكون قفلا لمقطع فتحي للاي. 
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قا. )50‏ -> ى 


فن ج عن :ن 
0 یصل عدد التأليفات المقطعية التي يمكن أن تقع فيها الواو شبه الصائتة لاما للكلمة بعد فتحة 
إلى 287 تأليفة (الجدول 9 -ب-» -هىم» ولكن القيود الحددة في (1.50-) لا تنطبق إلا على 81 من تلك 
التأليفات. وفي استقصائنا للصيغ التي مكن أن تطبق عليها القاعدة لم نصادف أي استفناء أو شذوذ في 
التطبيق» أما "المذرَوَانِ" فهو من الألفاظ الملازمة للتثنية.. 
0.- وما أن تطبيق هذه القاعدة مقيد بمجاورة الواو للواحق صرفية معينة» فإن رتبتها ضمن 
السلاسل القاعدية تكون ثالثة أو رابعة لاغير. وهذه أمثلة ما 
س 32: يُْعَلَرانِ) من (د ع و) س يُذعَيَران) 
س 33: يَمَاعَاَ(د) من (غ ز و) - يكَعَارَيَ(دٌ) 
س 32م: افتَعَل(تح.) من (ع ل و ) س عكَلَي(تح.). 
| س:32 | يُفعَلّرانِ) من (د ع و) - يُذْعَيَران) 


س 


4 المقاطع والتعديلات | | الميزان الصرفي 
المعديل | 1___ 2 3 5_7 | اللاعة | القواعد __لمالصوتي 


الأصل | قد د: عت :قح : : اا 1 | عل +(ا:...) 


1 6 فك 4 ق ¥ : ley‏ 6 
a‏ ۷ 
د کد چت ۋۇ 9 :..)$- چ | 119 
ل v‏ 

3 ا o‏ ی( ee‏ 50 يفعَيّ(ا:. ..) 


ینظر: سیبویه ۰75 4: 387؛ ابن منظور 81: (ذ ر و). 


)( ومثلها: معطو (ات) 4 مُعْطيّ(ات) 
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س ا 
| س:33 | يقفاغارن) من رغ ز و) س يَتَعَارَدَرن) 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
اسيل 1 2ة 5_4 61| الاس سيس لم اسر 
الأصل - E EEE SR‏ 11 “يَفًَاعل+(ذ:...) 
1 ا کک دا و (د ( 85 
V۷‏ 
2 ٍ 119 
ئ : ت :غا :زت ۋ :)ج چ ۷ 
3 3 
V۷‏ 
4 50 
1 ێت : ت ت :ا :زل ى س( ۷ | يتفاعیرد:...) 
4 


| :82 |إفتعل(تح.) من رع ل و ) > إغقلي(تح.). 


مراحل المقاطع والعديلات____ الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 3 4 5 اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 


لاصل اس :ت الك :ايح 1 لفحل +(تح.) 
(تح) 
أ ا E 2-o:‏ 1 76 
V 0‏ 
7 اا :ت ن : 1 119 
٠ 4‏ 
3 اع :تال ےي. 1 0 ر 


0- تناول سيبويه مسألة قلب الواو ياء في الصيغ التي تشملها قاعدتنا هذه پڪ أن هذا القلب 
بحدث" إذا كانت (قعلت) على خسة أحرف فصاعداء وذلك قولك: أُعْرَيْت وغاريْت واستشريت"» وسأل 
الخليل عن السبب فأجابه بآن الماضي هل على المضارع (يُعَري» بُغازي) في ذلك» فلاحظ سيبويه أن هذا 
التعليل لا يشمل مثل تَعَارَيتاء تَرَجَيَنا" التي لم تقلب الواو ياء في مضارعهاء فعاد الخليل يبحث عن سبب 
أحر لذلك القلب.. 


(#٭۴) ۶ انيتا ال 6 4 إشارة ا عدم تطبيق القاعدة 26 على لام الكلمة لفصوصية صيخة العوكيد. (یدطر اا وال الرابع من هذا الباب ص 80). 
أما "فعا" ™ س 34 2 85 > 119 > 50 > 3 
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i‏ مخرج اتد عن î‏ هذا iy‏ بين مؤسسي قواعد العرييت غير ان ن عبار تمم کانت اکن ر دقة 
وحصرا» فيقول الأستراباذي مثلا: "تقلب الواو الرابعة فصاعداء المفتوح ما قبلهاء المتطرفة» ياء بشرطين...' 
ثم يحاول أن يعلل ذلك ب"وقوعها موقعا يليق به التحفيف..." 

وني سياق استعراض جانب من هذا النقاش عند القدماء يورد "ج. هاس" اقتراحا من "برعم" يبدو أنه 
مستوحى من فكرة حمل الماضي على المضارع» وهو أن صيغة مثل "عَليْت" مرت بالمراحل الآني: 

الأصل: غ ى ل:ل ب ؤ: ث كما هو الشأن في المضارع 


غ ل: لے ئ: ث بقاعدة ۇ > ئ 
ل 
4 غ :ل س ئ: ث بقاعدة تناوب الصوائت 


وينبني اقتراح "بر" هذا على أساس أنه في الصيغ "المشتقة" يصاغ الماضي عير المضارع» بينما ي 
الصيغ "اللامشتقة" يصاغ المضارع عبر الماضي › وهذا افتراض لا يغري الباحث المدقق بأن يتبناه» على 
الأقل بالشكل الذي عرضه به "ج. هاس". 


القاعدة رقم (51): قاعدة إبدال الواو ت شبه الصائنة ياء بعد الياء المدية: 


1.- إذا كانت الواو شبه الصائتة صدرا لمقطع ماء وكان المقطع السابق قبلها مذيا يائياء فإن الواو 
تذل .ياء شه اة اة لاء المدية قہلها وتمهيدا للمائلة التامة بين حدي الأمطعين بواسطة القاعدتين 
104 > 123: 


قا.51) ق » ێ ١‏ ص ي: _” 


1 إن عدد التأليفات لمقطعية التي تقح فيها أشباه الصوائت عموما متحركة بعد الياء المية يصل 
إلى 89 تأليفة لا يكون شبه الصائت فيها إلا لاما للكلمة (رالجحدول 9 -ج-)» وهذه التأليفات تكوغا ثلاث 
عشرة صيغة بتنويع إعرابها ولواحقها الصرفية. وتي استقراء لأحوال هذه الصيغ وحدنا أن هناك صيغة 
واحدة تستثنى من تطبيق هذه القاعدة» وهي صيغة (تفعيل) من الناقص التي اتجه المتكلم العربي في تعديلها 
الصوق اتجاها آحر يأ وصفه بواسطة القاعدة 103 لاحقا. 
الأستبراباذي 75» 3: 166. 
.Bohas 84 : 276‏ 


ومههوماً 'الشتفة" و "اللامشتقة" في التقليد الغربي عموما يقصد يما ذات اللواصق وغير ذات ال قق عا ان (ينظر (102 : 74 (.Mounin‏ 
متفاوتة قي درجة خحصوبتها معجميا) ومعظمها من صيغ التصغير» ولعل أحصبهاء › یل تفعيل» أئاعيل. 
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270 


271 


51 اا آنفا E EDI) A‏ أن هذه القاعدة تتبعها ضرورة القاعدتان 104 > 123 يبق 
و الرابعة في سياق سلاسل التعديل الصو للصيغ المعنية ها 
مسبوقة بالمبدأً 11 أو 13 أو بإحدى القواعد 85 و119 و123. وهذن مثالان من أمثلة تطبيقها: 


هنا إلا أن نذكر أا تأ 


ی 
ا ا 
E r‏ 
E‏ . بي و a‏ | 
) ( 
1 ص : ب .8 
ٍ1 و ح() :+ 2 
3 اص e‏ 
i ٍ‏ ن 
: ص س ب س ی: ی حے() : 
Ka‏ أقاعیل /ن (ھ ج و) > أَهَاچِيْ 
الأصل/ء ت :ها CE Fa‏ 
: ھا ر 
1 ع ٤‏ :ج4 i:‏ جح : 
J‏ 
2 |یءے :ھا aE Fa‏ 
د :ھا : ا :ی 
E . ms © 4‏ ‌ 


في المرحلة الثالفة أ 


القواعد 


الميزان الصرفي 
ثم الصوتي 


104 
4 < 
9 | اافاعي 


1.- أشرنا سابقا في (4.48-) إلى أن القدماء عاجوا نحو "صي" مثلما يعالح نحو "سيد" وقد بينا 


هناك (ص 132) وحهة نظرنا في مذهبهم وأحلنا على مواصع 


أحرى من هذه الدراسة. 


2 في صيغة (فعُول: ج.ت.) 
فأبدل آحرها (وهو لام الكلمة) ياء شبه صائتة تمهيدا لتعديلات أخحرى تضبطها القواعد 107 > 104 > 123: 


قا. 2 ۋ ه4 ئ \ ا و (ج.ت.) 


138 


من الناقص الواوي استقل التكلم العربي جاور ثلائة فونيمات متجانسة» 


2.- واضح من ضياغتنا للقاعدة أن تطبيقها ينحصر في صيغة واحدة هي (فغُول) إذا كانت جمع 
ec‏ من الناقص الواوي. ومعنی هذا أن هذه الصيخة نفسها ذا انت مصدرا فان القاعدة لك تطبق 
عليها» غير أن أبا عثمان المازيي وأبا الفتح ابن جني يذكران أن قلب الواو ياء في (فعُول) هذه واحب إذا 
كانت جمعا وحائز إذا لم تكن جمعا . ويبدو لنا أن عدم اطراد تطبيق هذه القاعدة في (فغول) المصدر إغا 
هو مسايرة للمبدأ3» حت يبقى الحمع متميزا عن المصدر باطراد تعديل صيغته» بل بمكن اعتبار ما ممع من 
مصادر الناقص الواوي معدلا من قبیل تداحل اللغاث (حیٹث یکون الجذر واويا ويائيا) ¢ أو من قبیل ما 
أبدلت واوه ياء "لیوافق رؤوس الآي" کما قال ابن خالویه . 

وأما ما روي من مثل جو" وُه" (ج. جو وبَهُو) فقد عده معظم اللغويين من باب الشذوذ خلافا 
للقراء کا ل مل 'معدئ' و مَرضئ من باب القياس ا حملي 0 6 عندنا) 

وقد أجرينا إحصاء في "المعجم الوسيط" لما ورد على (فُعُول) من المصادر والجموع المقيسة من الناقص 
الواوي» فتوصلنا إلى ما نلخحصه ف الجدول رقم 10: 


الجدول رقم (10) بما ورد من المصادر والجموع على (فُعُول) من الناقص الواوي 


ج 
مدر 
8 : فط مدر 


TTT TTT TT ese 
aT Tr eT 
Te ae 
TT TF o 
1 ووت و | إ2 ا‎ 
IA TI TS aa 


فمن هذا الجدول يتبين: 


2 وأن عدد اللصادر التي وردت من الواوي الخالص بالواو فقط» OY‏ ا الد 3 و 
القاعدة أيضاء هو 50 من 52 (= 96 %) 


المازي/ابن جني 54> 2: 122. 

ينظر (3.2.52-) فيما يلي. 

ابن خحالويه 92ء 2: 12» ويؤيد هذا التعليل أن المصدر الوحيد العدل/عئ/ -حلافا للمبدأً 3- ورد في سورة مرم في سياق مصادر وجوع قياسها التعديل: 
جُتيّا: ج.ت» صلا (مص. ص ل و/إص ل ي)» وني سورت الملك/21 والفرقان/21 "عتّو" مصدرا دون تعديل. 

7 الأستراباذي 75› 3: 171. 

ابن عصفور 79: 539. 
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2..- وأن المصادر الواردة بالياء فقط / فع / كانت كلها من الحذور الواوية/اليائية» أما من الجذور 
الواوية الخالصة فلم يرد من المصادر بالياء إلا اثنان وردا بالواو أيضا (عنو/عي» نب/نئ)» أما الأول فقد علقنا عليه 
في المامش 274 وأما الثاني فلعل وروده بالياء ناتج عن عدم استعمال الحمع من جحذره. 

4.2.52~ وان الجموع التي وردت بالواو فقيل -حلافا لقاعدتنا- لا تتعدى ثلائة: أحدها / و / : 
يرد من جذره مصدرء والثايي والثالث / ابو عدو / ورد من جذريهما مصدر بالواو أيضاء ولعل هذه 
الثلاثة من باب ما عده الأستراباذي شاذا (= 12 %) كما ذكرنا أعلاه. 

2- تأت هذه القاعدة في المرحلتين الثانية أو الثالثة» متبوعة بقواعد محددة كما ذكرنا في (1.52-)» 
وكما يوضح المثال الآني: 


ES‏ فُعُول من رج ث و) سه جي 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
المعديل 1 2 4 5 ا الاحقة القواعد ثم الصوتي 
لاصلج ل :ث و :زح : : 11 قول 
) ( 
٤ 1‏ [ 6 
س و ف 
د ات کک ا 
Vy‏ 
3 ج ٿث (E:‏ :` 52 
ر ۷ 
و چ :9 EE‏ . 107 
!| 
5 ج ث ےی :ى 104 
اا ا ب ي 


وقد تطبق القاعدة 97ب بعد المرحلة السادسة كما ف "عضي "': 
اس: 38 کر ےم 
س: 88 عَصُو 12> 119 > 52 > 107 > 104 > 123 > 97ب 4 عِصی 


2.- قد ذكرنا في (2.52-) رأي لماز وابن حني ف هذه المسألة كما ذكرنا رأي الأستراباذي في 
مثل ا ٤‏ ويلا حظ 1 رید إبدال الواو الثانية ياء ف مثل ) e‏ يعاملون الصيغة كما يعاملون 
نحو (طؤي وسَيّود) » وقد علقنا على ذلك في (4.48-)» ص 132- أعلاه. 


نفسه: 551 وينظر ص 139 أعلاه. 
ینظر مثلا: ابن عصفور: ۵.۲ ع. حسن 80 4: 781. 
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القاعدة رقم (53): قاعدة إبدال الواو ياء بین الكسرة والفتحة: 


3.- في بعض الصيغ المقيسة قد تقع الواو شبه الصائتة بين الكسرة والفتحة إما مباشرة وإما بعد 
تطبيق القاعدة 97 » وف کلتا الحالعن تبدل الواو ياء جحانسة للكسرة قبلها: 


ا“ 


فا. 55 ۋق 4 ی \ .ق ا 


[ح.:] (فعَیّل) 


3.- يصل عدد التأليفات المقطعية التي يحتمل أن تقع فيها الواو بين كسرة وفتحة إلى 84 تأليفة» 
تكون الواو لاما للكلمة في 82 منهاء وعينا في النتين» ولا تكون فاء في أي منها. 
أما الحالتان اللتان تقع فيهما الواو عينا للكلمة بين كسرة وفتحة فهما في الصيغتين (فعل» فِعَلَة)» وها لا 
تعدان عندنا مقيستين إلا في جوع التكسير. وقد أجرينا إحصاء في "اللسان" فوجدنا أن عدد الألفاظ 
الواردة فيه لا يتعدى 26 لفظاء ستة منها ليست جموعاء والعشرون الباقية موزعة كالآن: 
بالواو فقط : 5 ألفاظ 
بالياء فقط : 5 آلفاظ 
بالواو والياء: 3 آلفاظ 
بالواو فقط : 3 ألفاظ 
بالياء فقط : 2 لفظان 
ة بالواو والياء : 2 لفظان 
ومن هذا التوزيع يتبين أن عدد الحموع الواردة بالياء فقط أو بالياء والواو تكون أغلبية (12 من 20) ف 
ج التي وردت بالواو فقط هي الأقلية (8 من 20). 
وقد حاول القدماء أن يفسروا هذا الازدواج في تعامل المتكلم العربي مع (فعل وفعَلة) عن من 
الأجوف الواوي» فقرروا أن "ما كان واحده مقلوبا فهو في الجحمع مقلوب إذا انكسر ما قبله... فإن كشرت 
الواحد على فِعَلَة) -وقد كانت الواو ظاهرة في الواحد- فأظهزها في رفعَلّة).."» وعدوا مثل "ية" شاذا 
وم خرج من جموع 'اللسان ' العشرين عن هذا التفسير سوى "جوج: ج. حَاحَة والحموع الواردة بالواو والياء. 
واستخحلاصا مما سبق يبدو لنا أن هاتين الصيغتين تشملهما قاعدتنا هذه -53-» أما الألفاظ الثمانية 
التي م تطبق عليها فيمكن قبول تفسير القدماء في شأخاء أي أن الناطق يما انساق فيها عفويا مع القياس 
الحملي (المبداً 6 عندنا) فأظهر فيها الواو كما ظهرت في مفرداتماء متجاوزا بذلك القاعدة 53. 


8 8 
3 ۹ N 2 
۹ +» "lm -* وآ‎ + N + Nl + 1 # 


قيدنا هذا الإبدال بوقوع الفتحة بعد الواو» لأا حالة لا تشملها القاعدة 26 كما مر بنا في (2.26-) والمامش 151 (الفصل الخامس من هذا الباب). 
التجأنا إلى هذا الإحصاء عاولة منا للحسم قي نقاش القدماء حول سبب إعلال بعض ما ورد على الصيغتين دون بعض. 
المازي/ ابن جني 54 1: 344؛ وينظر أيضا: ابن عصفور 79: 471. 
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u‏ نعثر 0 استشناء فيما يخص القاعدة E‏ صيغ غ التاق الواوي العديدة سوى لفظ "ا وة" 
الذي ذكر ابن منظور أنه "نادر من جهة الحمع والتصحيح" ٠‏ أما [فُعَيّل] منه فقد أشرنا ف Cy‏ ۴ 
أا غير مقيدة بفتح الواو. 

3.- تطبق هذه القاعدة في المراحل: الثانية أو الثالثة أو الرابعة مسبوقة بالمبداً 16 أو بإحدى القواعد 85 
97 9 123. وهذه آمثلة ها من حلال ثلاث صيع: 


| س:39 | أفعل+رثٹ) من رد ن و سه أَذْنيَّث 
| مراحل ‏ المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 4 5 الاحقة ‏ القواعد | ثم الصوتي 
الأصل اء د :د :ل : 1 | أفعل+(ت) 
«ٿ 
1 , ر 85 
٤ es 0 1‏ 1 
2 ۷ ن 
E md ° 2 2‏ : فرت 
:40 | مُستفعلاً من (د ع و) 4 مدعي 


4 م س ` mw‏ ێر 


| س:41 تفاغل+(ھ..) من (ع ل و) س تَعَالرھ ..) 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 3 4 5 | اللاحقة ٠‏ القواعد ثم الصوتي 
الأصل ت :و E:‏ 11 “ماعل +(ه..) 
(ھ ..) 
e‏ عا :2 1 16 
ل 
ر اتک وا :ا د ٠‏ 97 
. 
ا م :اس E:‏ 1 3 |تفاعیّ(ھ..) 


ابن منظور 81: (ق ر ۱). 
#* 
ينظر المامش 370 في الفصل السابح 
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إلتعديلات الصوتية | 6-2 ...ر 
وي تطبيقها على إفْعَيّل] تنظر السلسلتان 85 86 في الفصل الثامن. 
53.- يرى ابن حن أن الأصل في قلب الواو ياء أن تكون الواو ساكنة غير مدغمة بعد كسرة» 

بحيث "إن تحركت الواو» أو زالت الكسرة من قبلهاء صحت" . ودفعا للاعتراض عليه ثل "عازية" يعلل 
إبدال الواو فيها ياء بقوله: "إنغا أعل ذلك وإن كان متحركا من قبل أنه لام الفعل» فضعضف.." . وقد سبق 
في (2.53-) تفسيره لمل 'قيّم' 


القاعدة رقم (67 : قاعدة إبدال الواو ياء ي صيغة (الفغْلى: مۉ. الأفعل): 


7.- في صيغة (الفُعْلى: مۇ. الأَفْعَل) من الناقص الواوي اعتاد معظم المتكلمين العرب أن يبدلوا 
الواو -حین تکون لاما للكلمة- ياء تخفيفا من ثقل الواو مع قربا من ضمة الفاء قبلها: 


| :# 
ج 4 8 1 ۸ 2 : 3 ص ع الأَفه 
فا.67) و -» ئ ص د ص := سم ی (..) (مۇ. الأفعل) 
:ۋس (ي.. 

7- يرى ابن السكيت أن إبدال الواو ياء في (الفُعلى) هذه "ليس فيه احتلاف» إلا أن أهل 
الحجاز قالوا: المَصْوّى» فأظهروا الواو» وهو نادر» وتقيم وغيرهم يقولون: "المَصْيًا" ٠‏ ويعد ابن الحاحب في 
"الشافة" نحو e‏ شادا 

7.- تأت هذه القاعدة تابعة للمبدأً 18 أو للقواعد المرتبطة باللواحق الصرفية التى تقبلها الصيغة 
المعنية. ف"الدنيَا" مغلا و "العليَيّات" تمران بالمراحل الآتية: 


| س42 | الُغلى من رد ن و) سه ادنيا 
| مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 3 4 5 اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 


3 
الأصل رال د E E‏ 18 رل فعلی 


30 سل e‏ : : 
ر 1 2ه 
ر 0دک E+‏ : . 7 اول فعا 
283 ابن جني 85: 732؛ وينظر الأستراباذي 75»› 3: 83. 


2 أبن جني م.0: 587 الأستراباذي: م.. 

ص 141 أعلاه. 

اف هذه من القواعد التي استدركناها بعد الترقيم الأصلي لقواعد هذا الفصل» ولذلك كان رقمها من بين الأرقام التي تركناها فارغة هذا الغرض» واقتضى التتابع 
النطقي المخحطط للقواعد أن ترتب - هي والقاعدة 68 - هنا بين القاعدتين 53 و54. 

ابن منظور 61: (ق ص .٠‏ 

ابن الحاحب 75» 3: 177 أما "وى" التي ذكرها في نفس السياق فليست مؤنث (الأفعل)؛ وينظر أيضا: ابن عصفور 79: 545. 
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| س:43 | الفغلی + (ات) من رع ل ی س العُلْيَيّات 
ES‏ المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
د 2 3 4 5 | اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 


الأصل (اد) ع 1 : 18 ا( "فعْلی+ر(ات) 
(ت) 
1 98 
ا (اذ) ع ل ۇي :ئا :ت ج و ۴ 
119 
+ 
3 (ا) ع ا Dj} 67 : i. DE:‏ فَعْييّا(ت) 


7- يتفق القدماء على أن الواو تقلب ياء في هذه الصيغة» ولكنهم احتلفوا في اسميتها أو 
وصفيتهاء إذ يعتبرها سيبويه وكثير من النحاة اسما (أو صفة استعملت استعمال الأسماء)» بينما يعتبرها ابن 
السكيت "من النعوت"» وكذا ابن مالك » وقد حاولوا تبرير قلب الواو ياء في هذه الصيغة تبريرات بعيدة 
حدا عن طبيعة اللغة» كالتبرير الذي يعتبر قلب الواو ياء في (الفُعْلّى) "كالعوض عن قلب الياء واوا في 
(قعلى) اما من الناقص اليائي..." 


القاعدة رقم (68)'”: قاعدة إبدال الواو المضعفة ياء مضعفة فى فپ من الأجوف: 


8.- في صيغة (فل: ج.قاعل) من الأحوف الواوي اعتاد بعض المتكلمين العرب على إبدال الواو 
المضعفة ياء مضعفة تخفيفا من التمائثل الزائد عن المألوف عندهم (ضمة بعدها واوان): 


ص : س 


قا .68) ۋ: ۋ (-) ئ :ى \ | ص KE‏ :ص ..] (ج. فاعل) 


8.- ها مع عن العرب من (فعّل) المبدلة واوها ياء قدر يكفي لاعتبار ذلك الإبدال جائزاء ول 


يسمع مثل ذلك تي الصيغ الأحرى التي تتضمن واوا مضعفة - اعتبر اللغويون ما مع من غير (فْعّل) 
مبدل الواو شاذا مل "نيام وصَيًاغ ويام" 


8.- تأت هذه القاعدة بعد المبادئ والقواعد المرتبطة بالإعراب أو اللواحق الصرفية الت تقلبها صيغة 
(فْعّل) المعنية» ف" يع" في بيت الحادرة مثلا قد عَدّل هكذا: 


ابن منظور 81: م.ن؛ ابن عصفور 79: 4544 الأستراباذي 75» 3: 4177 ع. حسن 80» 4: 778 779 وهوامشهما. 


ابن عصفور 79: 545؛ الأستراباذي 5 3: 176 ولم نضع قاعدة لقلب الياء واوا ي رقَعْلّى) الاسمية لأغا ليست من الصيغ للمقيسة عندنا. 
٠‏ ينظر المامش 286 أعلاه. 

م وهي كثيرة أغلبها من مشتقات (قَعل» تَفَعًل). 

اين جني ۰54 2: ۰4 5؛ اين منظور 81: (ص و غ» ق و ۾). 

0 ابن جني م.ن: ص 3» والبيت هو: وَمعَرّضي تغلي الراجل تح عَجَلث طبختة رط جْيّم؛ وقد روي بلفظ "جرع" في عدة مصادر. 
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3 من (ج وع) د>) يع 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
ce E‏ 
الأصل a‏ : زس = ) 1 فل 
ل 
ck ¥‏ 
2 ج . ی : ى e‏ 68 فيل 


8.- أورد سيبويه هذه المسألة فى باب ما تقلب فيه الواو ياء دون أن تسبقها كسرة أو بحاورها ياءء 
وقال بعد ذكر الأمثلة والاستشناءات: "إذ لم يكن القلب الوحة في (فگل). ولغة القلب مطردة في 
(فگل)' 

القاعدة رقم (54): قاعدة إبدال الواو همزة قبل ضمة أو واو مد: 


4.- ف اللسان العربي تعد الواو شبه الصائتة أثقل من الياء كما تعد الضمة أثقل الحركات › ومن 
هنا يعد المقطع المكون من هذين الفونيمين / ؤ ‏ / أثقل المقاطع عند المتكلم العربي» فيميل إلى تخفيفه - 
كلما مح له المبدأً 3- بتطبيق قواعد التعديل الصوت المناسبة» كالقواعد 26 أو 41 أو 43 أو غيرهاء وحينما 
a‏ بتعديل بسيط هذا المقطع 
بواسطة القاعدة 54» أي بإبدال الواو شبه الصائتة همزة حينما تكون فاء أو عينا للكلمة متبوعة بضمة أو 
بواو مذية بعد صامت سال: 


# = ض) : ص.. ۲ | (ؤ ص ص) 
فا4 ق () ء ا أو 


و ص.. (ص ق ص) 


ابن جني م.ن: ص 3» والبيت هو: ومڪرض تغلي الراجلن َه عَلث طبحَتَة لِرَهْط جُيّع؛ وقد روي بلفظ "حُرع" في عدة مصادر. 
ف إشارة إلى حذف التنوين وفق مقتضی القافية ٤‏ 

سیبویه ۰75 4: 362 وینظر المامش 3 أعلاه. 

ينظر : أمنزوي 2000» ص 73 (3.2.1» ب.3.2). 


سترى ف القاعدة 56 أن هناك حالات يلثم فيها جميع المعكلمين إبدال الواو المضمومة هرة . 
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[لتعديلات الصوتية | 6.2 ٠٠ص‏ کا 
4.- يستخحاص من الحدول 9 أن الواو المتبوعة بضمة أو بواو مذية يمكن نظريا أن تقع قي 39 تأليفة 
مقطعية من المثال الواوي و 14 من الأجوف الواوي ٠‏ غير أن ما روته كتب اللغة مما أبدلت واوه همزة لا يشمل 
كل تلك التأليفات» ومع ذلك فقد اعتبر اللغويون هذا الممز جاثزا بشروط حددوها بطريقتهم الخاصة 

ولا ججال للحديث عن الاستشاء أو الشذوذ في تطبيق هذه القاعدة» لأا من القواعد التي لم يتفق كل 
المتكلمين على تطبيقها كما ذكرنا في (1.54-)» وقد ورد ف القرآن الكرم مثلا "اَنَث" (الرسلات /1لى وة الس 
باستئناء أي عمرو)ء كما ورد فيه "عدا" (المؤمنون/84» النمل/70) و "ؤوري" (الأعراف/19) 

4.- ترتب هذه القاعدة بعد المبادئ والقواعد التعلقة بالإعراب أو باللواحق الصرفيةء فتأن في 
المرااحل: من الثانية إلى السادسة حاتمة السلسلة في الغالب: 


a CS‏ ۴ ور ەه 
فل +(ت) من (و ق ت) (ه) أقتّت 
المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 


2 0 4 5 اللاحقة ‏ القواعد ) ثم الصوتي 
ق :تح : : ٍ 1 فعل+(ت) 
(ت) 
| 5 1 
a 3‏ و V۷‏ 
فج :تس):9 : 119 
(F)‏ 
ق :7سر : 4 اأعَلّرٿ) 
قغول من (ق و ل) (-) قؤولٍ 
:§ و :جح : 2 11 فَعُول 
| : 17 
4 ق ٤ ( ge:‏ : 54 قَؤّول 


أما الناقص فلا علاقة له هذه القاعدة» كما هو واضح من تمثيلها الرمزي. 

سیبویه 75» 4: 237 331» 351؛ ابن جني 54› 1: 212 214» 218» 284؛ ابن عصفور 79: 332؛ الأستراباذي 75» 3: 204. 

وذكر ابن جني أن صيغة (فحل) من الأجوف الواوي يجوز همرها وإن لم يسمع (ابن جني 54: 339). 

يف قراءاتا الأحرى ينظر: التحأس 85 5: 115. 

ف هذا البيت من الشعر لكحب بن سعد الختوي: وها آنا للش و الذي ليس لاني ويَعْضَب منه صاحي» وول (ابن منظور 81: ق و ل) 
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دلت امم مكاغا... وإنما كرهوا الواو حيث صارت فيها ضمة كما يكرهون الراوين» فیهمزون 
مجو مر لیل ومَؤوتة 

ومن وقف على هذه الظاهرة من الحدثين الأب "ه.فليش" في عدد من كتبه وأبحاثه» حيث اعتبر هذا 
الإبدال من الوسائل الي يتخحلص با المتكلم العربي من "كراهة النطق بالصوامت الضعيفة (الواو والياء) مع 
مصوتات من جنسها. ..» وهذا الإبدال عنده صورة من صور النزوع نحو "المحالفة"» وقد حاول في تردد أن 
ss‏ منتشرة بين جيع الناطقين بالعربية» تما تسبب في غموض 

قف اللغويرن العرب منها 

أما الدكتور ع.ص.شاهين فقد وقف على هذه الظاهرة وقفة جزئية مركزا على حدوثها في بدايات 
بعض الصيغ» حيث لاحظ أن هذه الصيغ تعرضت "لصعوبة البدء بحركة مزدوحة» وهو ما تتجنيه العربية» 
فجيء بالهمزة في موقعها تصحيحا لبداية المقطع حت يصير عربيا سليما...٠‏ 


القاعدة رقم (56): قاعدة إبدال الواو همزة عندما تجاور واو أخرى من نفس الصيغة: 


6.- في بعض التأليفات المقطعية لصيغ المثال الواوي قد تتجاور واون شبه صائتتين بحيث لا يفصل 
بينهما سوى حركة قصيرة» كأن تكون إحداها صدرا لمقطع ثلاثي تقفله الأحرى» أو تكون إحداهما صدرا 
لمقطع حركي ثنائي وتكون الأحرى صدرا للمقطع الذي يليه» وهذا النوع من التأليف المقطعي يستنقله 
اللسان العريي أكثر من التأليفغات المقطعية الموصوفة للقاعدة 54> ولذلك فقد الترم فيه جميع المتكلمين إبدال 
الواو الأولى مزه نزوعا م منهم إلى التخحلص من التمائل الرائد عن الحد بین أصوات الكلام: 
: ق .. 
قا. 56 ۋ 4ء #١‏ حم 
ۋ: . 
6- إن التأليف المقطعي الموصوف ممذه القاعدة لا يحدث إلا في أربع صيغ: اثنتان منها 
منحصرتان في جذر وحيد هو ( و و ل) وها (فغلى» فعَل: مؤ. أفْعّل وجمعه) » والصيغتان الأخريان هما 
(قواعل» فُوَبْعل) من الخال الواوي عموما. ولم نعثر على أي استثناء تحنب فيه تطبيق هذه القاعدة في نطاق 


هذه الصيخ الأربع. 


سيبويه 75 4: 331 وينظر الامش 299 أعلاه» ويلاحظ أن ابن عصفور (79: 333) قد انفرد بمحاولته الدفاع عن إشراك الواو المكسورة مع الواو المضمومة قي 

هذا الإبدال. 

ھ. فليش 83: 46› 203-؛ وأيضا: 134 , 133 :61 .Fleish 50: 271 ; Fleish‏ 

ع.ص. شاهین 0 ب: 178. 

مسايرة للافتراض القائل إن "أل" و أو وأوائإ " مشتقة من جذر لم ينتج غيرها وهو (و و ل)؛ وينظر في الافتراضات الأحرى: أبن جني 54 2: 202 -؛ 
این منظور 81: (و ا ل). 
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36 تطو القاعدة بعد مبادئ وقواعد الإإعراب ب أو اللواحق ر فتأق ف ERE‏ من 
الثانية إلى السابعة» وهذه بعض أمثلتها: 


| الفواعل من رو ق ي) > الأؤاقي ا 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 7 3 4 5 اللاحقة ٠‏ القواعد ثم الصوتي 
الاصل ر( س :13 :ل 5 1 | *(ال)قواعل 
0 ا 5 : 6 
— 5 س ر 
ال و س :وا Sy Cm‏ 26 
(0 ك :و ا : o‏ 
90 
E‏ و ق رها 
(ل) و د : و 
J‏ 
OES EF ey‏ 6 |( )واي 
فغْلَّی + (ات) من (و و ل) ‏ أولَيّرات) 
الأصل ۇۋ :لا 8 |( فعلی+رات) 
٤‏ (ت) 
Ê x E 1‏ 98 
2 ٍ1 و س و ل س EG:‏ (:ت) 3 چو 
119 
ا 
3 ف :[ ED OG‏ 6 
ل ۷ 
.۱ 
5 ء۶ 9 GE: E‏ ا :ت( : 90 أوليّرات) 


6- قال سيبويه: "وإذا التقت الواوان أولا [أبدلت] الأولى هزةء ولا يكون فيها إلا ذلك لأخم لا 
استشقلوا التي فيها الضمة فأبدلواء وكان ذلك مطردا إن شعت أبدلت وإن شعت لم تبدل» بم يجعلوا في 
الواوين إلا البدل لأخما أنقل من الواو والضمة.." 


في بيت شعر لمهلهل: رٿ تحرها ج عالت يا عَدياً قد ونك الأؤاقي (ابن جني 85: 0 وهامشها) 
ف بیت شعر لکشاجہ: شط ارات الاب تمادن ولات الكبّر (ديوانه: ص 180) 
ECT ERs‏ تطبيق القاعدتين 39 > 90 قي المرحلتين الثالثة والرابعة فيصبح إبدال الواو الأولى همزة مقتضى القاعدة 54: س 48ب)] 98 > 119 + 


.54 )>( 90 > 39 


سیبویه 75» 4: 333؛ وینظر أيضا: ابن حنى 54 1: 217. 
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وقد سبق لي نماية (4.54-) ري للدکتور ع.ص.شاهین في ماله دال الواو هر EE‏ 
يز بصراحة بين حالات الجواز وحالات الوجوب» وقد نکر أن تکون هناك واو انية ف ۋول" حیت یری أا 
ضمة طويلة جاءت تعويضا إيقاعيا عن العين الساقطة"» دون أن يفسر سبب سقوط العين 


القاعدتان رقم (60/59): قاعدتا إبدال الواو ياء أو ضمة في ريَفْعل) من المثال الواوي: 
9- ف بعض اللهجات العربية القديمة تعدل صيغة (يفعّل) من المثال الواوي فتنطق بصورة 


(يَيْعَل أو ياعل”' . وهذان ثعدیلان يمکن تسیر أوهما EE‏ من القواعد من بينها القاعدة 59 التي 
تقضي ادال الاه ياء رما تخفيفا من تقل الواو عند أصحاب هذه اللهجة: 


قا. وق ۋق ن ئ ١‏ [ ص :ص ():] (يفغل 


تبدل الواو ضمة تدمج مع الفتحة قبلها (قا.90) لتصبحا ألفا مدية: 


قا ق >o‏ ) ے ١‏ [ ص :صد (): ] (یفغل 


9-- ولا محال للبحث عن الاستثناء في تطبيق القاعدتين لأغما بنفسهما استشناءان الترمتهما 
فغتان من العرب => غير آهل الحجاز كما ذكر سیبویه ۾ غير أن المبرد ذکر أن ن اأُصحاب ياحل' يقولون أيضا 
"ازن" فيطبقون القاعدة 60 على غير (يَمْعَّل) أيضا 

9-- وكلتا القاعدتين مرحلة من مراحل تعديل (يَفْعّل) وفق اتحاه أصحاب كل من اللهجتين 
کا يتضح من السلسالتين القاعديتين 49 و50: 


| :49 | َفْعَل من (و ج ل) () يَيْجَل 
مراحل ) المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل | 1 2 3 4 5 اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 
الأصل اێ َو : ج aT‏ : 1 مَل 
ی ق : جت :لح : : 11 
ch)‏ +( 
سد ج E‏ 59 ا(يیعّل 


306 
ع.ص. شاهین: .ك 
وستاق في القاعدة 94 طهجة ثالفة: "ييعل". 
8 سیبویه 75 4: ۶111 لکن البرد کن الأمر قئسبپ "يال" لأهل الحجاز (الهامش الاي 
لیرد 63» 1: 90 91. 
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يفل من (و ج ع) (س) ياجع 
المقاطع والتعديلات 


الميزان الصرفي 
اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 


1 ا(يفعل 


9- يعد معظم اللغويين مثل "يَيْحَل ويال وييجل" جات عربية كما ذكرنا في (1.60/59-) 
وكما سنذكر في القاعدة 94 لاحقاء ومنهم من يعد هذه الاستعمالات شاذة كابن الحاجحب في الشافية » 
وكلهم يفسرها ب" كراهية الواو مع الياء"» تلك الكراهية التي حعلت بعض المتكلمين يبدلون من الواو ياء 
وبعضهم جعلوغا ألفا لانفتاح ما قبلهاء ثم مل (تَفْعل ونَفْعل وأفْعل) على ريفْعَل)... 

ومن الباحثين امحدثين من أورد مثال "يحل" في سياق نظرية التطور ق الصيغ المعتلة» تلك النظرية 
التي تفسر ما حدث في مثل هذه الصيغة هكذا: 

تۇل - يؤل چ يال 


2 قو ګر( بر ذل لاء جاص 


القاعدة رقم (61): قاعدة إبدال الياء واوا گی المنسوب اليه من الناقص اليائى: 


1ح من نتائج اتصال لاحقة النسب (ي..) ببعض الصيغ المقيسة من الناقص اليائ أو اللفيف أن 
ياءه (لام الكلمة) تبدل واوا شبه صائتةء للتحفيف من توالي أربع متجانسات أو أكثر في تأليفة مقطعية 
واسحدة» ویکون هذا الإبدال واجبا إذا كان الحقطع السابق تنائيا حركيا او مدیا يائيا*'" أو تلايا قفله شبه 
صائت» وني غير هذه الشروط قد يكون إبدال الياء واوا على سبيل الجواز كما في القاعدة 63» أو تبقى 
الياء على حاطا دول ایذال: 
9 رحز رواه ابو حيان التوحيدي قي (الإمتاع والمؤانسة ج3: 55 ): بس الطعام الحنظل المبشل يحم منه بدي وأ كسا 
ابن الحاحب 75ء 3: 88ء وينظر تعليق الشارح عليه في ص 92. 
311 سيبویه: م.ن؟ المازي/ ابن جني 54 1: 202 ابن السراج 7 3: 4254 أبن عصفور 79: 432. 
۳ نقصد الدكتور إ.أنيس الذي ذكرنا تظريته من قبل ي (4.26-) ص 94 وهامشها؛ وليس الدكتور ر. ع. التواب ببعيد عن هذه النظرية حين ساق هذه الصيغة 


نفسها في معرض حديثه عما "ماه "انكماش الأصوات الركبة" باعتباره ظاهرة من ظواهر السهولة والتيسير ق اللغة (ع.التواب 75: 198)؛ وينظر (4.94-) لاحقا. 
ينظر المامش 385 الآ لاحقاء ص184. 
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قا.61) ێئ > ق | صا ي Dl‏ 


1.- من الناحية المبدئية يمكن تطبيق هذه القاعدة في جميع الصيغ الاسمية المستوفية لشروطهاء إذا 
كانت قابلة للاحقة النسب» وهي صي كير تقارب الثمانين صيغة''› N‏ ۴ 
تستوف الشروط اعتبر ذلك شذوذا مغل "روي وزتوي" في النسب إلى "قرية ورنيّة"» مع حلاف جرئي في 
ذلك بين سيبويه والخليل من جهة ويونس بن حبيب من جهة أخرى... ٠‏ وني بعض حالات وجحوب 
تطبيق هذه القاعدة قد يسمع عن بعض العرب تحاوزها بواسطة القاعدة 26 وتوابعها كما قي النسب إلى 
مثل "القاضي"» حيث مع "القَاضي" بجانب "القَاضّوي ٠"‏ 

1- تأت هذه القاعدة ضمن لى من القواعد الأحرى المرتبطة بلاحقة النسب في صيغ الأسماء 
وهي القواعد: 86 > 119 > 123» 36» 95» 111» 112» [115|» وفي جميع الحالات تكون القاعدة 61 
مسبوقة بالقواعد الثلاث الأول فتأق بعدها مباشرة في أغلب الحالات» أو مفصولة عنها بالقاعدة 111 في 
حالات حاصة كما في التمثيلات الاتية لبعض سلاسلها: 


| سناد | فظوي ) من رب ن ي) > توي 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
اسل 321 7 الق اقوس نم الصو 
الأصل با سد: اص : )0( ' 2 11 "علق +ري..) 
O 1‏ ]115 
(ي:ي..) 
2 [ 86 1 
س د : ی س (ی :ی6 ...)4 : چ ۷ 
e IE‏ ( 119 
۳ ن V۷‏ 
4 إب س د: ۋس ر(ێ:ئ..) : : 61 
/ ۷ 
5 1 111 
6 اب ټ اړدنس :و (ئ:ئ.م) : 9 |فعَو(ي..) 
V۷‏ 
7 3 


وذلك لأن حوالي 40 صيغة امية - من جحموع الصيغ الاسمية المقيسة إل 120 - لا تطبق عليها هذه القاعدة لعدم استيفائها للشروط المذكورة ثي (1.61-). 
سيبويه 75» 3: 4347 الأستراباذي 75» 2: 48. 

ينظر ع.حسن 80› 4: 720. 

هذا هو تجاه يونس بن حبيب تي النسبة إلى "بنية" ونحوها؛ أما قياس سيبويه فيقف عند المرحلة الثالثة: ييي (ينظر المامش 15). وإاء السلسلة بالمبداً 3 
إشارة إلى عدم تطبيق القاعدة 26 مع توفر شروطها؛ وأما "ينيو" التي نستعملها الآن فهي من قبيل الخطاً الشائع أو القياسات المستحدئة كال" وخدوئ" 

وا تَعْبويٌ'. ينظر: ع.حسن 80 4: 718 (ھ 1) 


315 
316 


5) 
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| س52 | قعل + ري.) من رق ض ي سه فصوي 


مراحل المقاطع والتعديلات 
التعديل | 1 2 3 4 5 اللاحقة 
الأصل قا :ض :ئح 
E‏ 
1 ا 
| 
3 قا :ض-: ۋبرێ:ى» 
ا 1 ض ‏ : و ری :ی.) 
فة + ري..) من (ط و ي -» طووي 
مراحل المقاطع والتعديلات 
e‏ 4 5 اللاحقة 
الأصل اط قۇ : ئس : (0©.)-4: : o‏ 
| (ي:ي..) 
آ{ اظ و کس 
| ط و : EE‏ 3 
| 
7 
4 اط ق : — Em‏ 
5 اط ۇس (E:‏ 


ينظر: (1.95-) والهامش 361 لاحقا. وإناء السلسلة بالميدأ 3 إشارة إلى عدم تطبيق القاعدة 26 مع توفر شروطها. 


الميزان الصرفي 
القواعد ٹم الصوتي 
1 | قعل +ري..) 


4 

| 86 

vy 

119 

4 

61 
5م 

۷ | فاعو(ي..) 
3 


الميزان الصرفي 
القواعد ٠ا‏ لم الصوتي 
|1115 ,قعلةبرئ..) 


جاء تطبيق القاعدة 111 هنا عوضا عن القاعدة 48 التي ستؤدي إلى ظهور أربع يأءاث بينها كسرة... وينطر المامش ك فى الصفحة السابقة. 
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| س:52م ٠)‏ فيل + (يّ..) من (ع ۾ ي) ه عَمَويّ 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 


التعديل 1 2 ۹ 4 5 اللاحقة القواعد ثم الصوتي 
ا ع :مص :: یح . ّ 11 “قعل +(ئي..) 
صل 1 (..) 
1 @ ت ۸ہ — س 86 
4 
a 1 /‏ 2 
ص :م س :ی — (ی: .)$ 
3 123 
اض 
4 ع س : ےھ — (iG:‏ 61 
V۷‏ 
[ | 95 
O ٣‏ ۷ |قغوري.» 


1- ل يختلف القدماء في وحوب جحيء الواو المكسورة قبل ياء النسب في كثير من الصيغ المنسوب 
إليها وإن احتلفوا جزئيا في بعض الحالات كما ذكرنا في (2.61-)» غير أن أصل هذه الواو قد يختلف بيننا 
وبينهم» حيث الواو في "رحوي» عَصوي» عَمَوئ" كلها مقلوبة عن الألف عندهم » بينما نعتيرها نحن 
أصلية في "عَصَوي" ومبدلة من ياء ٺي "عَمَوي" وروي 


القاعدة رقم (62): قاعدة إبدال الياء واوا في صيغة رفغُل) من الناقص اليائى: 


2- عندما يراد صوغ (فعُل) من الناقص اليائي لغرض المبالغة والتعجحب 'فإن ياءه تبدل واوا 
بحانسة الضمة قبلها: 


فا.62) ی -» ق |١‏ صا٘ے: ص Ral‏ (فعل) 


2.- هذه القاعدة اصطعناها كما اصطنع القدماء تلك الصيغة المعنية بجا (قغل) الدالة على المبالغة 
والتعحب» والتي لا يقاس منها مضارع ولا أمر ‏ » ونظرا لندرة استعمال هذه الصيغة فقد بدا لنا أن اللفظين 
اللذين روقما المعاحم مصطعان أيضاء ويدحلان في نطاق المبالغة وها "بَهُو الرحل وتَهُوً" إذا بلغ الغاية في 
البهاء والنهي› وهناك صيخ ا"مية من الناقص اليائي قد تقع فيها الياء متحركة بعد ضمة ولا تطبق فيها هذه 
القاعدة بل القاعدة 97 كما سيأق. 


وقد يعتبروغا مقلوبة عن ياء بينما هي عندنا أصلية كما في "شَحَوي" في النسب إلى "شّج". ينظر السيوطي 85 1: 41. 
أخذا بتغليب ابن منظور نقلا عن مصادره حانب (ر ح ي) على جانب (ر ح و)؛ وينظر الأستراباذي 75» 2: 17. 

ا ر (فَعُل) لا يصاغ أصلا من الناقص اليائي» و "نهو" من النوادر. ينظر أبن جني 54ء 2: 4112 الأستراباذي 75» 1: 76 
4 ابن جني 52 2: 348. 
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» 5 ودا ہے پا 
7 فعل + (ت) من (ر م ي) - رفوت 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 ر 3 4 5 ا اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 
الأصل ر ا :کح : : [ 1 عل +(ٿ) 
| 2 

85 ١ و‎ 1 1 

۱ 2= ار :+ چ ۱ 

119 2 

۷ 
ا م : وست: EE‏ 


2- ينظر اهامش 319. 


الأقاعدة رفم (63): قاعدة ابدال الياء واوا فی الاسم الممدود من الناقصضص الیائی: 


3.- إذا أريد صوغ المنسوب أو المثنى أو جمع السلامة من الاسم الممدود» المقيس أصلا من الناقص 
اليائي أو اللفيف» فإن ياءه (لام الكلمة) يجوز إبداها واوا أيضاء لأن مقتضى القاعدة 41 هو أن تبدل رة 
کما سبق ف (1.41-): 


(ئ:ى..) 
e‏ 
e‏ 
قا.63) ی () ۉ ص ا:— )ا :...( 
(و : )٠.۰‏ 
)4 : ...( 


3.- ينظر : (2.41-) ص 124- من هذا الفصل. ويلاحظ أن محال تطبيق القاعدة 63 أضيق قليلا 
من بحال القاعدة 41 كما هو واضح من الصياغتين الصوريتين هما. 

3.- جوز تطبيق هذه القاعدة بدل القاعدة 41» كما مع عن العرب» بعد القاعدتين 119 و123» 
فتأق قي المرحلة الثالثة أو الرابعة» وقد يتبعها المبداً 5 أو إحدى القاعدتين 39 و46» ولقلة تطبيقهم هذه 
القاعدة نحتفي منها بمثال واحد: 
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اس56 فقال + (4:..) من (ر د يې )رداون 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 3 4 5 الاحقة ‏ القواعد ثم الصوتي 

الأصل ار ب :دا : ئح : 1 فال +( ::..) 

C2) 
85 | 1 
1 ارب :دا : 5 س( و‎ 
119 0 2 
(V) و‎ 
ارس :دا : ۋس () : 63 إفعاو(د:..)‎ 3 


3.- يتحدث القدماء عن قلب هزة الممدود لا عن قلب يائه» فيفرعون هذا القلب أحكاما 
يۇ سسو كما على کون أاهمزة أصلية أو مزقلبة أو زائده» وخصوص المنقلية عن ياء أو واو پرححون إبقاءها 
على إبداها واوا... . 


القاعدة رقم (64): قاعدة إبدال الياء واوا في (فعبْل» فَعَيْلَة) من الأجوف اليائي: 


4- ف وزن التصغير (فْعَيْل» فعَيْلَة) من الأحوف اليائي أحاز الكوفيرنء ثم م.ل. ع.ق» إبدال 
الياء الأولى (عين الكلمة) واواء تجنبا لتجاور الياءين» ومجانسة للضمة قبلها . 


فا.64) ئ () ق ا :ی صر .. 


4.- ليس هناك ما ينع من تطبيق هذه القاعدة على باقي صيغ التصغير التي يكون مقطعها الثاني 
ثلاثيا فتحيا صدره ياء هي عين الكلمة وقفله ياء زائدة للتصغيرء» وإن كان الجيزون نمذا الإبدال يمحصرونه في 
الصيغتين المذكورتين. 

4.- يأتي تطبيق القاعدة بعد مبادئ الإعراب واللواحق الصرفية» كما في الخال الآنى: 


E‏ ية من رع ي ن) ) عة 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل اللاحقة ‏ القواعد ثم الصوتي 
الاصلا ع : ق دى: ذس :9م : 1 | ية 
(h)‏ ( 
عك 3ی :اک :ن 4 رة 


سیبويه 75› 3: 349› 351 4391 الاأستراباذي 75› 2: 55. 


ملع ق 69: 154 161 ویقارن ب : سیبویه 15 3: 481. 


ووا 


4.- ذكر الأشمون أن الكوفيين "أحازوا أيضا إبدال الياء في نحو (سَيْخ) واواء ووافقهم في التسهيل 
على جوازه جوازا مرحوحاء ويؤيده أنه مع في (بَيْضة: بُوَيْضة)» وهو عند البصريين شاذ" » وعلى هذه 
الإشارة اعتمد م.ل. ع.ق. في إقراره هذا الجوازء أما ابن مكي الصقلي (ت 501ه) فقد اعتبر ما مع من 
مغل "عوَيتة"» "حوَيّط" "شوَيخ" من قبيل الغلط » وكذا علق عليها ابن منظور ثل قوله: "ولا تفل" أو 


بنسبته إلى العامة. 


ٍ ٍ 4 کے 
2 - فو( ر( مال اء لر( ئن: 
أما قواعد إقحام أشباه الصوائت فلا تتعدى اثنتين» ولذلك أدرحنا واحدة منهما ضمن قواعد تعديل 


الصوائت (قا.98) والأحرى ضمن قواعد تعديل المقاطع (قا.125). 
تنظر الصفحة 88 أعلاه. 


الأشمون دت 4: 165. 


ابن مکي 81: 219. 
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2 - الفسل السابع: 


ټوا عد ټعدیيل الصوا یت 
2 -|إقواعد حذف الصوائت 


2 -اإقواعد إبدال الصوائت 
7.2.-اقواعد إقحام الصوائت 
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2- الفسل الماع 
قواعد تعديل الصوائت 


72-- دګ رجزن (لعر( ن 
القاعدة رقم (76): قاعدة حذف الحركة الأخيرة من الصيغة المتصلة باللواحق: 


6.- بناء على ما وضحناه في المبدأين (2.7-) و11 وما سيأ في القاعدة 85» فإن الحركة المفترضة 
في آحر الصيغة الصرفية تحذف عندما تتصل با اللواحق الصرفية ا 1 ضمائر الرفعح المتحركة» . یعاد 
تشكيل التأليفة المقطعية للصيغة بواسطة القواعد الأحرى للمناسبة التي تفسر التعديلات الأساسية في أشباه 
الصوائت ضمن الصيغة إن وجدت: 


(تح.) 
قا .76) ج ھا...: ص 


.:۵( 


6ح يمكن تطبيق هذه القاعدة في حوالي 140 من الصيغ المقيسة أي باستشناء 30 صيغة اسمية» 

بعضها لا يقبل اللواحق الصرفية المعنية بالقاعدة 76 هذه» وبعضها توم اب مت یں کن ی 
عند اتصاله باللواحق الصرفية المذية للقاعدة 98 أو القاعدة 101 كما سيأت. 

وني تطبيق القاعدة 76 على الصيغ المقيسة من الناقص اسنفناء سيأتي في القاعدة 101» وفيما عدا 
ذلك لم نصادف أي استفناء آحر في السلاسل القاعدية التي رصدناها فيها. 

6- ونظرا لأن هذه القاعدة ترتبط مباشرة باللواحق الصرفية فإن ترتيبها المتوقع هو أن تكون أولى 
القواعد قي جميع الحالات حسب ما أوضحناه في المبدأً 19 (ص 85)» وما أن مقتضى هذه القاعدة هو أن 
تحذف الركة الى قبل اللاحقة مباشرة فإن نظام التأليف المقطعي في العربية يقتضي أن يلحق صدر المقطع 
الذي حذفت حكته با لمقطع السابق (في حالة ضمائر الرفع المتحركة) أو ey‏ مع اللاحقة الصرفية المدية 
مقطعا جحديداء وكلا الإلحاقين تضبطه القاعدة 119 ولمذا تكون القاعدة 76 متبوعة دائما بالقاعدة 119 
وقد مرت بنا في القواعد السابقة عدة أمثلة» وقد تأ أمثلة أحرى في القواعد القادمة. 


کنا قد حددنا اللواحق ق الصرفية وصنفناها قي (6.2.2-) ص 44-. 
36 تنظر الأمثلة ف الصفحات 92 97 100» 106 107» 122.. 
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[لتعديلات الصوتية | 72 ص و 

6- يرى كثير من القدماء أنه "يسكن لام الفعل إذا اتصل به ضمير الفاعل» نحو (ضربت وذهبّت) 
لملا يجتمع في كلامهم أربع حركات متواليات قي كلمة واحدة" وهذا مثال من أمثلة احتكامهم إلى الميدا 
رقم (7ق) عندهم» أما عندما تتصل بالصيغة لواحق صرفية مدية فهم يعتبرون أحيانا أن قبل اللاحقة المذية 
حركة جحانسة اء فيرى الأشمون مثلا أن "ضمة (ضربوا) عارضة أوجبها مناسبة الواو" 

ويرى بعض الحدثين أن حجة القدماء في تفسير إسكان الفعل مع ضمائر الرفع المتحركة 'تتناقض مع 
واقع اللغة العربية" الذي نحد فيه مثل "ضرَبَكَّ" وضرَبَهُمَا " من حهةء ومثل " استقبلت ويكتيّ" من جهة 
أحرى» ويرى في بطلان تلك الحجة دليلا كافيا على أن الأصل في الفعل سكون آحره”. وقد أعلنا مخالفتنا 
ثل هذا الرأي عند وصفنا للمبداً 11 في (4.2-) ص: 84-83 وهوامشهما. 


القاعدة رقم (77): حذف الضمة أو الكسرة قبل اللاحقة الصرفية المذية: 

7.- طبقا للمبداً (2.7) تحذف الضمة أو الكسرة كلما أدت التعديلات الصوتية إلى وقوع إحداها 
قبل لاحقة صرفية مدية» إلا في حالات حاصة استثناها الحس اللغوي عند المتكلم العربي انسجاما مع المبداً 
3 وهي الحالات التي سنذكرها في القاعدتين: 100 و105: 


ر 


ا 3 
قا.77) ۵e‏ ..: صلا نھ 
e‏ 0 


7.- وتعد هذه القاعدة من القواعد التكميليةء إذ لا تطبق إلا لتصحيح وضع ينشاً عن تطبيق 
إحدى القاعدتين 27 و 28» ومذا فتطبيقها يرتبط بتطبيق هاتين القاعدتين . 

7- ومن هذا يتبين ان رتبتها في السلاسل القاعدية هي الرابعة دائماء متبوعة بالقاعدة 119» وقد 
سبقت ها أمثلة في بعض السلاسل السابقة (ص: 98» 106). 

7- ینظر: 4.27- (ص 8 أعلاه. 


اأقاعدة رقم (78): قاعدة حذف الحركة من آخر المضارع المجزوم والأمر: 


[1.]78- في المضارع ابجزوم أو الأمر تحذف حركة المقطع الأخير إذا كان صدره (لام الكلمة) صامتا 
سالماء م تصحح التأليفة المقطعية للصيغة بعد ذلك بواسطة القاعدة 119 وغيرها من القواعد إن اقتضى الحال: 


الأنباري 61: 79؛ الأشموني د.ت 1: 58. 


الأمون م.ن» وقي أسفل الصفحة يعلق الصبان على فتحة "ضرا" وكسرة "غلامى". 
عبده 86: 158 (ھ 6). 


ینظر (2.27-) ص 96- » (2.28-) ص 99. 


1959 


# 

فا.781]) جح -¢ 0 | .چک م( 

رھ 

8- يكن تطبيق هذه القاعدة في جميع صيغ الفعل المضارع الحزومة وني صيغ الأمر» مقيسة من 
غير الناقص واللفيف» محردة من اللواحق الصرفية و متصلة بنون النسوة أو بضمير النصب المتحرك» ول 
يسمع في كلامهم استشناء أو شذوذ في تطبيقها. 

[78] .3- هذه قاعدة نحوية أدرحناها ضمن قواعدنا لأن تطبيقها على بعض الأفعال المعتلة يترتب 
عليه توجيه قواعد التعديل فيها توجيها حاصا. وما أا تتعلق مما يحدث في آحر الفعل فقد اعتبرناها من 
القواعد الأولية» مثلها مثل قواعد اللواحق الصرفية» ومذا تحتل دائما الرتبة الأولى ضمن سلاسلها القاعدية» 
متبوعة بالقاعدة 119» وبعد ذلك تأت القواعد الأساسية المتعلقة بتعديل أشباه الصوائت قبل لام الكلمة. 
وهذه بعض الأمثلة: 


المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 3 4 5 اللاحقة القواعد | ثم الصوني 


الأصل إت َخ: وۋ : ف ح: 1 لا قعل 
1ر۵ ع ا : ف |78[ 
2 ا 
2 ات تخ : ۋ ف : چ : ٤‏ 
1 
03 ت سخ اف : : : 
۷ 
4ر ت س خ: ES EE‏ : 1 79 
Vv i‏ 


5 ات س :رخ ف : : : 9 للا) غل 


)*( ف قوله تعال : قال خذها و ن) إط/20| 
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إن تفعل +(ت) من رو رھ إن ا 


مراحل ٠‏ المقاطع والحعديلات 
سر و چ ر 
9 
صل [ ت ر: سے :د ٍ 
(ك) 
(i1‏ | فت 5 EF‏ — هه 3 ل f‏ 
2 
2ن اتر : ۋد :چ 1 
4 
3ن إت ر 2 1 
4إ( ت ر : 1 س د 
2 
5إ ت سے PE‏ 2 | 
ا„ .60 ا 1 
ا + رشن من (و ع ظط > عِظَهُم 
ال اس و: ظ 
ج (هھ..) 
1 ا ع ظط ر 
2 
2 | س و ع ذز ٠‏ + 
3 و 1 ع س ظ 
2 
4 کڪ : @ ظط . (هم) 


الميزان الصرفي 
القواعد ثم الصوتي 


11 إن *إتفیل] + (۵) 


76/[78] 
4 
119 


9 ف [ف] رد 


1 اافعل + (هم) 


7 عرشي 


[78] .4- يعامل القدماء الفعل الحزوم باعتبار جزمه متأخحرا عما قد يكون لحقه من تعديلات صوتية» 


ففعل مثل "سج" جزوما یعابحونه هکذا: 


اَی س سجن سے ات 


331 


ٿي قولتا: «إن ترذن احير فاسعَينَ ٿي سېیله» 

السلسلة بالقاعدتين [116] > 119 كما ذكرنا في افمامش 179 
)( ي قوله تعالى: (فَأعُرض عَنهُمْ وَعِظَهة) [الساء/62] 
الخراط 89: 348. 
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حذف سک لام الفعل هنا يمكن أن جرى باي من القاعدتين 76 أو [78]؛ لأن شروط كل منهما متوفرةء وكلتاها تتبعها القاعدة 119. ويحتمل أن تبداً 


القاعدتان رقم (90/79) : قواعد حذف إحدى الحركتين المتجاورتين أو دمجهما: 


9 بتطبيق بعض قواعد التعديل الصو للصيغ المقيسة قد ينشاً وضع تتجاور فيه حركتان» 
وحسب للمبداأً (2.7) فإن هذا الوضع غير مقبول في نظام التأليف المقطعي للعربية» ومذا فإن هناك قواعد 
تكميلية خحاصة لتصحيحه» بحيث إذا كانت الحركتان المتجاورتان متبوعتين بقفل مقطعي تطبق القاعدة 79» 
فقحذف إحدى الحركترن إن كانتا متساويتين أو تحذف أتقلهما إن كانتا محتلفتين» ثم تطبق القاعدة 119 
وغيرها بعد ذلك إن اقتضى الحال. وإذا كانت الحركتان غير متبوعتين بقفل مقطعي تطبق القاعدة 90 
فتحول الحركتان إلى صائت مدي واحد» محانس هما إن كانتا متساويتين» أو لأحفهما إن كانتا ختلفتينء نم 
تطبق القواعد المناسبة عند الضرورة: 


ص (ح1= ح2 
\t‏ | ا 
ص ح ص : ح2 اثقل من ح1) 


قا.79) ح1 ح2 


.ص 
\z‏ ص:| (ح1 اثقل من ح2) 
ق 
a‏ (ح1 = — 
\ ص : أو 
:ص ح ح2 = ک) 
(ح1 ح2 = ب 
قا.90) ح1 ح2 \ ایک و 


ولكل من القاعدتين استشناءات يمكن ضبطها بالقواعد الفرعية الآتية: 


السبب في تباعد رقمي القاعدتين هو أن الأولى حاءت ضمن أرقام حذف الصوائت والأحرى ضمن أرقام إبدال الصوائت» ولكن اشتراكهما في كون كل 
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9ب.1- عندما تتصل اللاحقة الصرفية (تا) ببعض صيغ الماضي المعلوم من الناقص أو اللفيف فإن 
تطبيق القاعدة 26 عليها يؤدي إلى ظهور فتحتين متجاورتين قبل هذه اللاحقة التي تكون مقطعا مستقلاء 
وهذا الوضع يقتضي تطبيق القاعدة 90» غير أن المتكلم العربي قد نطق تلك الصيغ بحذف إحدى الفتحتين 
قبل هذه اللاحقة» وهذا نوع من القياس الحملى على ما هو مألوف في تلك الصيغ عند اتصاطما باللاحقة 
الصرفية(ت)» وهو قياس يبرره ما بين اللاحقتين (ث/ًا) من علاقة واضحة: 


قا.9ب) > 6[ ص س : ()] ( ص ص ش) 


9ج.1- وعند تطبيق القاعدتين 26 > 79 على بعض صيغ الماضي للمجهول من الأجوف متصلا 
بضمائر الرفع المتحركة سيتساوى المبني للمجهول مع البني للمعلوم قي ميزان صوتي واحد (فأرث) مثلا» 
وطبقا للمبداً 3 فإن الحس اللغوي لدى بعض المتكلمين العرب قد بحنب تطبيق القاعدة 79 فى هذه الحالات» 
- حيث تصرف بعكس مقتضى هذه القاعدة وبعكس مقتضى القاعدتين 93 و93ب أيضاء حفاظا على التمييز 
بين صيغتي ابحهول والمعلوم» وذلك بأن أبقى أصحاب هذا الاتجاه على الضمة دليلا على اجهول فيما معلومه 

/ فل(تح.)/» وأبقوا على الكسرة دليلا على اتحهول فيما معلومه / فلإتح.)/ : 


(ما. مج. 
6 ص م ص : (تح.) | + قا.3و 
في ما. مع.) 


n 
0 


ص س ص : (تح.) | + قا.3وب 
في ما. مع.) 
0ب.1- وي بناء بعض صيغ الماضي الجهول من الأحوف جردا من ضمائر الرفع المتحركة غلبت 
بعض القبائل الحانب الوظيفي للضمة على حفة الكسرة فلم تطبق القاعدة 90 بعد القاعدة 26» بل حولت 
الحركتين / د س/ إلى واو مذية حالصة: 


7 
قا 0ب) ‏ د () و ص س : ص : (ما. مج.) 
(۵: 


34 
. تنظر القاعدتان 93/93 ب لاحقا. 
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9.- نظرا لأن هاتين القاعدتين د فإن تطبيقهما يتوقف ye iY‏ قواعد 
قبلهما» وهي 26» 39» 43» 90» إلا أن لكل منهما استثناءات حاولنا ضبطها بالقواعد الفرعية التي 0 
تباعا قبل قليل. وقد رووا فعلين شاذين عن القاعدة 90 ها: كي وما زيل مبنيين للمعلوم . 
9ب. 2- كما ورد في شعر امرئ القيس "حظًاتًا" في موضع "حضتا" وقد اعتبروا ذلك ضرورة شعرية". 
09 ف 55 سلسلة قاعدية رصدناها حاءت القاعدة 79 في المرحلة الرابعة أو الخامسة أو 


السادسة» مسبوقة بإحدى القاعدتين 26 و43» ومتبوعة بالقاعدة 119» أما القاعدة 90 ففي حوالي 190 
سلسلة قاعدية احتلت الرتب من الثالثة إلى التاسعة» بعد القواعد: 26 أو 39 أو 43 أو 60» حاتمة السلسلة 
أو متبوعة بقواعد أخحرى متنوعة. وقد سبقت لكل من القاعدتين أمثلة ضمن السلاسل القاعدية المدرحة في 
الفصلين الخامس والسادس . 

وأما القواعد الاستئنائية المتفرعة عن القاعدتين 79 و90 فإن محال تطبيقها أضيق» لخصوصية كل منها 
بصيغ قليلة أو بصيغة واحدة: 

9ب.3- وهكذا يتحدد سياق القاعدة 79ب بكوكا رابعة بعد القواعد 85 > 26 > 6» وقد يتبعها 
المبدأً 5 أو القاعدتان 46 > 123» ويعكن تمثيل إحدى سلاسلها كالآن: 


اسنا افتعل + (ا) من رل ق ي) س التق 
ت ا اا ا e‏ الميزان الصرفي 
ای طت اقوصد | تملعو 
الأصل | س ل ی 1 "قعل + را) 
2 ) 
1 اال :+ تک :+ ق E‏ 1 85 
V۷‏ 
2 = ل ف ق E‏ 1 26 
V 2‏ 
e 3‏ 6 ر 
1 أ 8 الاس ٤ َ E0 ١:١:‏ : 11 ۷ 1 افتعَ(تا) 
4 2 79ب 


9ج.3- كما يتحدد سياق القاعدة 79ج بكوغا حامسة بعد القواعد: 79 > 119 + 26 > 3» 
متبوعة بالقاعدة 119 كما في التمشيل الآتق للسلسلة 62: 


ابن عصفور 79: 439. 
336 ابن عصقور 79: 525. 
تنظر الصفحات 92> 115» 116 119 122... 


فی قوله تعالى: (قذ گان لَكَمْ آية في فمن اتمنا) [آل عمران/13] 


1 64 


iris _ kk‏ س 
i it 1 fi I i I EL ELL BL E1 i. EL EE E1 Ek Û Ek s5 mE‏ ر ر ii‏ 


۹ 3 E١ OT ٣ E 3 ¬ 1 

0 

1 

4 ۳ ا ي‎ 
NINE O E Te oT _ 


| س:62 (فعلت) 2 2 ف) ر 
TS‏ المقاطع والتعديلات 
التعديل 1 2 . 
الأصل خ : ۆس ف 
1 ٍ 
1 خ E‏ : کے 9 و ر : 
2 
a 3‏ با گے 
0 


6 خ ف : 


ولس 


الميزان الصرفي 
القواعد ثم الصوتي 


1 | *فعل + (تح.) 


119 ذرتح.) 


0ب.3- وأخحيرا يتحدد سياق القاعدة الفرعية 90ب بأكا رابعة بعد القواعد 85 + 26 (>) 3ء فتعدل 


ee A 


:64 | (فعل) من (ب ي ع) - بع 
e‏ ) المقاطع والتعديلات 
a E e a E‏ 
الأصل ابت : ى : عح 
ل 
1 ابس : یس عاس 
2 اچس E‏ ع 
0 
3 ا 
ب و: : عاس 
4 
و 


6 ب و: ع — 


9 ل تكن مسألة جاور الحركتين لتثار عند 
تسير في ابحاهات خالفة لاججاهنا كما سبق عندنا في مواضع مختلفة . 


تنظر الفقرا ت 


(4.26-» 4.39-» 4.43-» 4.60/59-) ى الفصلين الخامس والسادس. 
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القواعد 


119 


الميزان الصرفي 
ثم الصوتي 


فول 


القدماء لأن تفسيراتعم للتعديلات الصوتية كانت 


وقد صاغ الدكتور د.عبده ما ماه "تقصير العلّة الطويلة حين تقع قبل صحيحين متواليين' هكذا: 

ع +0 عص ص (ع ع = علة طويلة * 

وهي صياغة مبسطة إلى حد النقصان إذا قارناها بقاعدتنا رقم 79» لأن قاعدة هذا الباحث تنص 
على أن الحركة التي تحذف قبل قفل المقطع هي الثانية تحديداء بيدما هناك حالات تحذف فيها الأولى حين 
تكون هي أثقل الحركتين» كما في مغل رأفْتّعلت) من (خ ي ر)» حيث تتحول الصيغة بعد القواعد 76 > 
9 + 26 إلى / ١‏ :ت ي ر: (...) / وبتطبيق قاعدتينا 79 > 119 نصل إلى / ا ح:ت ب ر: 
(ث) / كما تنطق فعلاء أما لو طبقنا قاعدة الدكتور د.عبده فإننا سنصل إلى / ١س‏ ح:ة ‏ رن(ث) | 
وهي صورة لا تنطق فعلا وإن كان اللغويون قد عدوها من الوجوه الجائزة قياسا للمزيد على الثلائي... 

وتناول الدكتور ط.البكوش مسألة جاور الحركتين عدة مرات في كتابه "التصريف العريي..."» فتحدث 
عما ماه "إدغام الحركتين" أي إدماجهما في صائت طويل واحد بتغليب إحداها على الأحرى» دون أن 
يبحدد بشكل حاسم مقياسا هذا التغليب وإن حاول تفسيره بأهمية الحركة المتغلبة من الناحية الصرفيةء 
ملاحظا "أن الضمة هي التي تدغم دائما في الكسرة سواء أكانت الأولى أم الثانيةء ثم يعزو تغلب الكسرة 
في نحو بيع - بيع) إلى "الدلالة على الأصل اليائي"» في حين يرحع تغابها في رفول س قيل) إلى "أن 
التطور اجحه نحو تغليب الكسرة رسا ثم نطقا بتأثير الرسم المأثور» لاما دائما حركة العين في الصيغ 
المعنية ". ونفهم من هذا التفسير الأحير أن الباحث يعتبر "قيل" بإحلاص الياء المذية متأحرة في مسار 
التطور إلى ما بعد انتشار الكتابة في البيئات العربية» وهو افتراض قد لا يؤيده الواقع التارخي للغة العربية. 

وإذا وحد الصائت الطويل الناتج عن إدغام الحركترن في مقطع مغلق فإنه يقصر" . 

ما الدكتور ف. ح. الشايب فلم يكن بحاجة إلى الببحث عن حل إشكال الحركتين المتجاورتين ف 
إطار نظريته التي عرضها في وقفة حاصة منه على صيغة (فاعءل) من الناقص» حيث رفض تفسير القدماء 
وتفسير 'و.رايت ' طا بحدث في هذه الصيغة مرفوعة أو جرورة 7 واقترح تفسيرا يربط فيه ما حدث للصيغة 
بظاهرة الوقف» انطلاقا من أن المشهور عند العرب وقوفهم على المنون بحذف نون التنوين مع مد الحركة 
قبلها إن كانت فتحة وحذفها إن كانت ضمة أو كسرة هكذا: 

'قاضيًا' نصبا» و قاضِيٰ" رفعا وجرا. 


u 339‏ ت 
عبده 83: 209 218» مع تصحيح خطاً مطبعي قي صياغته للقاعدة. وكنا قد لاحظنا أن هذا الباحث يكيف قواعده حت تسفر عن صائتين متساويين تخلصا 


فيما يبدو من إشكال أي الصاتتين يحذف أو أيّهما يغلب عند إدماجهما (ينظر: ص 95ء 123 من هذا الباب) 
البكوش 87: 55 62. 63ء 141ء 151... 
تفسير القدماء: فاضي 4 فاضي س قَاضنْ (قاضٍ)» وتفسير ا هو اق ا 
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340 
341 


وقي الحالة الأخحيرة (الرفع والجر) 2 من لمزدوج ال المابط E‏ جیه ا اکر طویلت 
۰ "قاضِي ٠“‏ وعند الوصل يعيدون التنوين ويقصرون المقطع المديد ا ... وهکذا 

تُر ر ظاهرة الوقف إلى الكلام الموصول في ذهن المتكلم العرني! 

9ب.4- يقول ابن عصفور في مشل "رَمَتا": "وإن تحركت التاء لالتقاء الساكنين م ترحع الألف» لأن 
التحريك عارض..."* 

أما الدكتور ر. ع. التواب فيرى أنه "ليس هناك قانون صوت يؤدي إلى تحول ررمًاتا) مثلا إلى ر(رمَتًا) 
وإنما هو أثر القياس على الفعل المسند إلى الغائبة وطرد للباب على وتيرة واحدة". 

9ج.4- يعتبر الأستراباذي أن رفُعِلّت) وبابه من الأجوف "إن قام قرينة از لك إحلاص الضم في 
الواوي وإحلاص الكسر في اليائي نحو (عذت يا مريض وبعْت يا عبد)» وإن لم تقم نحو (بغت وعذت) 
فالأولى أنه لابد لك في الواوي من إحلاص الكسر أو الإشام» وفي اليائي من إحلاص الضم أو الإشام» 
لعلا يلتبس بالمبني للفاعل"» وهناك من يرى أن هذا الباب يغتفر فيه الالتباس لقلة وقوع مثله””. وقد كان 
سيبويه يعتبر (بُعْت) مهجة» إذ رى أن الذين (بُوعَ وقول وحُوفَ ومُوب) فام يقولون (بُعنا وفنا 
وهُبنا وزذنا) لا یزیدون على الضم والحذف... 

0ب.4- ينسب بعضهم مجة "فول وبرع إل فقعس ودبير من أسد» وهذيل وقيس وعقيل ومن 
جاورهم» وبعضهم يكتفي بوصفها بأقل اللغات... 

ويعرض الدكتور ا الجندي هذه اللهجة مع مجحات أخحرى على أنما تطورات متتابعة مرت با 
صيغة الماضي للبني للمجهول من الأحوف حت استقرت على هجة قريش المألوفة (بيعَ وقيل)". 


القاعدة رفم (84): قاعدة حذف الضمة بعد ياء (فغل) من الأجوف اليائي: 


4.- ذكرنا سابقا في (2.2.26-) أن صيغة (فْعُل) من الأجوف اليائي مستثناة من القاعدة 26» 
لأن تصحيحها أكثر من إعلاها. وما أن إعلال مثل (بْيْض ب بيض) لا يصح تفسيره بواسطة القاعدة 26 
وتوابعها فقد اقترحنا لتفسيره هذه القاعدة -84- التي استوحينا صياغتها من القدماي ومقتضاها أن بعض 
المتكلمين العرب استفقلوا وقوع الياء بين الضمتين فحذفوا الضمة الثانية وأبدلوا من الأولى كسرة حتى تسلم 
الياء (وهذا السلوك الأحير هو مقتضى القاعدة 96 عندنا كما سيأق)» ثم أتموا تعديل الصيغة بتطبيق 
القاعدتين 39 > 90: 


الا 9 70؛ وقد أوردنا تفاصيل نظرية هذا الباحث حت يمكن المقارنة بينها وبين نظرية القدماء التي اتمها بالتكلف والافتعال. 

ابن عصفور 79: 525. 

ر. عبد التوأاب 74: 123. 

الأستراباذي [1310] 2: 271؛ وف (أيي حيان 84ء 2: 196) تفصيل أكثر للآراء ق المسألة. 

سيبويه 75» 4: 4343 اللسان: (بوع). 

أبو حيان: م.ن؛ الأستراباذي م.ن: 270ء وفيه عرض وحهات نظرهم حول مراحل تعديل تلك الصيخ؛ أ ع.د. الحندي 78: 570 ين حالويه 92ء 1: 68۔ 
1 . ع.د ابحددي 78: 569 ويقارن بعرض الدكتور ف. ح. الشايب 88: 98. 


343 
344 
345 


37 ° 
348 ء 
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2ٍ 


فا4 ے )۵ا [ صا : ی :صض..]رفغل) 


ı4‏ ذکرنا أن تطبيق هذه القاعدة جائز على صيغة واحدة هي (فغل) من الأجوف اليائي» 
وبذلك فتطبيقها هو الوحه الضعيف من وحهي استشناء هذه الصيغة من القاعدة 26» أما الوحه الآحر 
الأقوى فهو بقاء الصيغة على حالما دون تعديل. 

4.- ذكرنا سياق هذه القاعدة سابقا في (1.84-)» فمن قال "غي" في جمع "عَيُور" يمكن تمثيل 


غلا من (غ ي ر) () غير 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزات الصرفي 
التعديل 1 3 4 5 اللاحقة ‏ القواعد_ ثم الصوتي 
الأصل غ :ى :رح : : 11 فعْل 
(٠ (‏ 
1 د _ _ 16 
۱ ع :ی :رص(): و : 2 1 
2 119 
3 غ :ى Ch)‏ ا : 
0 8 
ب 119 
4 
سی ر ر( ) و V‏ 
EE‏ [ 3 
ی . رس() 1 
6 96 
۷ 
1 ب س : رس() 32 
۷ 
8 اع ي رسر): 0 فيلا 


4- في سياق متابعة ما يحدث للصيغ الاسمية الثلاثية المعتلة العين» من إعلال أو عدمه» يذكر ابن 

+ + 2# ۰ وهه ۹ » هړ 7 ۰ مہ 

عصفور أن (فغلا) من الواو يلتزم اسکان عينه لثقل الضمة والواو» ولا يجوز محريك العين إلا في الضرورةء 
أما اليائي فيجوز فيه التحريك والتسكين» بحيث إذا سكن قلبت ضمة الفاء كسرة... 7 


e 349‏ 
أبن عصفور 79: 466-؛ وتلظر الفقرة (2.2.26-) في الفصل الخامس» خحصوصا ص 91. 
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2 -گ ر( ګر[ ب رال لر( : 


القاعدتان رقم (86/85): قاعدتا ازوم المقطع الفتحى أو الکس ی فن آخر الصيغة: 

5.- بناء على ما سبق في المبداً 11 يستلزم اتصال اللواحق الصرفية بالصيغ المقيسة» أسماء وأفعالاء 
أن تقع لام الكلمة ف أنواع مختلفة من المقاطع تحددها تلك اللواحق نفسهاء وهكذا يتحتم أن يكون المقطع 
الأحير من الصيغة فتحيًا في الحالات الآنية: 

1 2- حالة النصب الإعرابي دون لواحق صرفية أو مع ضمير النصب أو الجر (ه.) وكذا قي حالة 


النصب مع التنوين. وهاتان الحالتان تندرحان ضمن المبدأً 16 الذي وصفناه في موضعه (ص 85-84). 
3- حالة الاضي دون لواحق صرفية أو مع لاحقة تأنيث السند إليه رث / تا) أو مع ضمير النصب (ه..). 
4- حالة الاسم مع لاحقة التثنية نصبا وجرا (يّ...) 
5- حالة الاسم مع تاء التأنيث القياسي (ة..) 
6- حالة المضارع أو الأمر مع نون التوكيد بنوعيها (ذ:...). 
وقد يترتب عن تطبيق القاعدة 85 لزوم متابعة تعديل الصيغة بقواعد أحرى تحددها الحالات المذكورة: 


# 


فا.85) ح 4 د | ... :ص (ھ. 


 - 6‏ کما يتحتم ان يکون هذا المقطع الأحیر سرا في الحالات الاتية: 

1- حالة جر الاسم دون لواحق صرفية أو مع ضمير النصب أو الجر (ه...) وكذا حالة جر الاسم 
منوناء وهاتان حالتان تندرحان ضمن البداً 17 الموصوف ف موضعه (ص 85-84). 

2- حالة اتصال الاسم بلاحقة النسب القياسي (ئي..). 

وقد يستلزم هذا الاتصال متابعة تعديل الصيغة بقواعد أحرى مناسبة: 

قا.86) ح - د | ... :ص (ي..) 


169 


[التعديلات الصوتية | 7.2 ...ص 0 

5-- هاتان من القواعد الأولية التي يمكن أن تطبق على جميع أنواع الصيغ المقيسة التي تقبل 
الاتصال بإحدى اللواحق ال مذكورة أعلاه. وم نصادف أي استشناء أو شذوذ في تطبيقها. 

5.- وجحال تطبيق القاعدة 85 واسع جداء غير أن ارتباطها بلواحق صرفية متنوعة جعلها تأي دائما 
في المرحلة الأولى من مراحل التعديل الصوت للصيغ المقيسة» متبوعة بقواعد أحرى متنوعة أكثرها ترددا في 
سلاسلها القواعد: 119» 123» 26 على التوالي. وقد سبقت ها أمثلة كثيرة في السلاسل التي مثلناها ضمن 
الفصلين الخامس والسادس". 

6- أما القاعدة 86 فإن سياقها بين القواعد يتحدد بكوغا حاصة بلاحقة النسب التي تلحق إحدى 
ياءيها بالمقطع الكسري الأحير نفسه الذي يدغم ف المقطع المكون من الياء الأحرى مع حركة الإعراب. 

3. ,,> 123 > 119 > 6 


5 جحد عند قدماء اللغويين بعض ما يمس هاتين القاعدتين حين يتحدثون عن "بناء" الفعل 
تلحق الاسم المنسوب إليه» مح نقاشات وحلافات بینم ٿي بعض تلل الخحالات... -““ 


القاعدتان رقم (93/93ب): قاعدتا إبدال الفتحة كسرة أو ضمة في رفعلّت) من الأجوف: 


93/3ب.1- عند تطبيق القواعد 26 > 79 > 119 على صيغ الماضي الثلاثي للمعلوم مع ضمائر الرفع 
المتحركة من الأجوف - تصبح کل تلك الصيغ على صوره واحده هي /قلر...)/» سواء اکان الفعل واويا ام يائیاء 
وهذا سخالف للمبداً 3 ما حعل الحس اللغوي للمتكلم العربي يجري فى هذه الصيغ تعديلا إضافيا يرمي به إلى إزالة 
اللبس» ويتمثل هذا التعديل في إبدال تلك الفتحة الملبسة بعد فاء الصيغة / فك ل: (...) /: 
3.- بتحويلها إلى كسرة حين تكون العين الحذوفة ياء» لأن الكسرة أنسب للياءء أو حين تكون 
الصيغة الأصلية من باب (قعل) لأن للكسرة دورا حا ما في تمييز الصيغة: 
١‏ (ص ش ص + فعل) 
قا. 3ی 4 | #ص رس ص: (تح.) | أو ٠‏ 
0 (ص ی ص + فعَل) 


۵ باستفناء الحالات التي تأت فيها اللاحقة (ة..) للتعويض. ينظر: (3.103م لاحقا. 

350 تنظر في الصفحات: 101 109 125 128. 136 142 146. 

تنظر بعض تثيلاغا قى الصفحات 110 111 151»› 152. 

ينظر مثلا البرد 63» 2: 2» 4: 480 الأستراباذي 75> 2: 17؛ الأشمون د.ت 1: 58» 61. 
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3ب .1~ أو ويله OT‏ العين ry‏ واوا وم تكن الصيغة من باب ت لأن 
اة أنسب للواو ثي هذه الحالة: 
1 2 3 ا 
ENT‏ #ص س ص: (تح.) فعَل أو فغل) 
gû‏ 


3ب.2- وم يسمع إبقاء فتحة الفاء في (فَعَلَ أو قعل أو فَعْل) من الأجوف مسندا إلى ضمائر 
الرفع المتحركة. 

3ب.3- أما السياق التسلسلي فاتين القاعدتين فهو عدود لارتباطهما بصيغ معينة ولواحق 
خحاصة» وهذا لا تأت كل منهما إلا ف المرحلة السابعة منهية السلسة كالآني: 


93 
76 > 26+۳119 > 79 < 119< 3 1 
93ب 


وفثل ما مالین هن القرآن لک ا e‏ : 
اس66 | فعَل+(تح.) من (ت و ب) سه تبت 


Tg‏ المقاطع والعديلات الميزان الصرفى 
الممدیل E a LE‏ القواعد ___ ثم الصوتي 
الأصل | : ۇك :بح : : کب 11 قعل +(تح.) 
ا 76 
ادت :ق ب E‏ 
2 0 119 
ا 
3 ر ات ب . 1 26 
V۷ U)‏ 
4 7 ړ ب 79 
o‏ ۷ 
5 ر س چ 119 


‌ # 
¥ * 


* في قوله تعالى: ِي تبث يك ِي من المُسلمين) [الأحقاف: 14]» وفي قوله عر وجل: افا لكيل إا كم وروا بالقسشطاس الْمستقيم) [الإسراء: 35[ 
]17 


فَعَل+رتح.) من رك ي ل) سه کُم 
المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 


3 4 5 | اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 
ف : ل ٤‏ : [ 1 “قعل + (تح.) 
(تح۔) 
76 
:ل کک 1 Vv‏ 
ر 119 
3 ا ا | 26 
VV 0‏ 
4 کے 1 1 79 
1 : 
5 اكل : چ .: : 1 119 
[٤‏ | 3 
ك ل ۱ ¥ .4° 
اف 


3/ب.4- فتح سيبويه باب تفسير كسر الفاء أو ضمها عند حذف العين من رفَعَلّت) في 
الأحوف بواسطة آليتين إحداها عامة والأحرى خحاصة. 

ما العامة فهي آلية الإعلال بالنقل التي مقتضاها تنقل حركة العين إلى الفاء ثم تحذف العين لالتقاء 
الساكنين» وهذه الآلية تطبق فيما كان أصلا على قعل أو قعل مثل "طلْث» حفث» هبت" وأما الآلية 
الخاصة فهي آلية تحويل (فَعَل) الواوي إلى (فَعُلَ) واليائي إلى (قَعلَ) تمهيدا لتطبيق الآلية الأولى عليهماء مثل 
"فلْث» بغث". ثم جاء اللاحقون من بعد سيبويه فتبنوا هذا التفسير حاولين تأييده بحجج أغلبها جدالية... "٠‏ 

ويحاول الدكتور ط.البكوش تفسير وجحود الضمة بعد الفاء في مثل رفْلْتُ) بأغا دليل على الأصل الواوي للفعل» 
وكذا الكسرة في مثل (يعْث) دليل على الأصل اليائي. أما كسرة (جمت) ونحوها فيرى فيها نوعا من الاعتباط» 
وجب أن نفهمها بوضعها ني إطار لغوي أعم يتمثل في تفضيل الكسرة على الضمة عندما بمكن الاحتيار"”” 

أما الدكتور د.عبده فيرفض نظرية القدماء التي نوهنا بها أعلاه» مقترحا نظريته التي تربط ما يجري في 
(قغل) الأجوف بظاهرة النبر» حيث لا تحذف العين إلا بعد ماثلة الحركتين المكتنفتين مماء وذلك بتغليب 
المنبورة منهما على أختها؛ وحسب نظرية الباحث في النبر تنبر الحركة الأولى في (فَعُلَ) عندما تكون اللام صدا 
للمقطع الأحيرء فتحول إلى (قعَل...ثم قًال...) مهما كانت حركة العين» بينما تنبر الحركة الثانية في نفس 
الصيغة عندما تكون اللام قفلا للمقطع الأحير | فعلر...)/» فتحول إلى (فعلر...) ثم فا(...) ف اليائي أو 


سبق تشيل هذه السلسلة بمثال آحر في الفصل الخامس» ص 92 

ومثلها "حفتّم" ف قوله تعالى: قن حِفْعْمْ فرحالا أو بان)[البقرة: 237]ء 
سيبويه 75» 4: 339؛ وينظر أيضا: ايرد 63ء 1: 97؛ أبن عصفور 79: 4439 الأستراباذي 75: 80 وفيه تفسير قريب من صياغتنا للقاعدتين 93/93ب. 
البكوش 87: 141 145 149. 
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لات / ص 3 
فعلر...) ثم فل (...) في الواوي..."” ومن الواضح أن الباحث احتفظ بجزء من نظرية القدماء حين اضطر 
إلى تحويل (قَعَلَ) أولا إلى قحل أو قعلَ)» ولسنا ندري هل ساءل نفسه: ما تفسير (بيعَ وبُغث) للمجهول 
من الأجوف نفسه ني إطار نظريته هذه التي تعطينا (بُوع وبغث) ني احهول؟ 

أما الدكتور ف.الشايب فقد رفض نظرية القدماء أيضا لإغراقها في الخيال» كما رفض نظرية د.عبده 
لأا "مبنية على افتراضات وظنون لا طائل من ورائها"» ثم تبنى نظرية المستشرقين التي استوحينا منها 
قاعدتنا الكبرى -26- وما يرتبط بها من قواعدنا الأحرى» مطعما إياها بآلية استمدها من الأستراباذي 
مؤداها أن الضمائر تلحق بالصيغة بعد حذف عينها وتطويل الحركة السابقة: ق و لے 4ق 
لک ق ےل کے قال س م قال + ث ے قلت ےه ق لث ےه ق 7ة 

وق الحزء الأحیر (ق س لت ےه ق ى لت) نراه يسلك مسكلنا تماما فى قاعدتنا 93 و93ب. 


القاعدة رقم (94: قاعدة إبدال الفتحة كسرة قبل فاء (يَفْعَل) من المغال الواوي: 


4 - سبق لنا في (1.60/59-) وصف قاعدتين يمكن أن نفسر بهما ضمجتين من اللهجحات المسموعة 
في مغل "يول" والآن نحاول وصف قاعدة أحرى يمكن أن نفسر جا مجة ثالثة معت أيضا هذه الصيغة 
وهي همجة "ييجَل" التي أبدلت فيها فتحة حرف المضارعة كسرة قي المرحلة الأوى» مقتضى قاعدتنا هذه - 
4- م توبع تعديل الصيغة بالقاعدتين 39 > 90: 


فا4 = () س #۱ ص :ص ا (يفعل) 

4.- جاء قي "لسان العرب" أن هجة ييل" هي فمجة بني اسد» وهي إحدى فهجات ربع معت 
في هذه الصيغة؛ فنطاق «ماعها إذا محدود» ولذلك وسناها بسمة الجواز» باعتبار أن القياس العام هو 
وجل" کما یری البرد؟. 

4- وتطبق هذه القاعدة بعد المبداً أو القاعدة التي يحددها الإعراب أو اللاحقة الصرفية»ء وتان 
بعدها بالضرورة القاعدتان 39 > 90 كما ذکرنا سابقاء وهکذا کن تفسير "بيجع" في إحدى روايات بيت 
شعري لمتمم بن نويرة: 


° عیده 279 146 


E 
ميرد 63» 1: 89؛ الأحفش 81: 379؛ للمازني/ابن جني ۰654 1: 201 ابن منظور 81: (و ج ع» و ج ل)» ونسب الأحفش هذه اللهجة إلى بني تميم» وتنظر‎ 
الفقرة (2.60/59-) ص 149 أعلاه.‎ 


ابن جي 54 1: 206» 432. 
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:68| قعل من (و ج ع) )٤‏ یع 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 ) 3 4 5 اللاحقة القواعد ثم الصوتي 


الأصل ئ ` ج : 11 يَفَعَل 


1 ئ ˆ وۋ : ا Rg‏ : 16 

ل (+) 

)¥( 
2 ی س و ج ا ٤‏ 94 

ل 

3 ی س ج و k٣‏ 
3ب س چ 39ب 

0 ا 
4 اى د E‏ : 0 |ییعل 


4- ينظر : (4.60/59-) ص: 150 أعلاه. 

وذكر الدكتور ف. ح. الشايب همجة 'ييجل مرة باعتبارها مرحلة من مراحل تطور الصيغة في ابحاه 
"ياحل" ومرة أخحرى باعتبارها هجة مستقلة ذات صلة بتلتلة هراء... وف الحالتين يبدأ عنده التحول من 
(يؤْ>َل أو يَيّْحَل). 


: : ة.‎ | ٥ ا ر ر ي‎ i : ت ا‎ ٠ 
القاعدة رقم (95): إبدال الكسرة فتحة قبل المقطع الكسري الأخير من المدسوب:‎ 


5.- بناء على ما سنبينه في (1.91-) تقضي هذه القاعدة -95- بإبدال الكسرة فتبحة كلما 
سبقت المقطع الكسري المقفل بأولى ياءي النسب بشرط أن لا يتجاوز عدد مقاطع المنسوب إليه ثلاثة: 
فإن كان أول هذه المقاطع ثنائيا فتحيا (بأن تكون الصيغة هي /فعل/) وحب إبدال كسرة المقطع الثاني 
شةب وان کان شن الأول ثنائيا مذيا ثلاثيا حاز إبدال كسرة المقطع الثاف فتحة دون حذف لام الصيغة 
E‏ 

فا .95) ر صا = ص ق و 


f A 


بغض الطرف عن ألف الإشباع التي تقتضيها قواعد العروض في آخر القافية 

الشايب 89: 43. 

وف الحالة الأحيرة يجوز أيضا تطبيق القاعدتين 26» 79 فحذف الصيغة مع الكسرة بعدها نتيجة لذلك. فتصل لاحقة السب بالمقطع الكسري قبل اللام: 119> 123 
کما ورد ف شعر علقمة» ڪاه مشددف ف الب ل اة" ففة) وف شعر آحر! انوي في اللسب إلى تفس الصيعة (ابن منطور 81: حك 
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و ئ 


5 يتحدث الاأستراباذي عن "الياء المكسور ما قبلها" من المنسوب إليه فيفرع فيها ثلاث 
حالات: الأولى كوغا ثالثة» والثانية كوا رابعة» والثالثة كونما حامسة؛ ففي الحالة الأولى تقلب الياء واوا 
ويفتح ما قبلهاء دون حلاف في ذلك نحو عَمَويّ وشجوي ف النسب إلى عم وشج وقي الحالة الثانية 
تحعذف الياء عند سيبويه والخليل ك "قاضئ ومُرضئ ٠‏ ا رار e el‏ 
الحالة الأولى نحو "قَاضَويٌ و مُرْضّويٍ"» وفي الأحيرة لا يجوز إلا حذف الياء ...”". 

فتطبيق قاعدتنا إا ينحصر ف أربع صيغ من لقص أو اللفيف أولاها تمثل حالة الوحوب وهي 2 
+ يّ..) والثلاث الأحرى تمثل حالة الجواز وهي (أفعل + ي.. وقاعل + ي.. و [مفعل] + ٠).‏ 
باقي الصيغ التي لا تشملها القاعدة حسب تفريع الأستزاباذي فهي كثية نحو (مفتول» ممل س 
مُتفاعل...= 20 صيغة). 

5 ينظر : (3.61-) مع نموذجين لسياقات القاعدة 95 في السلسلتين 52 و 52م (ص: 152» 153). 

5.- ينظر: (2.95-)» وعند ابن عصفور توجيه آحر لكيفية إعلال مثل (قاضٍ + ئ..) هکذا: 

| قاضیئ -ه قاضئ 

ب- قاضیی -ه فاضي -ه قاضاي -ه قاضوئ" 

القاعدة رقم (96): إبدال الضمة كسرة في صيغ مر من الأجوف تمييزا لليائي عن الواوي: 


6- في بعض صيغ الأحوف اليائي pe:‏ لاء (عين الكلمة) قفلا لمقطع ثلائي ضمي وإذا 
طبقت عليها القاعدة 39 مباشرة تساوى الميزان الصوت لليائي مع نظيره للواوي» وهذا مخالف للمبداً 3» 
ولذلك توسل الحس اللغوي لدى المتكلم العري إلى بحنب هذا اللبس بعدم تطبيق القاعدة 39 مباشرة في 
تلك الصيغ» بل بعد التمهيد ها بالقاعدة 96 هذه التي يمقتضاها تبدل ضمة المقطع الثلاني الذي تقفله 
الياء (عين الصيغة) - تبدل كسرةء ثم تطبق القاعدة 39 بعد ذلك: 


فا6 س 4 ب \4£ ےآ a‏ و: ص.. 


6.- وهناك أربع صيغ قابلة مبدئيا لتطبيق هذه القاعدة وهي رفغل فُغلان فُغلة فُغلى) غير أن 
الصيغة الأحيرة (فغلى) وردت فيها ألفاظ لم تطبق عليها هذه القاعدة» مثل "طوبى وكوسّى" من (ط ي 
ب) و (ك ي س) فحاول اللغويون تفسيرها بتخمينات ترتكز على عوامل غير صوتية ولا صرفية» كالوصفية 
والاسمية» بل لم بحسم أصحاب المعاحم في اعتبار بعضها واوية أو يائية" '. ولا تشمل قاعدتنا الصيغ الق 
تضعّف فيها العين (فعّل فُعّل...) كما هو واضح من تمثيلها الصوري أعلاه. 


الأستراباذي 75» 2: 42 وقد غيرنا الثالين "رمي" و "يموي" انسجاما مع قائمة الصيغ المقيسة عندناء لأن النسب إلى "المزضي" -بضم الميم- لا بختلف عن 


التنسب ا وي تقسیر إتحاه سیبویه والخليل عندنا ينظر الامش السابق. 
تصبح صيخة (أفحل) قابلة لتطبيق القاعدة 95 بعد حضوعها أولا للقاعدة 97 التي مقتضاها تبدل ضمة العين كسرة. 
ا عفر 2072 0 


الأستراباذي 75» 3: 86؛ ابن عصفور 79: ۲493 ابن منظور 81: (ض و ز» ض ي ز» ط ي ب). 
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6- ويأت تطبيقها بعد مبادئ وقواعد الإعراب واللواحق الصرفية مسبوقة دائما بالمبداً 3» ولذلك 
لا يأ دورها إلا في المرحلة ما بين الثالثة والسادسة كما مر في السلسلة رقم 65 (ص 168) وكما في 
السلسلة 69 لتعديل لفظ عين' ج. عیتاء: 

ا فعل من (ع ي ) - غين 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 3 4 5 ا اللاحقة القواعد ثم الصوتي 


الأصل | ئ :زح : ا1 ا 


۷ 1 

:اکر :اوت : : و Vv‏ 

1 و : نسر() 119 
v۷‏ 

: | و 3 
4 96 
ا . »۰ 4 
5 ع — . ذس( ) : ك ٤‏ 39 

1 ۰ ۷ 
6 اء : نرم : : : 0 |فیل 


6- يرى اللغويون أن الياء الساكنة المسبوقة بضمة تقلب واوا إذا كانت بعيدة عن آحر الكلمة» 
أما إذا كانت قريبة من آخر الكلمة فإن الضمة قبلها هي التي تقلب كسرة لتصح الياء بشرط - يضيفه 
بعضهم- يتمثل في كون الكلمة جمعاء وذلك لأن آخحر الكلمة أدعى للتخحفيف ولأن الجحمع ثقيل في حد 
ذاته فاحتاج للتخحفيف (المبدآن 14 و15 عندهم)» أما (فغلان) فهي محمولة على (فغل) لأا معناهاء 
واعتبرت ياء (فغلى) كالقريبة من الآحر...”". 

وي هامش استطرادي يقبل الدكتور د.عبده ان أصل بیض"' هو بيْض» بتحول الضمة إلى كسرة 
مانلة للباء. 

القاعدة رقم (97): قاعدة إبدال الضمة كسرة قبل لام الكلمة في صيغ من الناقص: 


ي 


a 


س س 


7.- إذا وقعت الضمة قبل الواو أو الياء المتحركتين اللتين ها لام الكلمة في صيغ الأسماء فإن 
تطبيق القاعدة 26 مباشرة على تلك الصيغ يتناف مع جوهر المبدأً 3» ولهذا تصرف الحس اللغوي عند 
المتكلم العربي فأبدل تلك الضمة كسرة أولا ثم تابع التعديلات في الصيغة بعد ذلك بالقواعد المناسبة: 


3 م 
قا 97 ے ے ‏ \ | شش .. مص و ج) 
٤ 366‏ قوله تعالی: (وَعندَهُة قاصرَات الطاّف عينٌ) [الصافات /48] . 


الأستراباذي 75» 3: 85؛ اين عصفور 79: 468؛ وينظر أيضا (4.39-» 2.96-) ص 116-» 175. 
عبده 79: 37 41. وقد سبق عندنا بقية وجهة نظره فى مثل هذه الصيغة ص 117. 
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7.- وترد التأليفة المقطعية المعنية بهذه القاعدة في صيغ عددها سبعة على العموم لكن تقييدها 
بالمصدرية أو الجمعية يخرج ثلاث صيغ فعلية» كما أن الاستعمال حرج صيغة أخحرى رابعة هي (فغل) التي 
أهملت في الناقص على ما يبدو“ فلم يبق حاضعا ذه القاعدة فعليا سوى ثلاث صيغ هي (أفْعُل تَقَاعُل 
َمُعٌل) التي لم نصادف أي استشناء أو شذوذ في تطبيق القاعدة عليها. 

7.- وتطبق القاعدة مباشرة بعد مبادئ الإعراب وقواعد اللواحق الصرفية» فتأن ثانية أو ثالثة أو 
رابعة" متبوعة بأحد المبدأين 3 أو 5 أو بقواعد أحرى مثل 26 أو 47 أو 53 أو غيرهاء وقد سبق نموذجان 
لسياقاما في السلسلتين 26 و41 (ص: 130 و142). 

7- يعلل سيبويه وحوب كسر ما قبل الواو التي هي حرف إعراب بأن (التنوين يقع عليها 
والإضافة بالياء نحو حَئ)» والتفنية والإضافة إلى نفسك بالياءء فلا جحد بدا من أن تقلبهاء فلما كثرت هذه 
الأشياء عليها - وكانت الياء قد تغلب عليها لو ثبتت - أثبتوها مكاناء لأا أحف عليهم والكسرةٌ من 
الواو والضمة" ٠”‏ ويعتبر ابن جني هذا التغيير من باب "ملاطفة الصنعة" لأخم بدأوا بإبدال ضمة العين 

ة تمهيدا لقلب الواو ياءء في حين أن كلام سيبويه يشعر بأن قلب الواو ياء أسبق من إبدال الضمة” . 


القاعدة رقم (97ب): قاعدة إبدال د ضمة الفاء كسرة ٿي (فغول) م ن الناقصس الواوي: 


7ب.1- عند تطبيق القواعد 52 > 107 > 104 > 123 على صيغة (فغُول) من الناقص الواوي 
يصبح ميزاها الصوتي على صورة / فع / فزاد ب بعض المتحلمين في تخفيفها بأن أبدلوا د ضمة الفاء كسرة 
ممائلة کته العين بعدها: 
لل 
قا.97ب) د (-) ب ٤[‏ ص :ص س ى:ئ..] (بعد القاعدة 52> ...) 


7ب .2- ویعتبر اللغويون القدماءِ كسر فاء مثل اعصی" جائرا مغله مثل إبقاء الضم» غي غر ان 
عصفور ينص على أن ضمها أفصح وأكثر 

7ب.3- ينظر: (97ب.1-)» وغوذجها في آخحر الصفحة 140 

7ب.4- ینظر : (97ب.2-) 


لام اشترطوا في المفردات التي تحمع عليه أن تكون صحيحة اللام. 

ولا مانع من البدء بها انسجاما مع رأي القدماء الذين يعللون تطبيقها باحتمال اتصال الصيغة بلواحق صرفية معينة.. 
سيبويه 75» 4: 383؛ وينظر أيضا: المازني/ابن جني 54› 2: 117. 

2 ابن حني 52» 2: 470؛ ويورد الدكتور أ.م. الخراط (89: 125) عبارة للأستراباذي يداقع فيها على ظاهر كلام سيبويه. 
سیبویه 75 4: 4384 لازي 54» 2: 123 ابن عصفور 79: 551. 
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القاعدة رقم (109)*: قاعدة إبدال ١‏ الكسرة فتحة في صية صيغ الناقص مفتوحة اللام: 


9 - قي مجة طيئ يبدلون كسرة العين فتحة في صيغ الناقص كلما فتحت اللام فتحة غير إعرابية 
ثم يتابعون تعديل الصيغة بالقاعدة 26 وتوابعها: 


فا. 09 = )e(‏ س [...: ص ئ | (بعد القاعدة 85 > ...) 


9-ويتفق اللغويون على أن هذا الإبدال قياسي في مجة طييء غير أن بعضهم نسبها لغير ر 
أيضا كما حقق الدكتور أ. ع.د. الجندي”. أما الصيغ التي طبقت فيها فإن الشواهد المروية تقتصر على 
(قول» فُعِل» فيل قاعلة) ”0 إلا أن اعتبار الظاهرة قياسا عند هؤلاء لا يستبعد موما لباقي الصيغ التي 
تكسر عينها وتفتح لامها لغير إعراب. وف بيت شعر لزيد الخيل الطائي ورد "دُعيَّث" من غير تطبيق هذه 
القاعدة ‏ . 

9.- ومن تقييدنا لتأليفة هذه القاعدة بفتحة غير الإعراب يتحدد سياقها بمجيئها بعد القاعدة 85 
مباشرة أو مفصولة عنها بإحدى القاعدتين 119 و53 أو يما معاء وتكون متبوعة دائما بالقاعدة 26 
وتوابعهاء وهذان نموذجان لسياقاتما نأحذها من الشواهد المروية في كتب القدماء: 


| :70 | قعل + (ٿ) من (ب ن ي) (ه) بث 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
E Cc E OE EE ROE E‏ 
الأصل E‏ ت : ی : 11 عل ّ (ت) 
1 (ت) 
١ [ 1‏ 85 
ہآ ابس : ذے : ئ٤‏ (ت): ج : 2 ۶ 
0 119 
)¥( 
ٍ ر 
3 اتا الك کی س (ت) 109 
۷ 
4 سح ر ر (ت) Z26‏ 
V۷ (0)‏ 
0 
E 6‏ : ذس (ث):: چ : : 119 فعَ(ٿ) 


هذه من القواعد التي استدركناها بعد الترقيم الأصلي لقواعد هذا الفصل» فاقتصى التتابع المنطقي للقواعد أن ترتب هنا برقم استدراكي. 
اندي 78: 532. 
البرد 63ء 3: 371. 
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| سا قول + (ھ..) من (ر ض و) - رَضَاء 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 ر7 3 4 5 اللاحقة | القواعد ٹم الصوتي 


الأصل |ارس : ضع : قح : : 1 قعل + (ه..) 


1 رسد : ض و : 1 
2 ر : ص i‏ 5 53 
9 1 )+( 
3 ارك ض ت :ا :` 109 
م ۶ ۰ 1 VV‏ 
5 0 4 

5 ارک ۲ ضا * : 1 0 )فعّا(ش) 


9-وردت الإشارة إلى هذه اللهجة بشكل عابر عند سيبويه والمبرد في سياق الاستدلال على أن 
الألف أحف عليهم من الياء والواو» ثم حاول المتأحرون تقبين هذا الإبدال عند الطائيين بأن حددوا شروطه 
التي لخصناها عنهم في (1.109). 

وقد وقضف الدكتور أ. ع.د. الجندي على الظاهرة التي وضعنا نما هذه القاعدة» فحقق في مدى 
انتشارها وأسبابه» مستشعرا أن "صيغة طيئ هي الأحدث» لأغا متطورة» وإذا قارنا بين (بقي) و(بفى) 
وحدنا أن بالثانية انسجاماء والانسجام تطور ملحوظ..."". 


القاعدة رقم (08: قاعدة إبدال الألف الزائدة فى آخر الصيغة صائتا مزدوجا: 


8.- عندما تتصل الصيغ الامية المخحتومة بالف مذية زائدة بإحدى لاحقتي التنية / (ا:...)» 
(ي:...) أو بلاحقة ج.مۇ. سا / ات / فإن الألف الزائدة تحول إلى فتحة بعدها ياء شبه صائتة | س ى /» 
ثم يتابع تعديل الصيغة بالقواعد المناسبة بعد ذلك إن اقتضى الحال: 

(ene) 
قا .8 4-۱ س ى.. :صو :ت‎ 
(ك...(‎ 


في بيت شعر آخر لري بن عامر الطائي؛ وق البيت أيضا: "أعْطى" في رواية» والمقصود بها: "أطي" (أبو زيد 81: 299). وف هذه السلسلة بمكن الاستغتاء عن القاعدة 53 فتصل إلى 
فس الا اا 71ب رَضوةٌ: 109+85 > 26 > 90 س4 رَضَاءُ 

سيبويه 75ء 4: 4187 الميرد 63› 3: 4145 الأستراباذي 75› 3: 111. 

المندي 78: 538 
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8.- وينحصر تطبيق هذه القاعدة يي صيغ هي (فعْلى» فَعْلى» فعيْلّى) عندما تتصل با اللواحق المذكورة 
أما (فعالء فعَالى) فهما صيغتا جمع لا يتوقع تنيتهما أو جمعهماء وأما الصيغ التي تصبح مقصورة بعد إعلاها 
مفردة فقد استثنيناها من القاعدة بقيد زيادة الألف المبدلةء انسجاما مع المبدأين 10 و19 عندنا” . 

8.- ونظرا لأن القاعدة مرتبطة باللواحق الصرفية فإن رتبتها هي الأولى في كل السلاسل القاعدية 
التي ترد فيها كما مر بنا في السلسلتين 43 و48 (ص: 144 و148). 

8- ذكر سيبويه أن ما كانت ألفه زائدة "لا تكون تفنيته إلا بالياء... وذلك قولك: حُبْليَانِ 
ومَعْرَبّانِ... وكذلك جعها بالتاء"* 


القاعدة رقم(99/99ب)“: قاعدتا إبدال الألف الزائدة كسرة قبل لاحقة الدنسب: 


9.- كما مر في القاعدة 86 يجب أن يكون المقطع الذي تدغم فيه لاحقة النسب كسريا» ومن 
أحل ذلك قد جحرى تعديلات حاصة في المقطع الأحير من الصيغة المنسوب إليهاء ومن تلك التعديلات ما 
سبق بيانه في القاعدتين 61 و63» ومنها ما يقع في الصيغ المختومة أصلا بالف زائدة» حيث ”مع النسب 
إليها بثلاث طرق: اثنتان منها ستأتيان في القاعدة 125ء أما الثالثة فتضبطها القاعدة 99 هذه التي تقضي 
بإبدال الألف الزائدة كسرة مناسبة للاحقة النسب» إذا نم تقع لام الكلمة بين ألفين: 


فا.99) |  )(‏ ا : ص: ص «ہے» (ي..) 
أما إذا وقعت لام الكلمة بين ألفين فإن تطبيق القاعدة يصبح واجباء ولمذا ميزناها ق هذه الحالة برقم 99ب: 


قا 99ب) | e‏ : ص ا: ص م» (ي..) 

ı.9‏ کن أن تطبق هذه القاعدة مبدئيا على كل الصيغ المحتومة بالف زائدة والقابلة لأن ينسب 
إليهاء وهي الصيغ رفَعْلى» فُعْلّى» فُعَيْلّى» فعَال» فُعَال). ويذكر اللغويون صيغا أحرى مرتحلة لا تشملها 
قائمة الصيغ المقيسة عندناء غير أن تطبيق القاعدة في الصيغ الثلاث الأولى يعد جائزا بجانب القاعدة 125 
وحدها أو مع القاعدة 99ج كما ذكرنا أعلاه وكما سيأ بيانه في (1.125-) في الفصل الثامن. 

9وب.2- أما في الصيغتين (فَعَال» فَعَال) فإن إبدال الألف كسرة قبل ياء النسب هو الطريقة 
الوحيدة التي ينسب با إليهما كما هو واضح من صياغتنا الصورية للقاعدة أعلاه. 


ينظر المبدآن وكذا بدأ 18 في الصفحات 83»› 85. 

سیبویه 75» 3: 390 

وستأت القاعدة 9وج مع القاعدة 125 في الفصل الثامن. 

أخذاً بقرار م.ل. ع.ق الذي يجيز النسب إلى جمع التكسير (ع. حسر80» 4: 742 ه 2). 
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9.-وتتحدد رتبة هذه القاعدة في صورتيها بأنا الأولى في كل السلاسل القاعدية التي ترد فيهاء 


بحكم ارتباطها بلاحقة النسب» كما في التمشيل الآ لتعديل صيغة (قعلى + ئ..) من (ر و ي): 
| س:72 | (قعْلی + ي..) من (ر و ي) -ه رَوويّ 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزات الصر في 
التعديل 1 2 3 4 5 ثم الصوتي 
الأصل | رق ی ١‏ فعلی + (ئ..) 
| 
1 | 
۳ : 
2 رور (ی: ئ.) : 3+ 
3 
2 
ر aa E‏ :ی E‏ (ی:ی..): 
6 1 ٍ یں ب س 
1 و : و 9 ( 6:6 فعو(ي ( 
7 
وكما في تمثيل (قعَالى + ئي..) من (ر ع ي): 
س:73 | (قعالڵی + ي..) من (ر ع ي) -ه رَعَاويّ 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
a lT LT‏ 
الأصل رس : la‏ : ى 18 “فعا (ي..) 
(ي..) 

1 99ب 

ll ی د (ئ: ئ.: ج اج‎ : E ls 

د | 123 

4 ر : la‏ و = (ی: ئ.) : 63 فعاو (ري..) 


9- في حديث القدماء عن النسب إلى ما آخره ألف ينظرون إلى رتبة الألف ضمن "حروف'" 


الكلمة 


تم إلى صل هذه الألفء فيفرعون قواعد عدیده عن هذین الاعتبارين› ويعنينا الآن من تلك 


التفريعات ما کانت ألفه زائده» و تکون إ١‏ رأبعة فأ کثر -حسب نظريتهم ف تریب حروف " الكلمةء 


قال الأستراباذي ف النسب إلى ما كانت ألفه رابعة: 


تقارن بالسلسلة رقم 53 ص 152 وينظر المامش (م هناك. 
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"إذا كانت للتأنيث فالأشهر حذفها. 


.. ويتحتم حذفها 


إذا تحرك ثاني الكلمة كر( جمرى)... فتقول: رخبلري . . وځټلاوي وذنَيّاوي. . وط وأًاما ما ألفه 
حامسة فصاعدا "فإغا تحذف ف النسب مطلقا..." 

القاعدتان رقم (105/100): إبدال الياء أو الواو المذيتين -لاحقتين- ياء أو واوا شبه صائنة: 

0 -عندما تتصل بعض صيغ الناقص أو اللفيف بياء المد أو واو الم لاحقتين صرفيتين وتطبق 
عليها القواعد 79 > 119> 27 أو 8 فإن متابعة تعديلها بواسطة القاعدة 77 جعلها مُلبسة» وهذا تصرف 
الحس اللغوي» انسجاما مع المبدأً 3» فعوض القاعدة 77 بالقاعدتين 100 و105 اللتين تقضيان بتحويل الضمير 
الي إلى شبه صائت من جنسه حفاظا على بنية الصيغة. ولا يحتاج إلى تطبيق هاتين القاعدتين إلا عندما 
يكون مقطع لام الكلمة مسبوقا بعقطع فتحي ثنائي وقابلا لتطبيق القاعدة 76 وتوابعها أولا: 


فا.100) (ی :...) > (ێ: E Ne‏ معد قا. 79 > 119 < 27( 


قا.105) (و :...) -4 (ق: ...) ا کا )بعد قا. 79 < 119 < 28( 


 -..0‏ وهاتان القاعدتان تكميليتان تعوضان القاعدة 77 كما ذكرناء ولذلك تطبقان كلما 
أسفر تطبيق إحدى القاعدتين 27 أو 28 عن فتحة قبل اللاحقة المية المعنية 

0..- ولذلك أيضا تكون رتبتهما هي الرابعة دائما» مسبوقتين بالقواعد المذكورة في صياغتهما 
ومتبوعترن بالقاعدة 119. وقد سبق مموذج سياقاعما في السلسلتين رقم 2 ورقم 4 ( ص: 97 و100). 

5/0.- ينظر (4.27- و 4.28-)ص: 98ء 100 وهوامشهما. 

ونضيف هنا أن الدكتور ف. ح. الشايب بعد أن لاحظ أن القدماء "م يجدوا في (دَعَؤا ورَمَوا) أي 
شيء غير عادي بسبب خلطهم' بين الحركات الطويلة والصوامت التي تشاركها في الصورة الخطية - بعد 
ذلك قدم اقتراحه الذي يرى أنه هو الصحيح» والذي نلخصه في الآني» بالنسبة ل"دَعَو": 

أت دک ےو الأصل 


ه5 
و e‏ انرلاق حرکي آي بين الفتحة والضمة 
2 


الأستراباذي 75» 2: 439 ع.حسن 80ء 4: 718؛ وينظر أيضا: سيبويه 75ء 3: 342» 352. 


ينظر (2.27- و2.28-) ص 96 99 من الفصل الخامس. 
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واس ا ف 


e E E 
إسقاط شبه الركة‎ ET ¬ زص‎ 2 


3- ت س رض a‏ انزلاق حركي آلي بين الفتحة والكسرة 
ا ا إسقاط الكسرة الطويلة للمخالفة بين عنصري المزدوج الصاعد 
أما بالنسبة [ "رَضوا" فتفسيره هو الآتي: 
1“ ر ض د ی و الأصل 
2- رض | ێو تسكين العين 

2 
3- رض لړو إسقاط شبه الحركة للمخالفة بين عنصري المزدوج الصاعد" 

2 


وبالنظرة الأولى إلى هذه التفسيرات يبدو لنا أا مزاجية بشكل يلفت الانتباه» وإلا فلماذا يخالف 
الباحث بين عنصري المزدوج الصاعد تارة بإسقاط عنصره الثاني (الخطوة الرابعة قي كدعوا" وتَرَضَينَ)» وتارة 
بإسقاط عنصره الأول (الخطوة الثالثة في "رضوا") ؟ ولاذا يسقط شبه في: "دَعَؤوا وتَرْضييينَ ' ليعيده 
مباشرة با ماه 'الانزلاق الحركي الآلي ؟ ولاذا يسقط حركة العين يي رضيوا' ولا يسقطها في يَرْميُون» مع 
أن مقطع اللام هو المنبور فی کل من الصيغتين حسب وجهة نظر ر الق يتبناها الباحث؟ 


القاعدة رقم(91): قاعدة إبدال ياء المد فعحة قبل المشصع الكسري المقفل من المدسوب:. 

1.- من التعديلات التي يستلزمها اتصال لاحقة النسب بأي صيغة اسمية أن يخفف من توالي 
امتشابمات» لأن المقطع الأحير من أصل الصيغة المنسوب إليها مقطع كسري مقفل بأولى ياءي النسب 
ومدغم قي مقطع آحر صدره ياء النسب الثانية» وهذا مجرى قي المقطع السابق لذلك المقطع الكسري 
التعديل الضروري ليصبح فتحيا ثنائيا» وهناك قواعد تطبق من أجل ذلك» منها القاعدة 95 السابقة» ومنها 
هذه القاعدة -91- التي تقضي بإبدال الياء المذية فتحة كلما سبقت المقطع الكسري المذكور» ويصبح هذا 
التعديل واجبا إذا كانت الصيغة من الناقص أو اللفيف المقرون": 


فا1 ي 4 | ...: ص : ۋس (ئي..) 


الشايب 89: 60- 
ذكر الأستاذ المرحوم عباس حسن ما يفهم مته أن وحوب تطبيق القاعدتين 61» 91 في صيغ الناقص ليس مطلقاء وذلك قي حديثه عن النسب إلى (مَفْخُول) 
من ( ر م ي) حيث قال إن لغة "مَرْمَوي' ضعيفة» وإن مرم" هي القوية (ع. حسن 80» 4: 417). 
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mis sa r7 A 
أ‎ 


EFE 


مذامو تیل 1 i‏ واباقي م من صيع ا غير المنتجة لمنتجة وصيغة ۳4 ا E‏ 
عموما. ويمكن أن تصبح صيغة (مَفعُول) من الناقص اليائي قابلة اسیو هذه القاعدة إذا طبققت 
القاعدة 107 قبل القاعدة 61. 

1.- ولأن هذه القاعدة حاصة بالمنسوب فإن سياقها يتحدد مجيعها رابعة أو خحامسة أو سادسة 
بعد قواعد النسب الأحرى ذات الأسبقية بحكم ارتباطها بآحر الصيغة» كما في تمثيل "طويّة + ي.." 
بالسلسلة رقم 74» و مَرْمُوي + ي.. بالسلسلة رقم 75: 


| س74 | فييلة+(ي..) من (ط و ي) - طروي 


مراحل المقاي e‏ الميزان الصرفي 
لدیل للاحقة .| القواعد | _ لم الصوتي 
IE‏ ی ت : 7( “فعيلة+ر(ئي..) 
(ي..) 
ۋډ :ئى : إ 1 
٣ 0‏ 
1 86 
ڍ ی سے (ئ: ئ..) : + چ 119 
| 123 
v۷ .‏ 
و ب ژ = (ئ: ئ..) 61 
Vv‏ 
| ا 91 ۴ 
ور وړ = (ی: ي..) : ٤‏ ر 
(مَفعُول+ئ..) من (ر م ي) - مَرْمَويّ 
ي 11 رم اض 
: مو : ى 1 : مَفعٌول+(ئ..) 
(ئ..) 
1 86 
2 ر :مو 5 س (: ئ و 7 119 
123 
لیے 3 
4 امسر :مي :ى (ی: ئ..( 107 
W~) | [‏ 
مسر :مر :وي (ئ:ئ..) ر 
1 1 
1 مسار :مت : ۋس ٤ ` Ey‏ مَفعو(ي..) 


ينظر الامش السابق 385 

)*( تقارن بال اة رقم 53 ق ص 152 

8 TE 

ينظر المامش 385 السابق» وتقارن بالسلسلة 83 الآنية ى ص 199 
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1.- يي سياق وصف التغييرات التي تلحق الا سم اسوب | ليه يتفق القدماء على وحوب حذف 
ياء (قعيل) من الناقص مذكرا ومؤنثا وعلى وحوب فتح ما قبل الياء وی وحوب قلب لامه واوا 
ک'غتوي"... کما یتفقون على إجراء "توي" ججری ا وعَدَوي... 

ولم يميز م.ل. ع.ق. بين الناقص وغيره حيرن قرر جواز حذف الياء وجواز إبقائها عند النسب إلى 
(قعيل) بفتح الفاء وضمها”. 


مهد 4 لن تأمجستية ف ات لدج الست أا ل ا 


1.- عند اتصال ياء المتكلم ببعض الصيغ الامية من الناقص أو اللفيف فإن تطبيق القواعد 
> 119 > 27 > ... يؤدي إلى تشويه كبير في تلك الصيغ» وهناك صيغ أحرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق 
القواعد المذكورة» وهي المختومة أصلا بألف زائدة.. وني كل هذه الحالات تصرف الحس اللغوي عند 
لمتكلم العري» انسجاما مع المبداً 3ء فأنشاً قاعدة استشنائية لبدء التعديلات الصوتية الضرورية في الصيغ 
المذكورة» وهي هذه التي تحمل رقم 101 عندنا والتي ممقتضاها تحول ياء المتكلم المذية إلى ياء شبه صائتة 
مفتوحة لتجرى التعديلات الأخحرى - قبل هذه اللاحقة الحولة- مستقلة عنها إن اقتضى الحال. ويلاحظ 
أن تطبيق هذه القاعدة مشروط بأن يكون المقطع الملاصق لياء المتكلم ثنائيا افيا مطلق الصدر أو ثنائيا 
حركيا مصدرا بشبه صائت ومسبوقا بمقطع ثنائي حركي مطلق الصدر: 
... :صا : 
فا.01) (ي) -ه ی س \ س 
۰ص ح : شج : 
1.- ممكن تطبيق هذه القاعدة مبدئيا في كل الصيغ المستوفية لشروطهاء أي في الصيغ التي كنا 
حددناها في (2.99- ص 180)» وفي صيغ الناقص التي تنتهي بالتجاورة المقطعية امحددة في صياغتنا الصورية 
للقاعدة أعلاه» وهي 42 صيغة. ونما يكن أن يعتبر استثناء من هذه القاعدة ما تذكره بعض كتب م 
من رواية لورش عن نافع لمثل "هداي" في قوله تعالى (قَمَنْ تبح هُداي) بإسكان ياء المتكلم [البقرة/57]* 
1 - وكما ذكرنا في (1.101-) فإن هذه القاعدة استشائية تحدف إلى تحنب ما قد يؤدي إليه 
تطبيق القاعدة 76 وتوابعها من تشابه الميئة المعدلة لصيغ كانت تتمايز موازينها الصرفية باحتلاف حركة عين 


ابن الحاحب/الأستراباذي75» 2: 20» 30؛ ابن عصفور 72ء 2: 62 و "تحوي" نسبة إلى "ية ". 

يعقوب 93: 386. 

8 ابن زغلة 79: 95؛ ابن خالوبيه 1: 92» 83-» 306» ولم يذكر صاحب كتاب "القراءات الشاذة وتوحيهها من لغة العرب" هذه الرواية نصا قي فرشه ولا تي 
فصل ياءات الإضافةء» غير أثه قال في نماية هذا الفصل: "وإسكان ياء الإضافة وفتحها لغتان فاشيتان قي القرآن الكرم ولغات العرب" (ع.ف. القاضي 81 
ب: 23)؛ ونی ابن خالويه كما في (الأنباري 0 1: 76) إشارة إلى قراءة أخرى هي "هدي" سنورد نموذجها في (3.101-) بعد قليل. 
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الكلمة فقط . ونضيف هنا أن هذه القاعدة تمدف إلى تعويض القاعدة 76 ف ب اصن المحتومة بألف 
زائدة» ومعنى كل هذا أن التعديلات الصوتية التي يكن أن تحرى قبل ياء المتكلم التي أصبحت مقطعا 
مستقلا / ى س / هي تعديلات مستقلة أيضاء وبعبارة أحرى: إن القاعدة 101 يمكن أن تتدحل في أي 
مرحلة من مراحل التعديل تكون أكثر انسجاما مع المبدأ 3 الذي يسبقها دائما حين يتعلق الأمر بصيغ 
الناقص» وتكون رتبتها هي الأولى حين يتعلق الأمر بالصيغ المختومة بالألف للمدية الزائدة. ومن هنا يمكن 
تفسير هجة هذيل في مثل "هَوَّئ" (يقصدون: حَوّاي) عن طريق تدحل القاعدتين 3 > 101 بعد القاعدتين 
6 > 119 کما سنری بعد قلیل. 

وقد سبق في السلسلة 31 (ص 133) مثال لتطبيق القاعدة 101 بي الصيغ المقصورةء وهذه أمثلتها في صيغ الناقص: 


مَفعَل+(ي) من (ث و ي) ه مراي 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 5 4 5 اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 
الأصل مث : ۋ: ئح : 1 ا مَفعَل+(ي) 
(ي) 
ل 3 
د ادف (ف ک)) 101 
4" 
3 16 
سے v‏ 
4 ہے ل 26 
ا۱ = 
5 مث : قۇ : : 1 0 مفعا(ري) 
| مُفاعل+(ي) من (ح م ي) ےه شخاي 
الأصل م و E:‏ 1 ا “مقاعل+(ي) 


+ 
3 و ° | : 11 26 
0 ۰ 
e‏ ا 1 
۳ ۶ 
a 4 104 2 5 5 ِ 5‏ 
مہ : حا E : a‏ © و ۷ مفاعي(ي) 
6 123 
نقصد أن كلا من مُفْسَعَل + (ي) ومُفتَعل + (ي) من (ص ف و) مثلا تصيرء بتطبيق القواعد 76 > 119 > 27> 77> 119 إلى: "مُصْطفٰی"» فلا تعرف 
صفة الفاعل من صفة المفعول؟ آسا بتدحل القاعدة 101 فإن مال الصيغتين هو "ای" و "مصطفء" على التوالي. 
في قوله تعالى: إِنه ري ا س منواي) [يوسف/23]. 
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وني هذه الصيغة الأحيرة (خحامئ) يمكن أن صل إلى نفس النتيجة باتباع طرق أحرى قي التعديل 
نمثلها السلسلة رقم 78 الات ا 
كما يمكن أن نفسر بها التعديل المنسوب إلى مجة هذيل في مثل "هَوَئً" الواردة في بيت شعر لأبي ذؤيب 
ل وهذه هي السلسلة 78: 
| س78 | مقاعل/فعل+(ي) من (ح ۾ ي/ھ و ي) ه هُحَامِيّ هوي 


YS‏ المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل ay‏ ل کے ی 8 ر 
الأصل1 مء : س 1 |*مُقاعل+(ي) 
(ي 
الأصل2 |« : ؤىے :ئح : : ٠‏ 1 اقعل+(ي) 
١‏ 4 11 : 
ھے و س : E‏ 
0 
2 ٍ 4 2 
ھ : وۋ : ئي ': (Vv)‏ 
و | e‏ 3 
مس : حا : م : ( س ۴ 
Cé: ag: Kal 14‏ : 101 
Y‏ 4" 9 
٣ ST‏ می GE(:‏ س 1 مُماعد(ي) 
ل 4 
ھاس : وس ئ: ری 2 فعلري) 


1.- يقول سيبويه في بابي إضافة المقصور e‏ إلى ياء لمتكلم: "اعلم أن الياء لا تغير 
الألف» وتحركها بالفتحة لعلا يلتقي ساكنان» وذلك قولك (بشراي وشداي وأعسشّای)» وناس من العرب 
يقولون: (بْشرى وهُدّئ. .) وفي ياء المتكلم بعد ياء المنقوص يقول: ' و 
وصارت ياءين مدغمة إحداها في الأخحرى» وذلك قولك: (هذا قاض وهؤلاء حواري . e‏ 


وينظر الامش 390 
القاعدة رقم (102): قاعدة إقحام "نون الوقاية" قبل ضمير المتكلم للنصب: 


0.- عندما تتصل صيغة فعلية بضمير التصب للمتكلم (ي) فإنه يجب الفصل بين الفعل وبين هذه 
الياء بنون تكون صدرا لمقطع قمته الياء نفسها / ني /» وقاية للفعل من تعديلات متملة قد تخرج به عن المبداً 3: 


ابن حالويه 92» 1: 307 وهذا هو التفسير الذي نراه مقبولا قى إطار قواعدنا هذيل هذه» إذ يرتكز على أن الحس اللغوي فؤلاء تحنب القاعدة 27 » 
انسجاما مع انسجاما مع المبدأً 3» فعوضها بالقاعدة 101» وقد وقف الدكتور را.ع. .د الجندي على اللهجة غاولا تحقيقها وتوثيق ما ورد فيها من الشواهد 
أا هي القدمى من حيث التطور الصون» (اللحندي 78: 539). 
سیبویه 75» 3: 413 وي (ابن يعيش د.ت 3: 33) تفصيل أكثر ومحاولة لإلبات "وجه صا من القياس" للهجة هذيل | هَوىٌ | ووصف قراءة "ياي" عند ورش بالغرابة. 
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aS TSE TTT ST aT‏ گگگÃ—ÃÉÃګگگ—ک——k——kk_kkL—k—k—k—k—k—k—Q‏ ي 
1 ۳ 
1 
a‏ ا ن 0 
u FE FEE 1 1‏ ي f‏ 
1 
O E E E AR E e |‏ 


.2 (ي) > (ني»| [... : صح : سے ] (فع.) 

2.-وتطبق هذه القاعدة في جميع الصيغ الفعلية بلا استثناء» أي في خمسين صيغة» ونشير هنا إلى 
أن ضمير المتكلم للنصب ورد في القرآن الكرم بثلاث هيئات: (ني) و(ن) و(ني) . 

2- وهي قاعدة تجعل ضمير النصب للمتكلم مستقلا تماما عن صيغة الفعل الأصلية» مثله مثل 
باقي ضمائر النصب التي تعامل معاملة الأسماء الظاهرة» حيث تحرى في الأفعال المتصلة با التعديلات 
الصوتية الضرورية كما لو كانت منفصلة عن تلك الضمائر» ولكننا الترمنا بترتيب القاعدة 102 هذه في كل 
السلاسل القاعدية التي ترد فيها باعتبار أا لاحقة صرفية لا باعتبار أن هما تأثيرا في التعديلات ابجحراة ضمن 
الصيغة» كما يتبين من تمثيل صيغة (افْعّل +(ي)) من (ز ي د): "زذني""" بالسلسلة 79: 


| س:79 | افع +(ي) من (ز ي د) ‏ زذني 


ap‏ المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 3 4 د ا اللاحقة | القواعد | ثمالصوتي 


اا ر ا 1 فول +(ي) 


ري) 


1 اسز : E‏ س :2= : (نِي) 102 


[78] | " ی س : دل‎ Ss 

. o 

119 1 ی د: چ‎ ANT 

ٍ 

4 اسز سد 1 43 

۷ ¥ 

5 از س ۰ 11 79 

. 0 

> الا : زد 9 
5> )ك زد : 1 7 |فل(ڼي) 


لم نشر قي صياغة هذه القاعدة وتمشيلها إلى احتمال فصل بعض اللواحق الصرفية الأحرى بين الفعل وياء المحكلم» لأن ذلك من باب تعدد اللواحق الصرفية 
الذي كنا قد استبعدناه من جحال هذه الدراسة. (ينظر المبدأً 19 فى ص 85-) 


من أمطلة ذلك قوله تعال: ولد ي يني ۾ ْيينٍ) [الشعراء/81» وكذا أواحر الآيات الثلاث قبلها]» وبعض القراءات لقوله عز وحل: إن أران أعْصرُ 
( [یوسف/36]؛ وينظر الداني 85 63. 
في قوله تعال: واه رب رڏ عأ( [طه/114] 
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2.- عقد سيبويه بابا تعرض فيه لأحوال الأسماء والأفعال والحروف مع 
حوار جدالي بينه وبين الخليل» وقال قي أوله: "اعلم أن علامة إضمار المنصوب المتكلم (نِي)» وعلامة 
إضمار ابحرور المتكلم الياء". ويعنينا من هذا الباب قوله بالخصوص: 'وإغا قالوا قي الفعل (ضربيي 
ويّضربني) كراهية أن يدحلوا الكسرة في هذه الياء كما تدحل الأسماء ..."”. وقد تبنى اللاحقون بعد 
سيبويه هذا التعليل الخليلي أو السيبويهي فسمى المتأحرون منهم هذه النون "نون الوقاية"". وقد ذكرنا غير 
مرة أن الكسرة التي تقي منها هذه النونُ الفعل كسرة وهمية". 

ولم يخرج الدكتور مهدي المخزومي عن وحهة نظر القدماء في هذه النون» غير أنه ألحق با نونين 
أحريين للوقاية هما نون المثنى ونون الأفعال الخمسة...7. أما الدكتور أحمد كشك فقد لاحظ أن تعليل 
النحاة لإقحام هذه النون قبل ياء المتكلم في الأفعال بانا تقيها من الكسر - هو تعليل واو بدليل أن الفعل 
اللضارع والأمر يسند كل منهما إلى ياء المخاطبة دون حاجة لنون تقيهما من الكسرء وهنا بحس هذا 
الباحث أنه إذا كان للوقاية دور فإن الأسلم لدى النحاة اعتبار هذه النون حين تقي فإن دورها ليس وقاية 
الفعل من الكسر وإغا وقاية الضمير من اللبس» فالياء واحدة صوتيا في قولك (إضرني) وقولك (اضربي يا 
فاطمة) ... فحين تكون الياء مع النون تكون ضمير متكلم» وحين تكون وحدها تكون ضمير حطاب'» 
ويذهب الباحث بعيدا فيرى أن (نِي) بكاملها هي الضمير المتصل للمتكلم» وليست نونا مقحمة قبل ياء 


القاعدة رفم (103): قاعدة تقصير ياء المد في صيغتي (تفعیل مَفغُول) من الناقص: 

3.- عندما تقاس صيغة (تفعيل) من الناقص أو اللفيف مباشرة» وكذا عندما تطبق القاعدتان 
7 > 112 على صيغة (مَفعُول) من الناقص أو اللفيف اليائيين» فإنه تدشاً إحدى متجاورتين مقطعيتين 
يستشقلهما المتكلم العربي عادة» وها إصْي: ئ../ و اص (ىێ:ئ..)/ فيتخلص منهما بإحدى طريقتين: 

أً- إما بتطبيق القاعدتين 104 > 123 وذلك ق غير الصيغتين المذكورتين أعلاه. 

ب- وإما بتطبيق القاعدة 103 التي تقضي بتقصير المقطع الأول من المتجاورة المستنقلة» أي بجعل يائه 
المذية كسرة» ثم متابعة تعديل الصيغة» إن اقتضى الأمر» بقواعد أحرى مناسبة. وقد احتار هذه الطريقة 
الثانية في الصيغتين المذكورتين خحاصة: 


سیبویه 75» 2: 368. 


355 ينظر ابن يعيش دت 3: 123: 

ينظر: أمنزوي 2000: 82» الفقرة 4.3-)؛ (4.39- قي ص 116-) من هذا الكتاب. 
المخزومي 78: 40. 

OANA 
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ٍ3 2 
:ئ (تفعیل) 
فا.103) ی > ب | ص أو (مَفعُول) 
(ئ: ئ.. + (ي..( 


3.- وهذه القاعدة خاصة بصيغتين كما ذكرناء ولكن ”مع تطبيقها أيضاء من غير ترك الأصل» 
في المهموز الآحر بكثرة وني غيره من الصحيح بقلة -ني صيغة (تفويل) حاصة- نحو (زيى | ئة ريب 
| جرّة). وقد مع "ثريا" ني ضرورة شعر» كما عدلت (مَفعُول) المنسوب إليها من الناقص اليائي بطريقة 
اأحری سبقت عندنا فی (1.91-) . 

3- وسياق القاعدة محدود كذلك بكوغا الأولى يي سلسلتها عندما يتعلق الأمر بصيغة (تَفُعيل) 
مع اعتبار أن اللاحقة (ة..) حاءت فيما بعد للتعويض ٠"‏ أما عندما يتعلق الأمر بصيغة (مَمُعُول) فإن هذه 
القاعدة تأتي في المرحلة الخامسة كما سنرى في السلسلة رقم 83 لاحقا. وهنا سنمثل سلسلتين من سلاسل 
تعديل صيغة (تفعيل)» أولاهما قيست فيها الصيغة من (ز ك و) وق الأحرى من (ح ي ي): 


س ا ر 
| :80 | تفعيل من (ز ك و) -ه تزكية 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 


التعديل 1 2 3 4 د | اللاحقة ‏ القواعد | ثمالصوتي 
الأصل دز : 5 :3 : : 1 | تفعیل 
آ ر ا E‏ .:. : 103 
VV‏ 
4 118 
: دس زر ا س : (..) 4 Vv‏ 
85 
ص ڪڇ ر د ۷ مہ 
4 اكز ا ی س : (..) 3 |ا|تفعية 
399 


الأشويي د.ت 2: 306؛ ابن منظور 81: (ن ز ا). وينظر المامش 385 في موضعه من هذا الباب. 
يبدو لتا أن هذه اللاحقة (ة) ليست لحرد التعويض بل لإقرار الفتحة الملازمة هما بعد شبه الصائت (لام الكلمة) الذي لولا تلك الفعحة لتعرض للحذف 
ضا بتطبيق القاعدة 26) ومن م سيحدٹ نقص کبیر ف الصيغة.... 
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ا تفيل من زح ي ي) ‏ نَج 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 9 4 5 اللاحقة ٠‏ القواعد ثم الصوتي 
الأصل > : GE: GEG‏ ج : E‏ تَفُعيل 


103 : : ی ج : ئح‎ E 

1 

118 2 

(0) . 4 

4 ا v‏ 4" 
کک ی ی )9( 

حه 21 


3 - ينظر اهامش 399. 
القاعدتان رقم (108/104): قاعدتا إبدال ياء المد أو واو المد صائتا مزدوجا: 


جانس ااصات ادى قبله» فان هذه المتجاورة الأقطعية تنطق کما لو کانت تالف من مقطع حرکي اس 
قمته وقفله متجانسان» مدغم في مقطع صدره ججانس أيضا للعنصرین قبله | ص ب ى : ئ.. /» / ص 
ؤ:ؤ.. |/. وقد وضعنا هذا النطق الفعلي قاعدتين رقمناها بالرقمين 104 و108: 


فا.104) ي 4 ب ئ ...: م ى 

3. : A 4 ۰ 

فا.108) و 4 س و ١‏ ص :ف 

 -.-.4‏ ويمكن أن تطبق القاعدة 104 في عدد من الصيغ قليل منها يستوفي شروطها أصلا 
والكثير منها يستوقي هذه الشروط بعد تعديلات سابقة في الصيغة المعنية» وججحموع هذه الصيغ 36» ليس 
منها (تفعيل) لأسبقية القاعدة 103 فيها'"'. 

أما القاعدة 108 فلا تطبق إلا في خمس صيغ من الناقص الواوي تكون لامها مسبوقة بواو مدية زائدة 
أصلا (قول» فعول» فغولة» مَفعُول» آفْعُولةم. وني مثل "معدي ومَزضِي" ينظر (2.52-) في الفصل 
السادس ص 139. 
وينظر الامش 385 في موضعه من هذا الباب. 
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التعديلات الصوتية | 72 .رص 2و 
4..- ونظرا لتنوع الصيغ المعنية بالقاعدتين فإن كلا منهما تطبق في مراحل ختلفة من 
السلاسل القاعدية ما بين الثانية إلى الخامسة مسبوقتين مبادئ الإعراب أو قواعد اللواحق الصرفية وتوابعهاء 
وفي جميع مراتبها تكون كل منهما متبوعة بقاعدة الإدغام 123. وأكثر سياقات القاعدة 104 شيوعا هو 
...> 107 > 104 > 123 > ... ( 15 مرة من 40)» أما القاعدة 108 فياسقها الشائع هو ...> 119 + 
8 > 123 > ... ( 3 مرات من 6). وقد سبقت تثيلات للقاعدة 104 في السلاسل: 35» 36» 37» 38» 
7 ( في الصفحات 138» 140» 186)» أما القاعدة 108 فهذا نموذج من سياقاتا: (عَلووا س4 "عَلًا")*: 


| س:82 | فُغول من رع ل و) ه علو 


Fa |‏ المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 


التعديل 1 3 .8 4 5 اللاحقة | القواعد اا اا 
الأصل . و 3 : : 3 11 “فعُول 
1 او ١‏ ! 16 
1 
2 ر A‏ م ل 12 
ہہ ل : 3وس . 2 
۰ 1 : 
i a TTF‏ 8 |4 
س ا ك فعلا 


4“ - في سياق وصف ما يحدث حرف العلة المتحرك المسبوق بساكن يقول ابن عصفور: 
"فإن كان الساكن ياء أو واوا أدغمت فيما بعده» فإن كان الساكن مخالفا للام أعني بان یکون احدھا واوا 
والأحر ياء» قلبت الواو ياء - تقدمت أو تأحرت- وأدغمت الياء في الياء» نحو (بغئ وسري)» أصلهما 
(بَغُوي وسريو) ...""". فهذا الوصف يوحي - كما ذكرنا في موضع سابق-** باعتبار كل من واو المد وياء 
المد صوتين ها الضمة والواو الساكنة / س ق/ أو الكسرة والياء الساكنة / س ى /» وقد ناقشنا هذه النظرة 
في الموضع المشار إليه. 

ويي الموضع نفسه سبقت الإشارة إلى أن الدكتور د.عبده بيني بعض تحليلاته على نظرة القدماء 
لمذكورة» دون أن يرفض التفسير الذي تبنيناه هنا لمثل (مزځوو مرځؤ) ومثل (عليو-» علبي 


.  )ئلع‎ 


ف قوله عز وحل «سَبْحَاتة وَنَعَال عَما يوون علا كير [الإسراء/43]. 
ابن عصفور 79: 549. 

في (4.39-) ص 116- من الفصل السادس. 

.ن (ص 117)؛ عبده 79: 41 (ھ 15). 
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أما الدكتور ف. ح. الشايب فيرفض وحهة نظر القدماء وبعض المستشرقين في مثل "مدعو ۰ 
ويرى أنه "قد اختزلت الضمة الطويلة في (مَذعُوو) وعوض من الحزء المختزل بمد (تشديد) الواو.. 
'مَزمئ" فقد "حصلت فيه نماثلة أولا بين شبه الحركة والحركة السابقة له» عن طريق تحويل الضمة الطويلة إلى 
كسرة طويلة... ثم أعقبت عملية المماثلة عملية عخالفة قوامها الحتزال الحركة الطويلة» والتعويض من الجزء 
المحتزل بعد الياء شم وهذا التفسير غير بعيد عن حوهر قاعدتینا 104 و108 لولا أن هذا 
الباحث يختزل ثم يعوض ونحن نول الصائت الطويل مباشرة إلى صائت مزدوج» أو بعبارة أحرى: حول 
الجزء الثاني من الصائت الطويل إلى شبه صائت من جنسه . 

القاعدة رقم (106): قاعدة إبدال الواو المذية ياء مذية في رمَفعُول) من الأجوف اليائي: 

6.- عندما تطبق القاعدتان 31 > 119 على صيغة (مَفْعول) من الأحوف واويا ويائيا فإتا تصير 
فيهما معا إلى (مَفُول) فلا يعرف الواوي من اليائي في هذا الميزان الصوت» وهمذا تدحل الحس اللغوي لدى 
المتكلم فأجرى تعديلا إضافيا في الصيغة إذا كانت من اليائي» بتطبيق القاعدة 106 هذه التي بمقتضاها تبدل 
الواو المذية في (مَمُول) ياء ۰ لا هو معلوم من التحانس في (مَفيل) بين الياء المدية وبين شبه الصائت 
الذي حذف -في مثل مَبيع '- حسب القاعدة 31» كما يوحد بحانس بين الواو امحذوفة -في مثل (مَمّول)- 
حسب نفس القاعدة: 


۴ 21 3 
فا.106) وس صا — ع (ص ی ص) 
dg‏ 


6-> ينظر (2.31- في ص: 102). وقد وردت ألفاظ من الأجوف الواوي على (مَفيل) نحو 
مشب من (ش و ب) فاعتیرها ابن عصفور شاذة"' 

6- ينظر ( 3.31- في ص 102) 

6 - ينظر ( 4.31- قي ص 103-) 

ووحدنا نفس التفسير الذي نذهب إليه بخصوص مل 'مَبيع" عند الدكتور ف. ح. الشايب» غير أنه 
يقدم إبدال الواو المذية ياء مذية على إسقاط شبه الصائت قبلها: مَبیوع 4 مَبييع -4 مَبيع . 


الشايب 89»› 75. 

"“ هذا على افتراض آن كل صائت طويل يساوي صائنين قصيرين من جنسه وهو افتراض له ما يؤيده بين القدماء والحدثين ... ينظر القيسى 73: 101؛ عبده 79: 33. 
ابن عصفور 79: 455. 

الشايب 89: 74. 
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القاعدة رقم (107: قاعدة إبدال الواو المدية ياء مدية قبل الياء لاما للكلمة: 


7.- إذا كان المقطع المدي الواوي متبوعا بعقطع صدره ياء شبه صائتة فإن الواو المدية تبدل ياء 
مذية مناسبة للياء التي هي صدر المقطع التالي وتمهيدا لإدغام المقطعين بعد تطبيق القاعدة 104 على قمة 
لمقطع المدي» ولا تطبق هذه القاعدة -107- إلا في صيغ الناقص اليائي أو اللفيف المقرون: 


قا .06 و ی ...ص : ئ.. 


7.-وتطبق في كل صيغ الناقص اليائي المستعملة المشتملة على المتجاورة المقطعية المعنية وكذا في 
صيغة (فعُول: ج.ت.) من الناقص الواوي أيضا بعد حضوعها للقاعدة 52. وفي صياغتنا هذه القاعدة - 
7- استبعدنا المثال والأحوف من جحالماء لأن المغال م ترد فيه أي صيغة تشتمل على متجاورتاء ولأن 
صيغا مثل (بُويع» بويع في الأحوف ل تطبق عليها لدحوما على ما يبدو في نطاق الميداً 4» وقد معت 
ألفاظ شاذة من الناقص اليائي لم تطبق فيها القاعدة مثل "نهو مضو وفتَوْة» كما معت ألفاظ شاذة 
أحرى من الناقص الواوي طبقت فيها القاعدة مثل "مَسْنْيّة ومَعى"'“. 

7 ويتحدد حانب من سياق هذه القاعدة بکوكا تمهيدا لعملية إدغام مقطعي العين واللام في 
الصيغ المعنية بهاء وهذا فهي متبوعة دائما بالقاعدتين 104 > 123 أما ما قبلها فهو متنوع بتنوع الإعراب 
واللواحق الصرفية المتصلة بالصيغة. وقد سبقت نماذج سياقاقا في السلاسل ٠37‏ 38» 75 (ص 140» 184). 


7- ینظر: 4.108/104- ی ص: 192-). 


وګ ر( فعا لعو ( دہ 
2 - ر ګرر 4 لر( ن: 
القاعدة رقم (111): قاعدة إقحام الفتحة بعد عين الكلمة في صيغ مدسوب إليها من (ص ش ئ): 
1.- عند صوغ المنسوب من الصيغ الثلانية الساكنة العين من اللفيف المقرون» فإن تطبيق القاعدة 
8 يؤدي إلى توالي أربع ياءات بينها كسرة» وهذا وضع جرت عادة المتكلم العربي على بحنبه» ولذلك فإن 
القاعدة 48 تعوض قي هذه الصيغ بالقاعدة 1 التي تقضي بإقحام فتحة بعد عين الصيغة» لتقابع 
التعديلات بعد ذلك بالقاعدتين 119 و61 وغيرها إن اقتضى الحال: 


ابن عصغفور 79: 4551 الأستراباذي 75» 3: 214. 
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قا-11 و > \ # صح 0 ّ سی س( 


1- ومن صياغتنا للقاعدة يظهر أن الصيغ المقيسة التي تطبق عليها محدودة هي (قغلء فُعْل) 
وقد تطبق على (فَعْلّى) بعد إحضاعها للقاعدة 99 وتوابعهاء وحكى سيبويه أن ابا عمرو بن العلاء كان 
يقول: حي ولي" دون تطبيق القاعدة فيهماء ولعل هذا هو ما حعل ابن عصفور يعتير تطبيق القاعدة 
حائزا لا واجبا'*.. كما مع تطبيق القاعدة في صيغ لا تستوف كل شروطها مثل بوي التي اعتيرت 
شاذ ة4 

1- وتطبق القاعدة بعد قواعد لاحقة النسب فتأق رابعة أو خحامسة كما في السلسلتين 53 و72 
السابقتين (يي ص 152 و181). 

1.- ذكرنا أعلاه حكاية سيبويه عن أبي عمرو بن العلاء قي النسب إلى "حيّة" ونحوهاء وكان قد 
ذكر قبل ذلك رأي الخليل -وهو رأيه أيضا في الغالب- الذي يقول: "حَيَوي"» كما ذكرنا تأويل ابن 
عصفور لما حكاه سيبويه» أما الأستراباذي فيرى أنه عند النسب إلى مثل "طيئ وحئ" يجب فك الإدغام 
"لملا يجتمع أربع ياءات ف البتاء الموضوع على الخفة» فيحرك العين ... فتقول في طى: طَووي...و في 


وه 
ا 


سیبویه 75» 3: 4345 ابن عصفور 72› 2: 60. 


۶ الأستراباذي 75ء 2: 49. 


13 
مل 
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قود تعديل العقاطع 


قواعد حذف المقاطع 

قواعد زيادة المقطع 

قواعد تصحيح الحدود المقطعية 
قواعد إدغام المقطع 
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2- الفصل الان 


قواعد تعديل المقاطع 
القاعدة رقم (112): قاعدة حذف الياء المتحركة بین ياءین آخريين: 


2- قد تحتمع في بعض الصيغ ثلاث ياءات أو أكثر في ثلاثة مقاطع متجاورة» وهذا وضع 
يستفقله المتكلم العربي فيخفف منه بطرق متلفة حاولنا أن نضبطها في إطار منظومة قواعدناء فوجدنا أن 
هذا التحفيف يتم بكيفيات ليها عدد الياءات وتوزيعها المقطعي› وهكذا انتهينا إلى أن معظم الحالات التي 
تشكل لاحقة النسب (ئ..) جزءا من تأليفتها المقطعية لا يمكن ضبطها بقاعدة واحدة» فأفردنا لكل حالة 
منها قاعدة حاصة» كما هو مبين في القواعد: 36» 61» 63» 91» 111- التي تقضي كل منها بحذف فونيم 
واحد أو إبداله أو إقحامه» وبقيت منها حالات تمكنا من ضبطها جيعا بواسطة هذه القاعدة -112- التي 
بمقتضاها يحذف ضمن التأليفة المقطعية» التي تتجاور فيها الياءات» المقطع الحركي الثنائي المصدر بياء وقبله 
ياء شبه صائتة زائدة أو ياء مدية مبدلة من واو مذية» ثم يتابع تعديل الصيغة بعد ذلك إن اقتضى الحال» 


بقواعد ارت 


۳ 


: ص (ي.۰) 
قا.112) ّح -» @ :ی 
KGD.. i‏ : ص (ي..) 


2.-وتطبق هذه القاعدة في عدد من الصيغ التي يقع فيها المقطع الثنائي الحركي المصدر بياء في 
سياق ياءات أحرى» كالصيغ (مَفْعُول» فَعُول» فُعُول) من الناقص أو اللفيف بعد تطبيق القاعدة 107 عليها 
ولامها ياء شبه صائتة» أما الصيغ الأحرى فهي فَيْيل» أَيْعل) من الأجوف وبعض صيغ التصغير المقيسة 
من الناقص أو اللفيف» معزولة أو متصلة ببعض اللواحق الصرفية راقعل إفعَيّل] فُعَيلّى» هوبل 
مقَيْعل...). وقد اعتبر ما ورد من مثل "طائي"-نسبة إلى طيّئ- شاذاء لأن قياسه "طيب "'. 

2- ويتوقف سياق هذه القاعدة التسلسلي على اللواحق الصرفية المتصلة بالصيغة المعنية با 
فهي مسبوقة دائما بالقواعد الأولية المرتبطة بتلك اللواحق» وقد تسبقها إحدى القواعد 107 أو 48 أو 53 
فتأني على العموم في المرحلة الرابعة أو الخامسة أو السادسة» كما يظهر من التمثيلات الآتية لبعض 
سلاسلها: 


““ قال ابن مالك ف الألفية: وش "طائئ" مقولاً بالألف" 
وينظر كذلك المامش 385 في موضعه من هذا الباب (ص 183). 
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مَفغُول + (ي..) من (ر e‏ مَرمِيٰ 
المقاطع والتعدي 
3 


ي 


1 


یس 


ئ ب (ێ : ێ..) 


ی س (ی :ی..) 


Ga 


(ێ : ئ..) 


قعل + (ي..) من س 
۰ المقاطع والتعدي 


. ۵ لاخر . 
ر 5 5 * 
۴ 


نیل من رع ط وم سج عطي 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 3 4 5 أ اللاحقة | القواعد ثم الصوتي 


ا[تص]/11 
) ( 

. | إتص]) | [“فُعَشّل] 
2 ۶ 8 1 ۴ 
۱ س : طدى: E‏ س :‘)$ ج 12/5 
4 119 

و س ۳ + 
د ع طى : ئ :یىی( 53 
6 ا SEET‏ ئر 112 

۴ ر یں 9 ی 
7 ۶ض : طسى : ی( ) :ج 123 [فعَي] 


:86 | فيل من (س م و) 4 سمي 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل 1 2 3 4 5 اللاحقة أ القواعد ثم الصوتي 


الأصل اس : مى ى ب :قح : اإتص ]ر [فش] 


)( 
[تص 
]1[ 
2 ا مد یى: ی E‏ 2¬ 2 12 
vy‏ 
3 119 
۳ ا + 
4 سے مس ى : ىک ی( ) 53 
5 شا وى ي ی د( 2 
V۷‏ 
6 س س مس ی : E‏ س( )ج 123 
7 ¥ ¥ 
ھا ET‏ 118 |21“ 
سے ہے ی : E‏ س :: (۵..( ١‏ إفعَيَّة ا 
8 85 


أوردنا هنا هاتين القاعدتين مسايرة للقدماء قي اعتبارهم أن اللاحقة (ة..) حاءت لإبقاء الاسم على تأنيثه» ولأن التغيير الذي حدث فيه حعله ثلاثيا فعومل 
معأملة الثلائي لنت عند تصغيره» ودا وجحدنا ان اش مرحلة جيءِ هذه اللحقة هي الرحلة الأخحيرة» فکأغا إِد للتعويض عا لق وينظر: سیبویه 
5 3: 81- ؛ الأستراباذي 75 1: 4239 الأو د.ت» 4: 171؛ ع.حسن 80 4: 693. 
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n و‎ -_ EEE Eo Ei O EN 
ع‎ 1 
. 
ف . ۱ 2 ا‎ 
گگگ کک ت گگگذکگگXی۰”ے گے‎ a ت ي ي‎ RE 


فعَیلی+(ات) من (ث ر و) س ریات 
المقاطع والتعديلات 


التعديل 1 7 3 4 5 اللاحقة 


الميزان الصرفي 


القواعد ثم الصوتي 


18 فعَيْلَّی+رات) 


ر (ات..) 9 


1 ٍ 2 
[ ٿث :رى : § ل :ی ات وز ۴ 


4 لسا 

غ | 4 
د ٣ث‏ ر2 E: gg‏ 12 

IS 4 £‏ 
6 اث :ری : (E‏ :ٿت..) ود افعیرات) 


2 - في كثير من قضايا النسب لحا قدماء اللغويين العرب إلى الاجتهاد في التب ب"القياس " 
النظري عندما لا تسعف الشواهد المروية من كلام العرب» ويمذا كثرت الخلافات بينهم في مثل تلك 
القضاياء ومن آمثلتها النسب إلى (مَفْعُول) من الناقص اليائي حيث لخص ابن مالك مواقفهم منه بقوله: 

وقيل في ال مَرميٌ: هَرَمَوي' " واختير ي استغماهم "مزمي"' 

واعتمد عليه المرحوم عباس حسن ثي موقفه الذي لخصناه في الهامش 385 من هذا الباب. 

NNE BC O TT 
وحذفت المتحركة لتقارب الياءات مع الكسرة التي في الياء والتي في آحر الاسم..." ثم قال في موضع آحر‎ 
معمما: "واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياءان حذف التي هي آحر الحروف ويصير الحرف على مثال‎ 
(فْعَيّل)» ويجري على وحوه العربية» وذلك قولك في (عَطاء: عطى» وقضاء: فضي» وسقاية: سَمَيّة...) إلا‎ 
أن تقول: (شُوَبوية وعو فمن قال: (أسيْود)..." ثم يورد آراء رى لعيسى بن عمر وأ عمرو بن‎ 
.'  بيبح العلاء ويونس بن‎ 

وكنا قد سلكنا ابجاه سيبويه هذا فتركنا القاعدة 26 تعمل عملهاء غير أننا وحدنا ذلك قد أسلمنا إلى 
تجاه أبي عمرو» فاستحدثنا قاعدة رقمناها 79د من أجل متابعة رأي سيبويه وتحنب رأي أي عمرو» ثم عدلنا 
عن كل ذلك لما اكتشفنا أن هذه القاعدة -112- كافية لتفسير الصور المنطوقة لكل الصيغ التي بحتمع فيها 
ات ابات و ك 


£ 


ينظر: الأشون د.ت 4: 182؛ وأيضا أبو حيان 84› 1: 282. 

سيبويه 75 3: 370» 4471 الأشموي د.ت 44: 184 شارحا قول ابن مالك: "وثالث من نحو "طَيّب" حُذِف". وينظر المامش 414 أعلاه» واكتفى المبرد بأن 
قال: '... حذفت الياء المعتلة لاجتماع الياءات" (الميرد 63» 2: 245). 
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ونسب الأستراباذي لابن حروف رأيا مفاده أن القياس في مثل عطي" إعلاله إعلال "قاض" لکن 
اللسموع حذف يائه الثالثة”'. وأورد الأستاذ عباس حسن آراء أحرى لابن مالك والسيوطي حول الياء التي 
حذف من بين الياءات الثلاث مع قاض اكر ق الا 


القاعدة رقم |114 |“ قاعدة حذف (ش ح) ۳ المضارع المجزوم والأمر: 


[1.]114- عند جزم المضارع أو صوغ الأمر» بجردين من ضمائر الرفع المتصلة”» تقتضي القاعدتان 
[78] > 119 أن تحذف حركة المقطع الأحير من الصيغة ويلحق صدره بالمقطع السابق» غير أن تطبيق 
القاعدتين على صيغ المضارع والأمر المقيسين من الناقص واللفيف يُسلم عمليا إلى صور لا ينطقها المتكلم 
العري أصلا: إما لالتباسها بالصيغ المسندة إلى ضمير المحاطبة المفردة أو ضمير جمع الذكور أو بالصيغ غير 
اجزومة» وبدلا من استعمال تلك الصور الملبسة فقد لجأ الحس اللغوي لدى هذا المتكلم إلى نمييز صيغ 
اللضارع الجحزوم والأمر تمييزا إعرابياء حين يقيسها من الناقص واللفيف» بأن بحذف المقطع الأحير كله من 
الصيغة» وهذا السلوك هو الذي أردنا ضبطه يذه القاعدة-[114]-: 
4 
فا.[114]) ش ح > o‏ ق (مض. جز . أو أم.) 
E‏ 
[2.]114- وتطبق هذه القاعدة في جميع صيغ المضارع الجزوم والأمر» مردة ومزيدة» للمعلوم أو 
ابجهول» إذا كانت لام الصيغة شبه صائت على الإطلاق» وعدد تلك الصيغ ثلائون من غير تنويع حرف 
المضارعة» ولم جحد أي استئناء أو شذوذ في تطبيقها سوى ما رووه من بعض الضرورات الشعرية ”. 
) [3.]114- ويتحدد سياق هذه القاعدة في آنا تطبق دائما في المرحلة الأولى من مراحل تعديل الصيغ 
المعنية بماء وقد تأتي بعدها قواعد أحرى إن اقتضى الحال كالقواعد: 32 أو 39 أو 46. وهذه أربع سلاسل 
غثل بها لتعديل صيغ من أربعة أنواع من الحذور: 


419 


الأستراباذي 75» 1: 235» بل ذلك الرأي هو رأي ابي عمرو بعينه كما ورد في (سيبويه 57» 3: 472). وقي كيفية إعلاهم لتصغير "عطاء" ونحوه ينظر قبل ذلك 

قى الأستراباذي نفسه 23. 

ع. حسن 80 4: 615 مع إحالات في هوامشه على مواضع احری من کتابه. 

وضعنا رقم هذه القاعدة بين المعقوفين إشارة إلى انا أشبه بأن تكون قاعدة بناء صيغة منها بقاعدة تعديل صوتٍ» وينظر الفرق بين الاعتبارين عندنا قي ص 
0 من هذا الكتاب. 

وقد يتصلان بضمائر النصب. 

أورد أبو علي الفارسي في كتاب "إيضاح الشعر" والبغدادي ق "حزانة الأدب" طائفة من تلك الضرورات مثل: ١"‏ لَهْجُو وأ يَاتِيكً.. (الفارسي 87: 232؛ 

البغدادي 79» 8: 359). 
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| س88 عله من (ر ض و) س "يز" 


مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
التعديل | 1 2 3 4 5 | اللاحقة ‏ القواعد ثم الصوتي 
الأصل CEC TS‏ : 11 مغل +(ھ ج( 
1 اير : ضط : 4 : : 1 ]114[ 
قاع من (ر ع ي) 4 "راتا" 
aE 4‏ : 1 | قاعل+(ھ ح.) 
£ : ® : 1 [114] افاعرتا) 


قعل من رو ق ي ج بوق" ٠‏ 


اا 


: ق :ئ : : 11 


سے :` : 90 
بفعل من (ر و ې) س "يرو" 


TT‏ 1 *يۇفعل 


ۋب : @! ]114[ 


A / 2 
: EE 


[116] : . 


1 
۳ [ 119 کے وچ 
,0 صر .وو e‏ : : | (4) يع 


/ 
5 ESE i 


|114[ .4- قال سيبويه متحدثا عن جزم الفعل المضارع: "واعلم أن الآحر إذا كان يسكن في الرفع 
حذقف ي احزم» لعلا کون احزم بمنزلة الرفع» فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الائنين والجميع»› وذلك 
قولك: يرم و عر و کش "2 

وكنا قد أشرنا إلى آم أوردوا شواهد على كسر بعض الشعراء ضرورة هذه القاعدة”. 


ن قوله تعالی: (وإن تشکروا يزضة لَكم) [الزمر /8] 

##( „ „ 2 ت ف لو ا ث م ام a‏ 

في قوله عز وجل: يا ايها الَذِينَ آمثوا لا تمُولوا راعتا ولوا انرا واموا) [البقرة/103] 
يف قوله عز وحل: 3 ومن يوق شح تفس فَأَوْلَيكَ هم الْمُفْلخود) [الحشر/9] 
ا 


في الامش 423 أعلاه. 
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ویری الدكتور د.عبده آنه بمكن توحيد قاعدة جزم المضارع سواء اكان صححا ام معتلا وداب .. 
نعتبر كل صائت طويل صائتين متمائلين» بحيث يزم الفعل بحذف حركته الأخيرة سواء سبقها حرف 
صحيح كالباء في يَكَثّبْ أو حركة ماثلة كالضمة في "يدعو" ومعنى هذا أن جزم المضارع المعتل الآحر لا يتم 
إلا بعد تقدير رفعه أولا وحذف حرف العلة بين الحركتين وتحؤّل الحركتين إلى حركة طويلة: 

ډک دع ےو ه۷ ی دعZے‏ ے هړ دع 

ويبدو لنا أن هذه الآلية لا تختلف عن آلية القدماء إلا في أنا تعتبر ما حذف من الفعل -لأحل 
الجحزم- حركة بينما الحذوف عند القدماء هو حرف العلة المسبوق بحركة جحانسة له» أما قاعدتنا المقترحة 
فتفسر جزم المضارع والآمر بعملية واحدة هي حذف للمقطع الآحير منهما بالشروط الموصوفة قي 
([1.]114-) آنفا. 


القاعدة رقم [115]: قاعدة حذف اللاحقة (ة..) قبل لاحقة السب أو لاحقة ج.مۇ.سا: 

[1.]115- هناك حالات تصريفية وتركيبية تقتضي أن تتصل بصيغة واحدة عدة لواحق صرفية في آن 
واحد» لأن لكل لاحقة منها وظيفة لا تغني عنها الأحريات. وكنا قد استبعدنا من جحال هذه الدراسة مثل 
هذه الحالات””» غير أن هناك حالات حاصة اضطررنا فيها إلى ملء بعض الفراغات في سلاسل قواعد 
التعديل الصوتي للصيغ المعتلة بواسطة قواعد كانت خحطتنا الراهنة تقضي بتأجيل وصفهاء كهذه القاعدة - 
[115]- التي تدحل ضمن قواعد ما نسميه "تعدد اللواحق" 7 والقي مقتضاها تحذف اللاحقة (ة..) من 
كل صيغة تتصل بها لاحقة اللنسب (ي..) أو لاحقة ج مو سا. (ات): 


(ي..) 
فا.[115]) ).چ ! | 


(ات) 


[2.]115- وقد عللوا هذا الحذف بتجنب اجتماع علامترن للتأنيث حتما في ج.مۇ.سا. أو احتمالا 
ف اسوب حن يکون مۇنشا (َوّاتات» َوَاّة)» ولذلك جب تطبیق القاعدة ي کل صيغة تشتمل على 
اللاحقة (ة..) عند النسب إليها أو جمعها بواسطة اللاحقة (ات). وأما قوهم "ليف" فهو من لحن العامة 
کا دک شريه 


عبده 79: 36-؛ وينطر تفسيره قبل ذلك ثل يدعو مرفوعا في 35 منه. 
عنں وصفنا للميداً 9 في الفصل الرابح ص 85. 

ومن أحل ذلك وضعناها بين المعقوفين. 

429 الأمون دت 4: 115 177. 
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ا 
( 


]315 رغ ا أن لاقي النسب المع (ي..» ات) هما سبب حذف اللاحقة (ة..) فإننا قدمنا 
القاعدة -[115]- على ما عداها في كل السلاسل التي ترد فيهاء مراعين فى ذلك أن حذفها سبق من آي تعدیل 
أحر في الصيغة المعنية. ولي تمثيل سياقاعا تنظر السلاسل: 12 و53 و74 (قي الصفحات: 111 و152 و184). 
[115] .4- قال ابن مالك في سياق وصفه لا يجري في المقصور عند جمعه بالألف والتاء: 


سرع ا ر ی ےه 
وتاءَ ِي التا الرِمَنْ تنجيه 


وي وصف ما يجري في المنسوب إليه: 


CE. HER 2 
3. WM #W 


تَأنيثِ أو مَدَنَهُ لا نَا 


وقد سبق تعليلهم مذا الحذف في ([2.]115-) أعلاه. 
القاعدة رقم |116| :°“ قاعدة حذف الهمزة الزائدة المفتوحة من مشتقات (أفْعَل: 


[116] .1- اعتاد المتكلم العري على أن يحذف الممزة الزائدة المفتوحة كلما سبقها مقطع ضمي لنائي 
زائد أيضا في كل الصيغ المرتبطة اشتقاقيا بالصيغة الفعلية (أفْعّل): 

قا.|116|) ء سے e‏ \ «ص ت : و چ ص :. 

[2.]116- ولعل حذف هذه الممزة ناتج في الأصل عن مسايرة قوانين الجهد الأقل والمخالفة وأمن 
ایی و میت کک ااا ہے انف ر سے الصيغ حلا على هذه الصيغة ولو ۾ تکن 
الهمزة مسبوقة بهمزة أحرى كما في السوابق د د ي ) في صيغ المضارع محارم واجهول وكما في السابقة (م) 
ي صفتي الفاعل والمفعول""“ . وقد رویت شواهد تذل على جاوز ب بعض الشعراء هذه القاعدة عند الضرورة 
كقومم: "يُۇثفَينَ› ومُۇرتب› وۇكرم". 

[116] .3- وقد ترددنا كثيرا قبل أن نثبت هذه القاعدة ضمن منظومة قواعدناء ثم رححنا أن نشبتها مع 
عدم حل رد رتبتها صمن سلاسل قواعد التعديل الصوقي للصيخ» » مکتفین باللاشارة ای ا۔حتمال ایرادها ف 
هذه المرحلة أو تلك» كما فعلنا في السلاسل: 3 و13م و59 ( في الصفحات: 98ء 116» 161). ونشير هنا 
إلى أن السياق المباشر لمذه القاعدة ينبغي أن يكون واحدا من اثنين: 

أً- [116] > 119 >... في جميع الصيغ المعنية بجا 
أو ب- 6> [116] > 119 > ... في غير صيغة وني 
ينظر الامش السابق 429 
ينر المامس 421 أعلاه و([116] .3 أدناه. 


هذا هو مضمون تعليل القدماء ق جحمله ذه الظاهرة» ولا نرى ق الصوتيات الحديثة ما يدعو إلى رفضه 
سیبویه 75 4: 279 ین جنی 54 1: 192. 
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حيث تفسر القاعد 119 إلحاق فاء ء الكلمة الط الأول من کا لصبة التي تطبق ا القاعدة n‏ 
ويفسر المبداً 6 تطبيق القاعدة على غير صيغة (أوذْعل) حملا عليها. 
[4.]116- وقد وصف سيبويه ظاهرة حذفهم للهمزة من مثل "نخر" بواسطة الأوزان والأمثلةء ثم قال: 
'وزعم الخليل أنه كان القياس أن تثبت الممزة في (يُمُعل ويفُعل) کا یا تثب التاء ق رفعلت 
قَاعَلت) في كل حال» ولكنهم حذفوا الممزة في باب (أفيل) من هذا الموضع فاطرد الحذف فيه» لأن 
الممزة تثقل عليهم كما وصفت لك ٠"...‏ ثم أورد بعض الضرورات الشعرية التي سبقت الإشارة إليها ي 
([2.]116-). 

ويبدو أن كل اللغويين الذي جاءوا بعد سيبويه والخليل قد قبلوا تفسيرها هذه الظاهرة الصوتية» فنرى 
الدكتور ر. ع. التواب مثلا قد أوردها مثالا لما يكمل فيه القياس الطريق الذي بدأه القانون الصوت» حيث 
القانون الصوتي يؤثر في بعض أملة الظاهرة اللغويةء ثم يطرد القياس الباب على وتيرة واحدة في الأمثلة 
الباقة. 


لاقاعده 


ء9 صح [جلر 


[للتعدية] 


وملاحظا أن هناك احتلافا واضحا بين قواعد النحو التوليدي المرتبة والمطبقة آلياء... وبين بعض العمليات 
الفونولوجية التي تطبق -حسب مذهب القدماء- انطلاقا من i‏ طرد الباب الذئ يجيز تغيير صيغة ما 
قياسا على صيغة أحرى”. 


القاعدة رقم (117): قاعدة حذف همزة الوصل عند الاستغناء عنها: 
7 - عندما تژؤدي التعديلات الصوتية لأي صيغة صرفية إلى انعزال هره الوصل مع حرکتھاء ف 


مقطع ثنائي» فاا حذف استغناء عن وظيفتها التي هي بحنب البدء عقطع مصدر بصامتين. وقد ضبطنا 
حذف هذه الممزة باقتراح القاعدة 117 في شأغا: 


.117ح € #8 ص.. 


المرجحعان السابقان؛ وينظر أيضا ابن حنى/ابن يعيش 73: 341. 
8 عبد التواب 74 123. 
.Bohas 84: 208 7‏ 
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7.-وتطبق هذه القاعدة في صيغ محدودة هي صيغ فعل الأمر الثلاثية المقيسة من المثال الواوي 
أو الأجوف أو اللفيف. 

7-ونظرا لأن موقع همزة الوصل هو أول الصيغة فإن حذفها لا يتم إلا قي المرحلة الأحيرة من 
التعديل حسب ما بيناه في المبدأين 19 و20 (ص 85-) من الفصل الرابع ف هذا الباب. وقد مرت أمثلة 
لسياقات القاعدة في السلاسل: 8 و19 و60 و79 (في الصفحات: 106» 122» 161ء 188). 

7.- يذكر سيبويه كيرا أن همزة الوصل تحذف لأسباب تركيبية كالوصل» وحين يذكر الأسباب 
الصرفية/الصوتية ثل غالبا بالصيغ التي حدث فيها الإدغام أو تخفيف الممزة» ولم يعمم حذفها إلا بشكل 
ضمني في أول الباب الذي عقده هذه الهمزة حاصة حيث قال: "فتكون قي الأمر من باب (فَعَل يَفُعَل) ما 
م يتتحرك ما بعدها "* إذ نفهم من هذا آنا لا تكون فيه إذا تحرك ما بعدهاء وقد ذكر المبرد هذا المعنى 
بصراحة وبيان أكثر ”. 


القاعدة رقم (125)*“ قاعدة إقحام المقطع اوا قبل لاحقة الدسب في بعض الصيغ: 


5.- بناء على ما سبق بيانه في (1.99-) من الفصل السابع (ص 180) فإن الطريقتين الأ حريين 

اللتين 9 مما إلى الصيغ المختومة بألف زائدة بمكن ضبطهما كما يلي: 
- تطبيق القاعدة 125 وحدها: حيث تقحم واو مكسورة بين الألف الزائدة وبين لاحقة النسب: 

قا .25 @ (س) و ے ١‏ ...: ص ا: س (ئي..) 

ب- أو تطبيق القاعدتين 99ج-125 في آن واحد» حيث تبدل الألف الزائدة فتحة وتقحم واو 
مكسورة بين تلك الفتحة وبين لاحقة النسب: 

قا 99 ج¬125) €9 ) :قا ...: ص :س (ئ.) 

5.- ومكن تطبيق القاعدة 125 وحدها أو متزامنة مع القاعدة 99ج في ثلاث صيغ هي رفَعْلّى + 
يّ..» فعْلّى + ي..» فعيْلّى + ي..) مع جواز تطبيق القاعدة 99 وحدها في تلك الصيغ كما مر عندنا في 
( 2.99-) من الفصل السابع. 

5- وفي كلتا الحالتين ترتب القاعدة -أو القاعدتان- في المرحلة الأولى لتاق بعدها القواعد 
الأحرى إن اقتضى الحال» وذلك دين بلاحقة النسب» كما يتضح من السلسلتين 92 و93 الآتيتين 


سیبویه 75ء 4: 144. 


المبرد 63» 1: 80. 
في شأن ترقيم هذه القاعدة ينظر الامش 374 في الصفحة 178. 


437 
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کید سن و دی می توي 
مراحل المقاطع والتعديلات الميزان الصرفي 
امل 1 2 3 الد شود ل الصو 

الأصل دد :+ وا | فغلی+(ي..) 


(ي..) 
)125( 


هه ي 4 ۱ ¬ ب چ ¥۷ 
دس ذز و : و (E :G(‏ 2 119 
چ v‏ 
1 | 123 
۶ * ¥ ھ vy‏ ¥ 4ه 
IS EOS‏ 7م فغيا(وي..) 
| س:93 | فغلی+(ئ..) من (د ن و) () دَلْيَويٰ 
الأصل ادد : قا : ا : : 18 “على +(ئ..) 
(ي..) 
2-1 دز : اا : 3 س : : 1 )99 ج-125( 
| 
3 ۰ ر ا 119 
دسل : 9وس E: gag‘:‏ اس ن 
e | 4‏ 123 
۶ 1 ٍ اس ۴ + ع 
5 دہ 2 r¬‏ و — : ئ..( 67 فعيّ(وي..) 


5.- ينظر: (4.99-) في الفصل السابع (ص 181) 


القاعدة رقم (118): فقاعدة زيادة الالاحقة (0..( فی بعض الصيغ للتعويض. . 

8- يلاحظ في بعض الصيغ المعدلة صوتيا أن المتكلم العربي زاد في آحرها اللاحقة (ة..)» 
تعويضا -فيما يبدو - عما أحدثه فيها التعديل الصو من نقص. وقد اقترحنا لضبط هذه الظاهرة القاعدة 
8 هذه التي تقضي بأن تراد اللاحقة المذكورة في آحر الصيغة عندما تحدث تعديلات محددة في عينها أو 
بعد عينهاء تم تطبق القاعدة 85 بعد ذلك: 

(بعد قا .30 > 119) 

فا.118) @ 4 \c-5)‏ | و (تفعیل بعد فا.103) 

أو (تص.مۇ. بعد قا.112) 

8.- وتطبق هذه القاعدة في الصيغ (إِفَعَال» إسْتَمُعَال) من الأجوف و(تفعيل) من الناقص 
واللفيف» كما يمكن أن تطبق في بعض صيغ التصغير التي يكون أصلها غير المصغر مؤنثا بشروط حاصة 
لک ي باب أ ف 0 


ينظر 2.30-» و2.103- والمامش () في الصفحات 100-» 190 200 على التوالي. 
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8- لقد ذكرنا سياقها نصا في صياغتها الصورية آنفاء أما الأمثلة فهي في السلاسل: 5 و80 و81 
و86 (الصفحات: 101» 190» 200), 
8 قال ابن جني في باب زيادة عوضا عن حرف آحر محذوف: 'وكذلك اء ي 
(تَفْعِلَة) ني المصادر عوض من ياء (تَفعيل) أو اب و وذلك نحو سليته تسلية وربيته تربية» الماء بدل 
من ياء تَفُعيل ي (َسَلي وتَريي) أو الف (سلاء ورباء)... 
وفي تاء إِقَامَة واسْيَمَامَّة " ونحوه ينظر: (4.30-) قي الفصل الخامس (ص 101-). 
وفي تاء مغل "ية" تصغير "سماء" ينظر الامش رن في الصفحة 200 من هذا الفصل. 


القاعدة رقم (119): قاعدة تصحيح الحدود المقطعية: 


9- قد يؤدي تطبيق بعض قواعد التعديل الصوت للصيغ الصرفية المقيسة المعتلة إلى بريد بعض 
المقاطع من صدره أو من قمته» كما أن بعض اللواحق ق الصرفية هي عبارة عن جحزء من مقطع أو عن مقطع 
و جز مقطع» كما ذکرناه مفصلا في (6.2.2-) ص 44» فعندما تتصل تلك اللواحق بالصيغ الصرفية يدشاً 
وضع مال لذلك الوضع المذكور أعلاه وطبقا ا 7 عندنا فان هذا الوضع b‏ ينسجم مع نظام التأليف 
لمقطعي في العربيةء ولذلك يحب إعادة تشكيل التأليفة المقطعية التي يحدث فيها مغل ذلك الخلل. 

وقد حاولنا أن نضبط عملية إعادة التشكيل هذه بأقل ما بمكن من القواعد» فاقترحنا نها قواعد معينة 
وحدنا أا كافية لضبط كل حالاكًا المتنوعة» نعني ا القاعدتين 79 و90 أو القواعد المتفرعة عنهما 
(79ب» 79ج 0ب) وكذا القاعدة الحالية  -119-‏ . وقد سبق وصف القاعدتين 79 909 وما تفرع 
عنهما ف (1.90/79-( وما بعدها من الفصل السابع (ص 162-) حيث تقضيان بحذف الصوائت المنعزلة 
أو إدماج بعضها في بعض» أما هذه القاعدة -119- فتقضي بتصحيح الحدود المقطعية حيث لا تتوفر 
شرو ط تطبیق القواعد الأحرى» ویتم ذلك التصحيح بإلحاق آي جحزء منعزل من مقطع ما بالحقطع اللاحق 
إن کان ناقصا أيضاء أو بالسابق إن كان ثنائياء جحلب قفل المقطع السابق لإتمام المقطع المبتور: 


ي € 
صد. مق . 83 So‏ : 
م 


:aİ go: قف.مق. ّ ا‎ 


فا.19) ص 


ابن جن 52› 2: 302. 
وهناك قواعد أحرى تؤدي إلى نفس المدف كالقواعد 77ء 100» 105. 


و = صدر مقطعي› فف.مق. = قفل مقطعي 
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9-وتعد هذه القاعدة أكثر قواعدنا ترددا في سلاسل قواعد التعديل الصوت للصيغ» إذ وردت 
في أكثر من 90 % من تلك السلاسل حسب جرد سريع أحريناه هاء كما وردت 74 مرة في السلاسل ال 93 
السابقة عندنا ف فصول هذا الباب. 

9- ومذا تراوحت رتبتها ضمن سلاسلها بين الثانية والتاسعة وما بينهماء وكشيرا ما وردت مرتين 
قي سلسلة واحدة» ويكفي متابعة قراءة السلاسل الواردة في هذه الفصول لاكتشاف مدى تردد هذه 
القاعدة فيها. 

9 لم نكن ننتظر من قدماء اللغويين العرب أن يصفوا لنا ضوابط لتصحيح الحدود المقطعية بعد 
أن ذكرنا في الباب الأول م ل يلتفتوا إلى أهمية المقطع بمفهومه عندنا الآن. 

أما دارسوا العربية المعاصرون فيبدو مم لم يعيروا للحدود المقطعية ما تستحقه عندنا من الاهتمام رعا 
لأن أنواع المقاطع في العربية محدودة ومتميزة بحيث لا تير أية إشكالات في تعيين الحدود بينهاء فليس في 
نظام التأليف اللقطعي للعربية ما يسمى بالعناقيد الصامتية» كما ليس فيه مقاطع تبدأً بالصوائت» ومعنى هذا 
أن الحدود المقطعية في العربية لا تتصور إلا بين الصائت والصامت الذي يليه أو بين الصامتين يسبقهما 
صائت ويليهما صائت آحر. 

ما نحن فقد اقترحنا ضمن منظومة قواعدنا هذه القواعد الخاصة بتصحيح التأليف المقطعي عموما 
عندما يختل نتيجة العوامل التي ذكرناها في (1.119-) قبل قليل» وذلك التراما منا بأن لا نترك أي عنصر 
من عناصر الصيغة الصرفية» الخاضعة لأي تعديل صوت» دون أن نحدد مصيره في مسار هذا التعديل. 


القاعدة رقم (123): قاعدة الإدغام المباشر: 

3.- عندما یتجاور صامتان متساویان دون فاصل بینهماء فإخما ينطقان كأفما صامت واحد مع 
إيقاء أعضاء النطق في موضعها فترة أطول من المعتاد» وبذلك لا يظهر الحد المقطعى المتمثل في انتقال 
أعضاء النطق بين المقطعين» ويصدق كل هذا على شبهى الصائت المتجاورين المتساويين أيضا: 

٤ ب‎ ۱ْ A 8 A ٴ‎ 8 

قا.3) ص :ص ص :ص || .. : ..] ا =ب) 


3.- وتطبق هذه القاعدة بكيفية تلقائية كلما توفرت شروطها سواء بين الكلمات فى الكلام الموصول 
أو داحل كلمة واحدة» ولكن لا يعنينا هنا إلا تطبيقها داحل الصيغ الصرفية الخاضعة للتعديلات. 


ينظر (33.1.1-) فی ص 20 من هذا الكتاب. 
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3- ويحدث ذلك كيرا عند تطبيق القاعدة 119 (60 مرة في 138 سلسلة قاعدية)» كما يحدث 
حتما عند تطبيق القواعد: 46 و48 و104 و108 فتأتي القاعدة 123 في المراحل: الثالثة والثامنة وما بينهماء 
وقد تطبق مرتين في سلسلة واحدة» ويعكن تتبع أمثلتها في السلاسل التي مثلنا بها للقواعد المذكورة ولي غيرها 
من السلاسل التي ترد فيها القاعدة 119“ “. 

3.- يعتبر باب الإدغام من الأبواب الرئيسة في كتب النحو والصرف القديمة والحديثة» غير أن ما 
تعالجه قاعدتنا الحالية -123- من ذلك الباب لا يتجاوز الإدغام المباشر الذي قد يدحل ضمن ما يسمونه 
"الإدغام الصغير"» أما العمليات الأحرى التي تمهد ممذه المرحلة من الإدغام فليست من شأن قاعدتنا هذه. 
وتلك العمليات هي التي تشغل في الواقع الحيز الأكبر من باب الإدغام في كتبهم» كنقل الحركة وإبدال 
المماثلة بين الحروف المتقاربة» أما الإدغام المباشر في حد ذاته فهو عندهم كما هو عندناء عملية آلية يكفي 
أن يعرف بما سيبويه مثلا بشكل عابر في غير باب الإدغام قائلا: "والإدغام إنما يدحل فيه الأول في الآحر 
والآحر على حاله". وقد يعرفونه بشيء من التعميم قائلين: إنه "إسكان الحرف الأول وإدراجه قي 
الثان... وقيل هو إلباث الحرف في مخرحه مقدار إلباث الحرفين نحو: مذ وه" 

ولم جحد من بين القدماء من يذهب إلى الفكرة التي ذكر الدكتور أنيس فرجحة أن علماء الأصوات 
اللغوية يرفضوخا وهي "الفكرة القائلة: إن الحرف المشدد يلفظ مرتين" إلا إذا كان هذا الياحث قد فهم 
عبارقم التي أوردناها في تعريف الحرحاني (الفقرة السابقة) على آم يقصدون با نطق الحرف المشدد مرتين» 
وإن كنا نستبعد أن يذهب فهمه إلى هذا الحد» لأن تركيز العبارة على عنصر الزمن وإاضح في نظرنا: "مقدار 
إلباث حرفين". وقد كان على الباحث أن يذكر لنا مثالا واحدا على الأقل ممن يذهبون إلى تلك الفكرة. 


ينظر (3.46-› 3.48-› 3.61-› 3.108/104-¢ ي الصفحات 127» 131 151» 192 على سبيل المقال» كما تطبق أحيانا بعد القاعدة 112 كما ف السلسلتين 
دت 00 ص 20 

سیبویه 75» 4: 104. 

الجرحان 85: 29ء 430 وأورد ابن يعيش (ش. المفصل 10: 121)؛ والأشمون (د.ت 4: 345)؛ والتهانوي (1317 ه 1: 550) تعريفا أكثر تفصيااء مع الإشارة 
إلى احتلاف يسير قي المصطلح بين البصربيين والكوفيين: الاذّغام والإذڏّغام على التوالي. 

فريحة 80: 124 (المامش 14). 
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خاټهة 


خلاصة واستنتاجات أولية 

كانت هذه الدراسة عدف -في صيغتها الأولى المقدمة للمناقشة الجامعية- إلى وصف ظواهر 
الإعلال بأنواعه المختلفة في الصيغ الصرفية العربية المقيسة ومحاولة تقعيدها على أسس جديدة. ومن أحل 
ذلك فقد وحدنا أنه من الضروري تحديد المفاهيم والمصطلحات التي سنشتغل جا في الوصف والتقعيد 
المستهدفين» وهكذا حصصنا البابين الأولين كلهما لتحديد المفاهيم الكيرى الواردة في عنوان الدراسة: 
الصائت» وشبه الصائت (الباب الأول) ثم الصيغة» والتعديل» والقاعدة (رالباب الثاي). وتخلل ذلك الوقوف 
على مفاهيم ومصطلحات أحرى ومسائل» ترتبط بتلك المفاهيم الكبرى» كمفهوم الصائت المزدوج» 
ووظائف الصوائت ووظائف أشباه الصوائت في العربية (الباب الأول) وكمفاهيم: المقطع» والتأليف 
المفطعي» والاشتقاق» والقياس» واللاحقة الصرفيةء واليزان الصرفي»ء والميزان الصوني (الباب الثان). وقي 
الفصول الأولى من الباب الثالث وقفنا على مفاهيم أحرى مثل: البنية العميقة» والبنية السطحية (الفصل 
الأول) والإعلال» والثقل/الخفةء والقوة/الضعف (الفصل الفاني) والبدأ /القاعدة (الفصل الثالث). 

وقد عززنا بحث تلك الفاهيم والمسائل بعرض حلاصات مركزة للاستقراءات والإحصاءات التي 
أجريناها حوماء في جداول استخلصنا معظمها من جداول أوسع وأثملء تنبا لإثقال الدراسة معطيات 
جزئية قد تصلح لأبحاث فرعية خارحة عن جاها الحدد» ومن الحدير بالذكر أننا لا ندعي الدقة التامة 
لإحصاءاتناء فقد أنجزناها فرديا دون استعانة بالحاسوب الذي يضمن استعماله اطمفنانا أكثر للباحث» غير 
أن تحرينا للدقة جعلنا نعتقد أن نسبة الخطأً في تلك الإحصاءات يحتمل ان تتراوح بين %3-0. 

واستخرق تحديد المفاهيم والمصطلحات نصف الدراسة تقريباء ليبقى نصفها الآحر خصصا لعرض 
قواعد التعديل الصوتي للصيغ وتمثيلها ي سلاسل قاعدية وصل عددها إلى 94 سلسلة»ء أما القواعد نفسها 
فقد وصل عددها الفعلي إلى 95 مبداً وقاعدة» تندرج تحت صنفي البادئ (=21) والقواعد (=74). وقد 
بنينا تتابع القواعد على تصنيفها أوليا إلى: 

1- قواعد تعديل مباشر لأشباه الصوائت (=31 قاعدة) 

2- قواعد تعديل مباشر للصوائت (=34 قاعدة) 

3- قواعد تعديل مباشر للمقاطع (=9 قواعد). 

وبعد الانتهاء من عرض البادئ والقواعد في الفصول الخمسة الأحيرة من الباب الفالث تبين لنا أن 
هناك بحالا واسعا لببحث عملها ونتائجها عن طريق الاستقراء والإحصاء أيضا. غير أن إنحاز هذا الببحث 
بالکیفة التي نتصورها سيزيد ي تطويل مدة الدراسة وحجمها أكثر ما هي عليه فعلا. .. ولذلك نکتفي ف 
هذه الخاتمة بعرض الاستنتاجات الأولية بشكل عختصر. 
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وقبل ذلك ننبه قارئ هذا الكتاب إلى أننا قد نشرنا الباب الأول من الدراسة الأصلية بعنوان "نظام 
الصوائت وأشباهها في العربية الفصحى» دراسة صوتية إحصائية". فأصبح البابان الثاني والثالث 
الأصليان ها الباب الأول والثاني في الكتاب الحالي. 

يكن تصنيف قواعدنا تصنيفا آحر غير الذي نوهنا به قبل قليل» إلى: 

1- المبادئ العامة المصوغة بشكل تقريري والحتاحة في معظمها إلى مزيد من البحث أو إعادة النظرء 
وعددها 21 ميداً. 

2- القواعد الأولية المرتبطة غالبا باللواحق الصرفيةء وعددها 12 قاعدة. 

3- القواعد الأساسية التي تحكم التعديلات الصوتية الجوهرية لأشباه الصوائت أو المقاطع أو الصوائت 
ضمن الصيغ المعتلة» وعددها 44 قاعدة. 

4- القواعد التكميلية التي تحدف إلى تصحيح ما قد ينتج عن تطبيق القواعد الأولية أو الأساسية أو 
المبادئ من تأليفات مقطعية لا يقبلها النظام المقطعي للعربية» وعددها 18 قاعدة. 

وقد لاحظنا أن هذه المبادئ والقواعد تكون منظومة بنوية تعمل داحلها كل قاعدة أو مبدأً في ترابط 
ضروري مع القواعد الأحرى» فتشكل معها ما ميناه بالسلاسل القاعدية التي تتألف كل منها من مبداً 
وقاعدة» أو من قاعدتين» على الأقلء وقد تألف بعضها من تسع قواعد» ولكننا في ترقيم مراحل السلاسل 
القاعدية التي مثلناها في الفصول الأحيرة من الباب الثاني لم نرقم في معظم الأحيان مرحلة أصل الصيغة 
الذي يعبر عنه أحد المبدأين 11 أو 18» فجاءت بعض تلك السلاسل مؤلفة ظاهريا من قاعدة واحدة 
كالسلسلتين 88 و88ءم. 

وهذه معطيات واستنتاجحات خحاصة بالقواعد دون المبادئ: 

* القواعد المتعلقة بالظواهر الصوتية اللهجية أو غير العامة بين المتكلمين العرب حسب روايات 
اللغويرن القدماء وصل عددها إلى 15 قاعدة من 74 ( أي %20,27) وهي التي نسميها قواعد الجواز. 

* قواعد الحذف التي مقتضاها يحذف فونيم واحد أو مقطع كامل من الصيغة المعتلة: عددها 20 
قاعدة (أي 636,48). 

* قواعد الإبدال التي تقضي كل منها بتحويل فونيم واحد أو أكثر ضمن الصيغة المعتلة إلى فونيم 
آحر أو أكثر: عددها 46 قاعدة (أي %62). 

* قواعد الزيادة التي تؤدي إلى زيادة فونيم أو مقطع داخحل الصيغة لدواع صوتية خحالصة: عددها 4 
قواعد. 
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* قواعد د التق اتی ب بمقتضاها ۳ فونیم صمن الصيعة المعتلة من موقع ای موفع: وهي قاعده ا 
(رقم 119). 
وحول علاقة القواعد بفاء الكلمة وعينها ولامهاء ثم بأشباه الصوائت والصوائت» يلاحظ ما يلحصه الجدول 


ا 
سا | ا ا 

سات ا | 
جام ةا | 
ھ7 ا 


الأني: 


فهناك قاعدة واحدة فقط ررقم 39) تطبق بنفس الشروط على الفاء والعين واللام سواء أكانت كل 
منها واوا ام ياء. 

وهناك قاعدة أخحرى تطبق على الفاء والعين» وهي رقم 54 وأربع قواعد تطبق على العين واللام» أما 
باقي القواعد فهي خاصة إما بالفاء وإما بالعين وإما باللام» ونصيب كل من العين واللام يساوي ضعف 
نصيب الفاءء وهذا قد يؤيد مبداً القدماء رقم (15ق.) الذي أسسوا عليه مبداً ھم يذهب إلى أن آحر 
الكلمة معرض للتغيير أكثر. 

وهناك 15 قاعدة تطبق على الواو والياء شبهي الصائتتين حذفا أو إبدالاء و14 قاعدة خحاصة بالواوء 
و8 قواعد خحاصة بالياءء و33 قاعدة خحاصة بالصوائت عموماء و5 قواعد حاصة ببعض الصوامت الزائدة. 
ومن استعثار الواو شبه الصائتة وحدها ب 14 قاعدة (حوالي 619) يتأكد أن اللسان العربي يستثقل هذا 
الفونيم فيحوله غالبا رفي 12 قا.) إلى فونيم أحف منه هو الياء شبه الصائتة» ويتأكد أكثر أن أشباه 
الصوائت والصوائت الأمامية الضيقة أحف من نظائرها الخلفية إذا لاحظنا أن الأمامية تظهر فى 32 قاعدة 
وتختفي قي 14 قاعدة» بينما تظهر الخلفية في 14 قاعدة وتختفي في 24 قاعدة. 
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تطبق على غيرها من الصيغ الأحرى التي قد تتضمن نفس التأليفة المقطعية المعنية بتلك القاعدة» وهذا نما 
جعلنا ندحل للمبدأً 4 ضمن منظومة قواعدناء أما باقي القواعد فتطبق كل منها على صيغتين صرفيتين 
فأكثر» وقد يشمل تطبيقها معظم الصيغ المقيسة كالقاعدة 26 مثلا. 


وحول علاقة القواعد بالمتجاورات المقطعية العشر الواردة في الجدول رقم 7 (ص 41) يلاحظ أن 
القواعد تؤدي غالبا إلى تعديل أشباه الصوائت مباشرة أو ارتباطا حين تقع في وسط المتجاروة كالآق: 

1- في المتجاورات الأولى والثالثة والسادسة والثامنة | ص س : ش ح |> | ص د : ش ح |» | ص 
ا : شح /» | ص ي : ش ح /. تحدد في الغالب حركة المقطع الثاني بواسطة القواعد الأولية: 76 > ... أو 
[78] > ... أو 85 > ... أو 86 > ... أو المبادئ المرتبطة بالإعراب: 12 أو 13 أو 15 أو 16 أو 17» وقد 
تبقى هذه الحركة غير محددة أحيانا كما في حال تطبيق مبدأً التنوين وحده -12- أو مبداً المنع من الصرف 
وحده -13- أو القاعدتين 3 > 101» كما قد يحذف المقطع الثاني كله بواسطة القاعدة [114]» وبعد هذه 
المرحلة يأ دور القواعد الأساسية التي تطبق على شبه الصائت نفسه» وهي متعددة نذكر منها على سبيل 
المغال القواعد: 26» 27» 28» 41» 50» 51» 61» 63. 

2- آما المتجاورات الست الباقية فنجدها في أصول بعض الصيغ المقيسة كما نجدها في صيغ أحرى 
بعد تطبيق مبادئ الإعراب أو القواعد الأولية عليهاء ولا يتعرض شبه الصائت نفسه في بعضها للتعديل إلا 
في حالات خحاصة أو نادرة كما في المتجاورة الثانية | ص : ش ‏ ص / بواسطة إحدى القاعدتين 62 أو 
4 والمتجاورة الخامسة / ص َ: ش ١‏ / بواسطة القاعدة 50. وف المتجاورات الرابعة والسابعة والتاسعة 
والعاشرة يخضع شبه الصائت للتعديل» بواسطة القواعد الأساسية المتعددة المذكور بعضها في غاية الفقرة 
السابقة. 

وهناك كثير من القضايا التي لم نقف عليها في هذه الدراسة أو وقفنا على بعضها وقفات عابرة بينما 
ينبغي أن تبحث بتعمق أكثر» ونخص منها بالذكر قضية تعليلات القدماء والحدثين للظواهر الصوتية في 
صلب الكلمة العربية» وقضية تحديد الموقف من قواعد الحواز» وقضية الظواهر الصوتية المرتبطة بتعدد 
اللواحق الصرفية أو بالوصل والوقف» وقضية الجحدول التطبيقي الشامل لكل الصيغ المقيسة مع تعديلاتا 
الصوتية احتملة والسلاسل القاعدية الضابطة لتلك التعديلات.. ونأمل أن تتاح لنا فرصة أخحرى لدراسة 
هذه القضايا في بحث أو أبحاث أحرى بإذن الله. ولعل أبرز ما حققناه فى هذه الدراسة المتواضعة» بجزأيهاء 


يتمثل في الاأني: 
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2 إعداد حداول إحصائية أحرى حول التأليف المقطعي في العربية. 
3 حصر اولي للصيغ المقيسة في العربية وتحديد وظائفها الصرفية وأصول اشتقاقها» في حدول مرتب 
ترتيبا يسهل مراجعتها. 


4 استقصاء التعديلات الصوتية التلقائية في الصيغ الصرفية المقيسة من الجذور الثلاثية المعتلةء واقتراح 
يقة حديدة لتقعيد تلك التعديلات بتوظيف فكرة السلاسل القاعدية المؤسسة على منظومة قواعدية 
مستخلصة من النحو العربي القديم على العموم» ومثلة تمثيلا لسانيا معاصرا. 
ومسك الختام: الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه» إنه ولي التوفيق. 


في ابمرء الأول اللطبوع مستقلا بعنوان "نظام الصوائت وأشباهها ني العربية الفصحى.." (توئيقه الكامل في قائمة امراحع) 
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ملحق 
ببعض السلاسل القاعدية في صيغة صور 
مئل أعضاء النطق ي أثناء إجحراء التعديلات الصوتية 


السلسلة 1م: ص92 
السلسلة 2م: ص98 100 
السلسلة 10م: ص109 
السلسلة 19ب: ص122 
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سرس المحټ ویاو 


العنوان 
مقدمة 


الباب الأول: الصيغ والتعديلات 
الفصل الأول: الصيغة مفهومها وحدودها ومكوناتها 


الصيغة: مفهوم ومصطلحات 

الصيغة: حدود وهوامش 

الملقطع والكلمة والصيغة 

الفصل الثاني : الصيغ المقيسة 

أوزان العربية: واقع وتاريخ 

الاشتقاق والقياس 

المقطع والكلمة والصيغة 

عن التأليف المقطعي للصيغ المقيسة 

لماذا الجذور المعتلة؟ 

الصيغ واللواحق الصرفية 

الفصل الثالث: التعديل مفهومه وأنواعه 
بين التغيير والتعديل: أشباه ونظائر 

تغيرات عفوية غير مشروطة 

تغيرات مشروطة غالبها منضبط 

تعديل الصيغة المقيسة 

الميزان الصرفي والميزان الصوتي 

الباب الثان: قواعد التعديل الصوتي للصيغ المقيسة المعتلة 
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E 


عهید 


الفصل الأول: من الصيغة الأصلية إلى الصيغة المنطوفة 


عودة إلى التأليف المقطعي 
من البنية العميقة إلى البنية السطحية 


الفصل الثان: من مبادئ الإعلال وقواعده عند القدماء 


'عقود وقوانین" 
مفاهيم خاصة 


الفصل الثالث: في تصنيف قواعد التعديل 


عن تصنيفات القدماء للتعديلات الصوتية 
تصنيفنا لقواعد التعديل 
الرموز المستعملة فی هذه الدراسة 


1 


ڼج ډڼيا طب ا 


الفصل الرابع: المبادئ العامة 


ا اللاستصحاب 

مبداً تراتب الحرکات 

مبداً أمن اللبس 

مبداً حصوصية بعض الصيغ 

مبدأً عدم تحاور تعديلين في صيغة واحدة 
مبدأً القياس الحملي 

مبدأً حصوصية التأليف اللقطعي 
مبدا أقصر الطرق 

0 الصيغ المقيسة 

مبداً الصيغة الأصلية 

مبدأ المقطع الثنائي في آخحر الصيغة 
مبداً التنوين 

مبداً المنع من الصرف 

مبداً صرف صيغ منتهى الجحموع 
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7 مبادئ حركة الإإعراب 
18 مبداً الألف المقصورة 


19 مبداً اللواحق الصرفية 

20 مدا السلس 

21 مبدأً القلب المكان 

الفصل الخامس: قواعد حذف أشباه الصوائت 
تمهید 


قواعد حذف شبه الصائت أيا كان 
قواعد حذف الواو شبه الصائعة 
قواعد حذف الياء شبه الصائتة 
الفصل السادس: قواعد إبدال أشباه الصوائت 
قواعد إبدال شبه الصائت مطلقا 
قواعد إبدال الواو خاصة 
قواعد إبدال الياء خاصة 
الفصل السابع: قواعد تعدیل الصوائت 
قواعد حذف الصوائت 
قواعد إبدال الصوائت 
قواعد إقحام الصوائت 
الفصل القامن: قواعد تعدیل المقاطع 


قواعد حذف المقاطع 

قواعد زيادة المقاطع 

قواعد تھ یح الحدود المقطعية 
قواعد إدغام المقاطع 


خاتمة: خحلاصة واستنتاجحات أولية 
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